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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

یعتبر موضوع قانون الأسرة من أھم الموضــوعات وأعظمھــا أثــرا 
ق من علمــاء الشــریعة والتحقی تحظى بالاھتمام في المجتمع مما یجعلھا 

المحكمة العلیا فــي اجتھاداتھــا باعتبارھــا   ذا ما تسعى إلیھوالقانون، وھ
  .الھیئة القضائیة العلیا التي تشرف على تطبیقھ والاھتمام بالقضاء فیھ

 
ــا فــي  علیــھو  ــا جمــع و انصــب عملن ــرارات المحكمــة العلی تنظــیم ق

 ئیة ، ونشــرة القضــاة)(المجلة القضــاة فــي نشــراتھا القضــائیة،رداو ال ــ
وإدخالھــا ضــمن موادھــا المدعمــة أو المفســرة لھــا، ملتــزمین ترتیبھــا 

إلیھ الاجتھــاد القضــائي فــي   الزمني حتى یسھل معرفة تطور ما وصل
 .الأحوال الشخصیة  عموضوع

 
ـ التــي ل الذي ھو عبارة عن تدعیم للنصوص القانونیة  ـإن ھذا العم

،   1984جــوان    11الصــادر فــي    11ـ     84تضمنھا قانون الأســرة رقــم  
 2005فبرایــر    17المــؤرخ فــي    02ـ    05والمعدل بالأمر الرئاسي رقم   

بالاجتھـــادات  ـ 2005لســنة  15بالجریــدة الرســمیة رقــم:  والمنشــور
القضائیة لا یعني بالضرورة أننا أتینا علــى جمیــع القــرارات الصــادرة 

حاولنــا جاھــدین فــي وإنما عن المحكمة العلیا في میدان قانون الأسرة، 
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الوصول إلیھا جھد عن طریق مصادرھا الأولى تعمیما للفائدة العلمیــة 
حتى ینتفع منھــا طــلاب العلــم والمعرفــة فــي العمــل علــى و القانونیة،  و 

النھوض بالبحث الجــاد والعمــل المتواصــل فــي التطــور القضــائي فــي 
وییســر   الجزائر. فإنھ بذلك یھیئ للأسرة الحیاة الآمنة والعــیش الكــریم

 لھا أداء حقوق الله وحقوقھا.     
ســأل أن ینفــع بــھ المھتمــین مــن طلبــة ورجــال العلــم والبحــث ن والله 
 والقضاء

 
 

 الدكتور                            الدكتور 
 ابراهيم عمار  المهاجي قدور العربي شحط عبد القـادر                   
 جامعة وهران           جامعة وهران                         
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 1404عـــام  رمضـــان 9 مـــؤرخ فـــي 11 - 84 قـــانون رقـــم
 یتضمن قانون الأسرة 1984 یونیو سنة 9 الموافق

 المعدل والمتمم 
فبرایر   27الموافق  1426محرم عام  18مؤرخ في  02ـ  05بالأمر رقم 

 2005سنة 
 إن رئیس الجمھوریة،

 منھ  154   - 2 - 151بناء على الدستور ولا سیما المادتان  -
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،  یصــدر القــانون التــالي   -

 نصھ:   
 أحكام عامة 

: تخضع جمیع العلاقات بین أفراد الأســرة لأحكــام ھــذا المادة الأولى
 القانون.

 
من المقرر فقھا وقانونا أنھ بالنسـبة لقضـایا الأحـوال الشخصـیة فإنـھ یتعـین   -أ  

 شرع الإسلامي.تطبیق قواعد ال
غیــر ( . 1985/   12/   30. بتــاریخ   39277غ . أ . ش . م . ع    ملــف رقــم 

 منشور) .
من المقرر قضاء بأنھ یجب تطبیـق فـي مجـال الأحـوال الشخصـیة أحكـام   -ب  

 الشرع الإسلامي لا غیر.
 .1982/  07/   12.   بتاریخ :   28412م . ع . غ . م .  ملف رقم : 

 . ( غیر منشور) 
 

الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون مــن أشــخاص :  2المادة  
 تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة القرابة.

 
تعتمــد الأســرة فــي حیاتھــا علــى التــرابط والتكافــل وحســن :  3المـادة

 المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعیة.
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 1426محرم عام  18رخ في مؤ  02ـ  05أمر رقم ( مكرر: 3المادة: 
 )2005فبرایر سنة  27الموافق 

تعد النیابة العامة طرفا أصلیا فــي جمیــع القضــایا الرامیــة إلــى تطبیــق 
 أحكام ھذا القانون. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الكتاب الأول
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 الزواج وانحلالھ 
 اب الأول ــالب

 الزواج
 ل الأولـالفص

 الخطبة والزواج
 القسم الأول 

 في الخطبة 
فبرایــر   27الموافــق    1426محــرم عــام    18مــؤرخ فــي    02ـ    05رقم  أمر  (

 )2005سنة 
علــى الوجــھ   وامــرأةبــین رجــل    رضــائيالزواج ھــو عقــد  :    4المادة  

تكوین أسرة أساسھا المــودة والرحمــة والتعــاون ،  الشرعي، من أھدافھ
 .وإحصان الزوجین والمحافظة على الأنساب

 
 27الموافق  1426محرم عام    18  مؤرخ في  02ـ    05أمر رقم  (:    5المادة  

 )2005فبرایر سنة 
 .الخطبة وعد بالزواج

 الخطبة.  لطرفین العدول عنل  یجوز 
ــة إذا ترتــب عــن العــدول ضــرر مــادي أو معنــوي لأحــد  عــن الخطب

 بالتعویض.لھ الطرفین جاز الحكم 
 ، إن كان العدول منھ  اشیئا مما أھداھ  من المخطوبة    لا یسترد الخاطب

 رد للمخطوبة ما لم یستھلك مما أھدتھ لھ أو قیمتھ.وعلیھ أن ی 
 ما لم یســتھلكللخاطب    رد  أن ت وإن كان العدول من المخطوبة، فعلیھا  

 .أو قیمتھ من ھدایا
 
من المقرر قانونا أن الإقرار القضائي  ھو اعتراف الشخص بواقعة قانونیـة   -أ  

من المقرر أیضا أنھ مدعى بھا علیھ أمام القضاء وھو حجة قاطعة على المقر، و
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إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز 
الحكم بـالتعویض ومـن ثـم فـإن القضـاء بمـا یخـالف ھـذین المبـدأین یعـد خرقـا 

 للقانون.
أن المجلـس القضـائي بإلغائـھ الحكـم   -فـي قضـیة الحـال    -ولما كان من الثابت  

ضمنة طلب تعویض مـن الطـاعن علـى الضـرر المستأنف ورفضھ الدعوى المت
الذي أصیب بھ بالرغم من إقرار المطعون ضدھا بفسخ الخطوبـة أمـام القضـاء 

 یكونوا قد خالفوا القانون.
 ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 
 .1989/  12/  25بتاریخ :   56097غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 ،  102ص:  4لعدد ا   1991م . ق . م . ع  
 

من المقرر شرعا وقانونـا أنـھ لا یسـترد الخاطـب شـیئا ممـا أھـداه إذا كـان   -ب 
العدول منھ ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بتنـاقض الأسـباب غیـر 

 سدید یستوجب رفضھ.
أن الطاعن تراجع عن إتمام إجـراءات   -في قضیة الحال    -ولما كان من الثابت  

خول على الرغم من طلبھ من طرف الزوجة فإن قضـاة الموضـوع الزواج والد 
 برفضھم طلب الطاعن لاسترجاع الھدایا طبقوا صحیح القانون.

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
 

 . 1991/  04/  03.  بتاریخ   73919غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
 .51.ص:  1991م . ق . م . ع   

 
إن الشھود الذین وقع الاستماع إلیھم سـواء أمـام القاضـي حیث انھ بالفعل ف  -ج  

الأول أو أمام العضو المقرر یذكرون حضورھم لولیمة الخطبة أو فاتحة الخطبة 
مما یعني أن المحققین لم یضـبطوا الأسـئلة التـي تسـاعد علـى التفریـق بـین مـا 

مـن قـانون   5حضره الشھود ھل ھو مجرد حضـور خطبـة علـى معنـى المـادة  
مـن نفـس القـانون   9رة أو أنھم قد حضروا مجلس العقد على معنـى المـادة  الأس

بینما الفاتحة فھي لیست ركنا من أركان الزواج ولیسـت شـرطا لوقـوع الخطبـة 
 وإنما ھي من باب التبرك والدعاء وعلى ذلك یجب التفریق بین الفاتحتین.
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غیـر (      .1992/  03/  17بتـاریخ   81129غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 منشور ).

 
من المقرر شرعا وقانونا أن الخطبة ھي وعد بـالزواج ولكـل مـن الطـرفین   -د  

 العدول عنھا.
ولصحة الزواج لا بد مـن تـوافر أركانـھ مـن رضـا الـزوجین وولـي وشـاھدین 

 وصداق.
أن الشــھود الــذین وقــع الاســتماع إلــیھم أكــدوا  -فــي قضــیة الحــال  -ولمــا ثبــت 

خطبة وتمت قراءة الفاتحـة وعلمـوا بـأن ھـذا الحفـل یخـص حضورھم لولیمة ال
الطرفین، غیر أن قضاة الموضوع اخلطوا بین  الخطبة والزواج ولـم یضـبطوا 
الأسئلة التي تساعد على التفریق بـین مـا حضـره الشـھود ھـل ھـو خطبـة علـى 

مـن ق أ ،  09من ق أ ، أم ھو مجلس عقـد علـى معنـى المـادة   05معنى المادة  
 من ق أ . 09قرارھم للقصور في التسبیب ومخالفة المادة مما عرض 

 مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ .
 

 . 1992/  03/  17بتاریخ  88129قم غ . أ . ش . م . ع . ملف ر
 . 30عدد خاص . ص :    2001. ق . م . ع  م
 

بمـدة   من المقرر قانونا أنھ یمكن أن تقترن الخطبة مـع الفاتحـة أو تسـبقھا   -ھـ  
 غیر محدودة ومن المقرر أیضا أنھ یثبت الزواج بتوافر أركانھ المقررة شرعا.

أن أركان الزواج قد توفرت وتمت بمجلس العقد  -في قضیة الحال  -ومتى تبین 
وأنھ تم اقتران الخطبة بالفاتحة وبعد ذلك عدل الطاعن عن الزواج بالامتناع عن 

 سمح لكل من الطرفین بالعدول عنھا.الدخول لأنھ اعتبر الفاتحة كالخطبة ت
وأن قضــاة المجلــس بقضــائھم بإلغــاء حكــم المحكمــة القاضــي بــرفض الــدعوى 
والقضاء من جدید بصحة الزواج الواقع بـین الطـرفین لتـوافر أركانـھ والسـماع 

 إلى الشھود والأمر بتسجیلھ فإنھم كما قضوا قد طبقوا القانون.
 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 
 ، 1992/  04/  14بتاریخ   81877قم غ . أ . ش . م . ع  ملف ر

 . 33. عدد خاص .ص :  2001. ق. م . ع   م
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لكن حیث أنھ یتبین من أوراق الطعن أن الطرفین قـد جـرت بینھمـا خطبـة   -و  
نكاح ثم زالت بعدول الخاطب عنھا لذلك لا یعتبر مـا قدمـھ إلـى المخطوبـة مـن 

یعتبر من الھدایا التي یقدمھا الخاطب إبان فترة الخطبـة  حلي ونقود صداقا وإنما
إلى المخطوبة وبالتالي لا  یحق  لھ استرداد ما أھداه لھا طالما كان العدول منـھ 

من قـانون الأسـرة ولمـا كـان ذلـك وكـان القـرار   05وفق ما نصت علیھ المادة  
دفـاع  المطعون فیـھ قضـى بتأییـد الحكـم المسـتأنف دون أن یتضـمن الـرد علـى

الطاعنة بأن الخطبة زالت بعدول الخاطـب عنھـا بحضـور شـاھدین فإنـھ یكـون 
 مشوبا بالقصور فضلا عن مخالفتھ للقانون.

 
. (غیــر  1996/  03/  16بتــاریخ  919313غ . أ . ش . م . ع  ملــف رقــم : 

 منشور ).
 
منـھ،  من المقرر  قانونا أنھ لا یسترد الخاطب شیئا مما أھداه إذا كان العدول  -ز

أن الطرفین جرت بینھما خطبة زواج ثـم وقـع   -في قضیة الحال    -ومتى  تبین  
العــدول عــن الخطبــة مــن طــرف الخاطــب فــإن القضــاة بقضــائھم بتأییــد الحكــم 
المستأنف والقاضي برفض إتمام الزواج وإلزام المدعى علیھ بردھا إلى المدعي 

ون الـرد علـى دفـوع ما قـدم لھـا مـن ھـدایا وحلـي ونقـود واعتبروھـا صـداقا د 
 الطاعنة أخطأوا في تطبیق القانون، وعرضوا قرارھم للقصور في التسبیب.

 
 . 1999/  03/  16، بتاریخ  219313غ . أ . ش . م . ع ، ملف رقم: 

 . 39. عدد خاص . ص: 2001. ق . م . ع .  م
  

الموافــق   1426محــرم عــام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  6المادة  
 )2005یر سنة فبرا 27

 إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا یعد زواجا.
غیر أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد یعتبر زواجا متــى تــوافر 

مكرر من   9ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص علیھا في المادة  
 ھذا القانون.

 أعلاه. 5 تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الأحكام المبینة في المادة -
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من المقرر شرعا أن الـزواج لا یثبـت إلا بشـھادة العیـان التـي یشـھد   -  12    -أ  
أصحابھا أنھم حضروا قـراءة الفاتحـة أو حضـروا زفـاف الطـرفین، أو بشـھادة 
السماع التي یشھد أصحابھا أنھم سمعوا من الشـھود وغیـرھم أن الطـرفین كانـا 

 متزوجین.
ام الأسـاس القـانوني ومخالفـة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیع بانعـد 
 قواعد الإجراءات في غیر محلھ یستوجب الرفض.

 . 89/  03/  27.  بتاریخ   53272غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم  
 .  82. ص:  3. العدد :  1990م . ق . م . ع  

 
إن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى تـوافرت أركانـھ  -ب  

 من  ق . أ .  9 طبقا للمادة
أن الخطبة لم تسـبق الفاتحـة حتـى تعتبـر وعـدا   -في قضیة الحال    -ومتى تبین  

من  ق أ ،  وإنما اقترنت الخطبة بالفاتحة أثنـاء مجلـس   05بالزواج طبقا للمادة  
العقد بحضـور الشـھود والـولي وتحدیـد الصـداق وبالتـالي فـإن اقتـران الخطبـة 

واجا صحیحا متـى تـوافرت أركانـھ طبقـا للمـادة بالفاتحة في ھذه الحالة یعتبر ز
من ق أ ، وعلیھ فإن قضاة الموضوع باعتبارھم الفاتحة مثل الخطبـة تعتبـر   09

وعدا بالزواج رغم تقدیم الطاعنة لشھودھا علـى وقـوع الـزواج وتـوافر أركانـھ 
 فإنھم بقضائھم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون.

 
 ،   1995/  04/  04بتاریخ   111876قم غ . أ . ش . م . ع ، ملف ر 
 . 36عدد خاص . ص :    2001. ق . م . ع    م

 القسم الثاني
 في الزواج

الموافــق  1426محــرم عــام  18مؤرخ في   02ـ    05أمر رقم  (  :  7المادة  
 )2005فبرایر سنة  27

) وللقاضي أن یــرخص بــالزواج 19تكتمل أھلیة الرجل للزواج بتمام (
ــك لمصــلح  ــل ذل ــى ضــرورةة أو قب ــدرة الطــرفین عل ــى تأكــدت ق ، مت

 الزواج.
 



 13 

 1426محــرم عــام   18مــؤرخ فــي    02ـ    05أمــر رقــم  (مكرر:    7  المادة
 )2005فبرایر سنة  27الموافق 

یجب على طالبي الزواج أن یقدما وثیقــة طبیــة، لا یزیــد تاریخھــا عــن 
) أشھر تثبــت خلوھــا مــن أي مــرض أو أي عامــل قــد یشــكل 3ثلاثة (

 عارض مع الزواج.خطرا یت 
یتعین على الموثق أو ضابط الحالة المدنیة، أن یتأكد قبــل تحریــر عقــد 
الزواج من خضوع الطرفین للفحوصــات الطبیــة ومــن علمھــا بمــا قــد 
تكشف عنھ من أمــراض أو عوامــل قــد تشــكل خطــرا یتعــارض مــع ـ 

 الزواج ـ ویؤشر بذلك في عقد الزواج. 
 ادة عن طریق التنظیم.تحدید شروط وكیفیات تطبیق ھذه الم

 ــــــــــــــ
 من المقرر شرعا أن عدم توافر أھلیة الزواج ینتج عنھا بطلانھ - 1 -أ 

 .  1966/  12/  07غ . ق . خ . م . ع .  بتاریخ 
 .139. ص:  1. العدد   1968م . ج . 

 
الموافــق  1426محــرم عــام  18مؤرخ في   02ـ    05أمر رقم  (:    8المادة  

 )2005ة فبرایر سن  27
یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة فــي حــدود الشــرعیة الإســلامیة 

 العدل.  د المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونیةمتى وج 
یجــب علــى الــزوج إخبــار الزوجــة الســابقة والمــرأة التــي یقبــل علــى 
الزواج بھا وأن یقــدم طلــب التــرخیص بــالزواج إلــى رئــیس المحكمــة 

 لمكان مسكن الزوجیة.
من موافقتھا   ن یرخص بالزواج الجدید، إذا تأكدالمحكمة أ  سیمكن رئی 

وأثبت الزوج المبرر الشــرعي وقدرتــھ علــى تــوفیر العــدل والشــروط 
 الضروریة للحیاة الزوجیة.  
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 1426محــرم عــام   18مــؤرخ فــي    02ـ    05أمــر رقــم  (مكرر:    8المادة  
 )2005فبرایر سنة  27الموافق 

ع دعــوى قضــائیة ضــد الــزوج في حالة التدلیس یجوز لكل زوجــة رف ــ
 للمطالبة بالتطلیق.

 
 1426محــرم عــام    18مؤرخ فــي    02ـ    05أمر رقم  (:  1مكرر  8المادة  
 )2005فبرایر سنة  27الموافق 

یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول، إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا مــن 
 أعلاه.  8القاضي وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

 
 
الزوج لم یقم بواجباتھ الزوجیـة اتجـاه المدعیـة فـي الطعـن بمضـي   حیث أن  -أ  

معظم أوقاتھ مع الزوجة الثانیة، وبالتالي فإن الزوج  لـم یطبـق قاعـدة المسـاواة 
بین الزوجتین طبقا للشریعة الإسلامیة، وأن بناء على ذلك قضـى الحكـم المعـاد 

للزوجـة وأولادھـا   بین الزوجین وبنفقة  بالتطلیق  1981سبتمبر    26الصادر في  
وبإسناد حضانتھم  لھا . وأنھ أثناء الاستئناف  صدر القرار  المطعون فیھ الـذي 
قضى برجوع الزوجة    إلى بیت الزوجیة بدون الرد علـى دفـوع المدعیـة فـي 
الطعن وبخرق الشریعة الإسلامیة، مما یستوجب نقض وإبطال القرار المطعون 

 فیھ دون إحالة.
 

 .86/  05/  05بتاریخ  41445قم : ع . ملف ر غ . أ . ش . م .
 ( غیر منشور ) .

من المقرر أن النشوز لا یعمل بھ شرعا إلا إذا وفر الزوج لزوجتھ كل   -  4  -ب 
مطالبھا المحكوم لھا بھا، وحیث أن الزوج لم یقم بواجب الإسـكان المنفـرد عـن 

فـإن قضـاة الضرة الطاغیـة الـذي تضـمنھ الحكـم  الصـادر لصـالحھا، ومـن ثـم 
المجلس الذین اعتبروھا ممتنعة عن الرجوع ومؤاخـذتھا بحرمانھـا مـن حقوقھـا 
الواجبة لھا فإنھم یكونوا بقضائھم كما فعلوا طرقوا القواعد الشرعیة، ومتى كان 

 كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 . 1987/  03/  09. بتاریخ 45311غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
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 . 61. ص:  3العدد   1990م . ع   م . ق .
الأســرة تعطــي الحــق للزوجــة الســابقة فــي طلــب  مــن  قــانون 8إن المــادة  - ج

 التطلیق عندما یتزوج بثانیة دون علمھا لأن یعتبر ھذا ضرارا أصابھا.
 .      95/   09/  26. بتاریخ  122443غ . أ . ش . م . ع ،  ملف رقم : 

 . 171.  ص :  55ن . ق . العدد 
 

 أركان الزواج 
الموافــق  1426محــرم عــام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  9المادة  

 )2005فبرایر سنة  27
 رضا الزوجین،  تبادل  یتم الزواج، ب 

 
 1426محــرم عــام   18مــؤرخ فــي    02ـ    05أمــر رقــم  (مكرر:    9المادة  
 )2005فبرایر سنة  27الموافق 

 یة:یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآت 
 ـ أھلیة الزوج.

 ـ الصداق.
 ـ الولي.
 ان.ـ شھاد

 .للزواج ـ انعدام الموانع الشرعیة
 
من المقرر شرعا أن الزواج الـذي لا یتـوفر علـى الأركـان المقـررة شـرعا   -أ  

یكون باطلا، ومن ثم فلا تعتبر العلاقة غیر الشرعیة بین الرجل والمرأة زواجا، 
یخالف ھذا المبدأ یعـد خرقـا لأحكـام الشـریعة ولما كانت كذلك، فإن القضاء بما  

 الإسلامیة. 
 .1984/  10/  08بتاریخ  34137م : غ . أ . ش . م .ع  ملف رق

  79ص:  2. العدد  1989م . ق . م . ع . 
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متى كان من المقرر شرعا أن الـزواج الصـحیح لا یقـوم إلا أركـان مبنیـة   -ب  
ھ لا نكــاح إلا بــولي وصــداق بوضــوح، ویقــول ابــن زیــد القیروانــي فــي رســالت

وشاھدي عدل وأیضا لا یزوج البنـت أب ولا غیـره إلا برضـاھا وتـأذن بـالقول 
ومن ثم فإن القضاء بمـا یخـالف أحكـام ھـذا المبـدأ یعـد خرقـا لأحكـام الشـریعة 

 الإسلامیة.
 .1984/  09/  24بتاریخ  34438م : غ . أ . ش . م .ع  ملف رق

   64ص:  1العدد  1990م . ق . م . ع . 
 

متى كان الزواج العرفي متوفرا على أركانھ التامة والصحیحة فإن القضاء   -ج  
بتصحیح ھذا الزواج  وتسجیلھ في الحالـة المدنیـة وإلحـاق نسـب الأولاد بـأبیھم 

 یكون قضاء موافقا للشرع والقانون.
 . 1989/  12/  25بتاریخ  58224غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم : 

  110ص:  4العدد  1991ع .  م . ق . م .
 

من المقرر قانونا أنھ یمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقھا بمدة غیر   -د  
 محدودة ومن المقرر أیضا أنھ یثبت  الزواج بتوافر أركانھ المقررة شرعا.

أن أركـان الـزواج قـد تـوفرت وتمـت بمجلـس   -في قضیة الحال    -ومتى تبین   
الخطبـة بالفاتحــة وبعـد ذلـك عــدل الطـاعن عـن الــزواج  العقـد وأنـھ تــم اقتـران

بالامتناع عـن الـدخول لأنـھ اعتبـر الفاتحـة كالخطبـة تسـمح لكـل مـن الطـرفین 
 بالعدول عنھا.

وإن قضــاة المجلــس بقضــائھم بإلغــاء حكــم المحكمــة القاضــي بــرفض الــدعوى 
اع والقضاء من جدید بصحة الزواج الواقع بـین الطـرفین لتـوافر أركانـھ والسـم

 إلى الشھود والأمر بتسجیلھ فإنھم كما قضوا قد طبقوا صحیح القانون.
غیر (.    1992/   04/   14بتاریخ  81877غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم   

 منشور ).
 

من المستقر علیھ قانونـا وقضـاء أن عقـد الـزواج یعتبـر صـحیحا متـى تـم   -ھـ  
وأبـرم أمـام موظـف   برضا الزوجین وحضور ولي الزوجة وشـاھدین وصـداق

أمام موثق أو موظف مؤھل قانونا ومتى لم یتطرق القانون لصحة الزوجین فلا 
یعتبر مرض أحدھما عیبا في إبرام الزواج  ومن ثم فـإن احتجـاج الطاعنـة بعـد 
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علـى عقـد الـزواج الـذي تـم مـن المطعـون ضـده سـنة  1988وفاة مورثھا سنة 
 ن یعتبر غیر مؤسس وینجر عنھ رفض الطع 1977

 . 1993/  02/  23بتاریخ  88856غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم : 
  69ص:   2. عدد  1996م . ق . م . ع  

 
حیــث أنــھ بــالاطلاع علــى ملــف دعــوى الطعــن ثبــت أن الــزواج العرفــي  -و 

موضوع النزاع تتوفر فیھ الأركان الشرعیة وفقا لأحكام قـانون الأسـرة بشـھادة 
لعقـد وأفـادوا بأنـھ حـدد فیـھ الصـداق والإیجـاب الشھود الذین حضروا مجلـس ا

والقبول وكان ذلك بمعرفة الإمام الذي قرأ الفاتحة، وحیث أن الزواج ینعقـد فـي 
أي مكان من الأرض سواء بداخل المسجد أو خارجھ على خلاف ما ذھـب إلیـھ 
 القرار المطعون فیھ في أسبابھ بأن الزواج ینعقد بمكان تقام فیھ الدعارة والفسـاد 

. وقد رتب عن ھذا بطلان عقد الزواج العرفي موضـوع النـزاع مـع أن ھـذا لا 
یدخل ضمن أركان الـزواج ولا فـي صـحتھ. وحیـث أن ھـذه  الأوجـھ صـحیحة 

 ومقبولة مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ.
ــم :  ــف رق ــاریخ  96238غ . أ . ش . م . ع ، مل ــر . ( 93/  09/  28،  بت غی

 منشور ) .
 

 حكم إثبات الزواج یكتسي حجیة مؤقتة. إن  -ز 
أن قضاة الموضوع  لما قضوا برفض طلب  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا  

الطاعن الرامي إلى إلغاء عقد الزواج المسجل بالحالة المدنیة، باعتبـار أن حكـم 
إثبات أو عدم إثبات واقعة الزواج العرفـي یكتسـي حجیـة مؤقتـة ویكـون حسـب 

 .توفر الأدلة
 وبالتالي فإن القضاة بقضائھم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون.

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
 . 1998/  12/  15،  بتاریخ  211509غ . أ . ش . م . ع ، ملف رقم : 

 . 56عدد خاص ص:  2001. ق . م  . ع   م
 

قـا لأحكـام یثبت الزواج العرفي متي تبین أن أركان الزواج متوفرة  فیھ طب  -ح  
 من ق أ . 09المادة
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أن أركان الزواج متوفرة بما فیھا الاستماع إلـى   -في قضیة الحال    -ومتى تبین  
الشھود والإمام الذي قرأ الفاتحـة وتعیـین المھـر وحضـور الـولي، فـإن القضـاة 

 بقضائھم بإثبات الزواج المبرم بین المدعیة والمرحوم، طبقوا صحیح القانون.
 

 1999/   04/  20بتاریخ  221329. ع ، ملف رقم : غ . أ . ش . م 
 . 60عدد خاص.  ص:  2001. ق . م  . ع ، م
 

حیث أن قضاة الموضوع أشـاروا فـي قـرارھم المنتقـد إلـى أن قاضـي أول  -ط  
درجة استمع إلى شھود المطعون ضدھا وإلى الإمام الذي قرأ الفاتحة بین طرفي 

ین فعلا مھرا للمطعـون ضـدھا وأن ولـي النزاع والذي صرح  أمامھم بأنھ قد ع
ھذه الأخیرة قد حضر یوم قراءة الفاتحة ومثلھا الأمر الذي  جعل أركان الزواج 

من قانون الأسرة قد توفرت فـي ھـذا الـزواج أي   9المنصوص علیھا في المادة  
زواج الطاعن بـالمطعون ضـدھا، ممـا یجعـل المثـار غیـر وجیـھ، الأمـر الـذي 

 نتیجة لذلك رفض الطعن.یستلزم معھ رفضھ و
.    (  1999/  04/  20. بتاریخ     329  221غ . أ . ش . م ع . ملف رقم :   

 غیر منشور ). 
 

: یكــون الرضــا بإیجــاب مــن أحــد الطــرفین وقبــول مــن  10المــادة 
 الطرف الآخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا.

ح لغــة أو ویصح الإیجاب والقبول من العاجز بكل ما یفیــد معنــى النكــا
 .عرفا كالكتابة والإشارة

 
من المقرر شرعا وقانونا أن للنكـاح أركانـا أربعـة  وھـي صـیغة  ( رضـا   -أ   

 الزوجین ) صداق، وشاھدین بالإضافة إلى خلو الزوجین من الموانع الشرعیة.
ومن المقرر أیضا أنھ إذا اختـل ركنـان مـن أركـان الـزواج غیـر الرضـا یبطـل 

 الزواج.
النعي على القرار المطعون فیھ بانتھاك الشریعة الإسلامیة والخطـأ   ومن ثم فإن

 في تطبیق القانون غیر وجیھ ویستوجب رفضھ 
 

 .    89/  01/    02. بتاریخ .  51107غ . أ . ش . م .ع . ملف رقم 
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 .. 53. ص:   3. العدد  1992م . ق . م . ع  
 

الشرعیة وفقـا لأحكـام قـانون إن الزواج العرفي الذي توافرت فیھ الأركان   -ب  
الأسرة بشھادة الشھود الذین حضروا مجلس العقد وأفادوا بأنھ حدد فیھ الصـداق 

 والإیجاب والقبول وكان ذلك بمعرفة الإمام الذي قرأ الفاتحة ھو زواج صحیح.
غیر . (    1993/  09/  28بتاریخ .  . 96238غ . أ . ش . م .ع . ملف رقم 

 منشور ).
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (:    11المادة  
 )2005فبرایر سنة  27

تعقد المرأة الراشدة زواجھا بحضور ولیھا وھو أبوھا أو أحــد أقاربھــا 
 أو أي شخص آخر تختاره.

مــن ھــذا القــانون، یتــولى زواج القصــر   7دون الإخلال بأحكام المــادة  
ولین وللقاضي ولي من ولا ولــي أولیاؤھم وھم الأب، فأحد الأقارب الأ

 لھ. 
 
حیث أنھ فیما یخص الولي فللأخ أن یكون ولیا عن أختھ في عقد الزواج كما  -أ 

ھو الشأن  في الدعوى الحالیة نیابة عن أبیھ  إن كان ھـذا الأخیـر غیـر موجـود 
لسبب أو لآخر، وعلیھ فالإجراء الذي قام بھ أخ المدعیة في الطعن كـولي عنھـا 

الـزواج العرفـي موضـوع النـزاع إجـراء صـحیح وفقـا لأحكـام قانونـا  في عقد 
 الأسرة خاصة وقد ثبت عدم حضور الأب بمجلس العقد.

غیـر . (1993/   09/   28. بتـاریخ .   96238غ . أ . ش . م .ع . ملف رقم  
 منشور ).

 
 1426محــرم عــام    18مؤرخ في    02ـ    05مر رقم  ملغاة بالأ(:    12المادة  

 )2005فبرایر سنة  27الموافق 
 
من المقرر شرعا أن المرأة البكر إذا تزوجـت فـإن زوجھـا  ھـو المسـؤول   -أ   

عنھا، إلى أن یدخل بھا فإذا رفضـت الـدخول فولیھـا ھـو الـذي یطالـب إلزامھـا 
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بالدخول وإن بقیت مصرة  على ذلك ولم یتم الزواج فالولي یتحمـل نتیجـة عـدم 
ار المطعـون  فیـھ بقلـة التسـبیب ومخالفـة الدخول ومن ثم فإن النعـي علـى القـر

 القانون وفقدان الأساس الشرعي لیس في محلھ.
أن الأب لـم یسـتغل ولایتـھ كمـا ھـو  -فـي قضـیة الحـال  -ولما كان من الثابـت 

مطلوب منھ شرعا بل ھو الذي رفض إتمام الزواج فإن المجلس بقضائھ برد ما 
صـحیح القـانون. ومتـى كـان   قبضتھ من الصداق الذي ثبت مسؤولیتھ فیھ طبـق

 كذلك استوجب رفض الطعن. 
 .    1988/   11/    21. بتاریخ .  51612غ . أ . ش . م .ع . ملف رقم 

 . 52. ص:  2. العدد  1992م . ق . م . ع  
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (:    13المادة  
 )2005فبرایر سنة  27

أن یجبــر القاصــرة التــي ھــي فــي   كــان أو غیــره،    ، أبالا یجوز للولي
 ولایتھ على الزواج، ولا یجوز لھ أن یزوجھا بدون موافقتھا.

 
( رضا الزوجین )  من المقرر شرعا وقانونا  أن للنكـــاح أركانـا أربعة وھي  أ ـ

وشاھدین، وبالإضافة إلى خلو الـزوجین مـن الموانـع الشـرعیة، ومـن   -صداق  
 إذا اختل ركنان من أركان الزواج غیر الرضا یبطل الزواج. المقرر أیضا أنھ

 
 .     89/   01/    02. بتاریخ .  51107غ . أ . ش . م .ع . ملف رقم 

 . 53. ص :  3. العدد   1992م . ق . م . ع  
 

:  الصداق ھو ما یدفع نحلة للزوجــة مــن نقــود أو غیرھــا   14المادة  
 ھا تتصرف فیھ كما تشاء.من كل ما ھو مباح شرعا وھو ملك ل

 
الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  15المادة  

 )2005فبرایر سنة  27
 د الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا.حدی 
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 في حالة عدم تحدید قیمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل.
 
لشـرعیة وفقـا لأحكـام قـانون إن الزواج العرفي الذي توافرت فیھ الأركـان ا  -أ  

الأسرة بشھادة الشھود الذین حضروا مجلس العقد وأفادوا بأنھ حدد فیھ الصـداق 
والإیجاب والقبول وكان ذلك بمعرفة الإمام الذي قرأ الفاتحة ھـو زواج صـحیح 

 .وتترتب علیھ أثاره وكافة الحقوق
( غیـــر  .93/   09/    28بتـــاریخ  96238قـــم غ . أ . ش . م . ع . ملـــف ر

 منشور ).
 

:  تســتحق الزوجــة الصــداق كــاملا بالــدخول ، أو بوفــاة  16المــادة 
 الزوج، وتستحق نصفھ عند الطلاق قبل الدخول.

 
متى كان من المقرر قانونا، أنھ لا تقبل الطلبات  الجدیدة في الاسـتئناف مـا    -أ  

الاسـتجابة لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى فإن القضاء ب
إلى الطلبات المتعلقة بتوابع العصمة المقدمة لأول مرة أمام قضاة الاسـتئناف لا 
یعتبر قضاء في طلبات جدیدة باعتبار أنھا مشتقة من الطلب الأصـلي الـذي ھـو 

 من ق أ م . 107فك عصمة الزوجة، ولا تطبق بشأنھا المادة
لــم تطالــب بمــؤخر أن المطعــون ضــدھا  -فــي قضــیة الحــال  -إذا كــان الثابــت 

الصداق أمام محكمة الدرجـة الأولـى، وأنھـا طالبـت بـھ أمـام قضـاة الاسـتئناف 
 وحكموا لھا بھ، فإن ھؤلاء القضاة التزموا بتطبیق القانون فیما قضوا بھ.

 . 1984/  04/  16بتاریخ   32.719غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم  
 .  64. ص:  2العدد:  1989م . ق . م . ع . 

 
من المقرر شرعا أن الزوجة المطلقة بعد الدخول بھا تستحق كامل صداقھا   - ب 

أما إذا لم یقع الدخول بھا فلا تستحق إلا نصفھ ولا یعتبر دخـولا مـا لا یقـع بـین 
الزوجین، قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسـیة بـل ھـو مجـرد عمـل غیـر 

ي تناقض لإثبات الـزواج شرعي لا یثبت عنھ نسب الولد وعلیھ فإنھ لا وجود لأ
ونفي نسب الولد عن الزواج، ولما كان القرار المطعون فیھ قد قضـى بتصـحیح 
عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانـھ وبنفـي نسـب الولـد فإنـھ بقضـائھ ھـذا كـان 

ق للزوجـة مطبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، أما من حیث قضائھ بكامـل الصـدا



 22 

یعد خروجا عن ھذه المبادئ مما یـؤدي إلـى نقضـھ   فإنھالمطلقة قبل الدخول بھا
 وإبطالھ في ھذه الجزئیة فقط.

 .1984/  11/  19بتاریخ  34046غ . أ . ش . م . ع    ملف رقد 
  67. ص :  1. العدد  1990م . ق . م . ع . 

 
من المقرر شرعا أن إثبـات أو نفـي ادعـاء الـزوج عـدم المسـاس، وادعـاء   -ج  

الدخول بھا، یكون فیھ الحكم، القول قولھا بیمینھا أن حلفت الزوجة المسیس یوم  
استحقت الصداق كـاملا وأن نكلـت حلـف الـزواج وتشـاطر صـداقھا، فـإن نكـل 
صدقت ھي واستحقت كامل صداقھا، ومن ثم فإن  القضاء بما یخالف ھذا المبدأ 

 یعد قضاء منعدم التسبیب ومخالفا لقواعد شرعیة.
أھمـل تطبیـق ھـذه القاعـدة وسـكت عنھـا واكتفـى  ولمـا كـان المجلـس القضـائي

بالقضاء على الزوجة بالرجوع إلى بیت الزوجیة الذي خرجـت منـھ، فإنـھ بھـذا 
 القضاء أنزل عملھ منزلھ  عدم التسبیب وخالف قواعد شرعیة.

 .1984/  11/  19بتاریخ  34262غ . أ . ش . م . ع . ملف رقد 
  75: . ص  1. العدد  1990م . ق . م . ع . 

 
من المتفق علیھ فقھا أن الخلوة الصـحیحة توجـب جمیـع الصـداق المسـمى    -د  

ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بما یثیره الطاعن بعدم إتمام الدخول 
بزوجتھ، غیر مبرر ویستوجب رفضھ، ولمـا كـان ثابتـا مـن وقـائع الـدعوى أن 

ھر العسل وفي الـداخل بمحـل الطرفین عاشا كزوجین في الخارج أثناء قضاء ش
الزوجیة لمدة طویلة في فراش واحد الأمر الذي یتقرر بھ كامل الصداق ویترتب 
علیھ توابع العصمة، وبما أن قضـاة الاسـتئناف اعتبـروا الـزواج بـین الطـرفین 
صـحیحا وصـرحوا بــالطلاق بینھمـا فــإنھم بقضـائھم كمـا فعلــوا سـببوا قــرارھم 

 ن ذلك استوجب رفض الطعن.وخولوه أساسا شرعیا ومتى كا
 . 1984/  11/ 19بتاریخ  35107غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 

 . 55، ص:  2. العدد:  1990م . ق . م . ع  
من المقرر قانونا أنھ عند الطلاق قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق   -ھـ  

. 
مـن  05دة أن قضـاة الموضـوع طبقـوا المـا -فـي قضـیة الحـال -ولما كان ثابتا  

قانون الأسرة على الطلاق قبل البناء وقضوا بإرجاع الصداق كاملا على أساس 
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أن العدول على الخطبة كان من طرف الطاعنة رغم أن عقد الزواج قد تـم بـین 
 الطرفین، فإنھم بقضائھم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون.

 . 1993 10/  16بتاریخ  96801غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 266عدد خاص ص:   2001. ق . م . ع  م 
 

من المقرر قانونا أنھ تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج   -و  
 وتستحق نصفھ عند الطلاق قبل الدخول.

أن الزوجـة طلقـت قبـل البنـاء فـإن قضـاة   -فـي قضـیة الحـال    -ولما كان ثابتـا  
فسـخا والحكـم علـى الطاعنـة بإرجـاع   الموضوع باعتبارھم الطلاق المحكوم بھ

 من قانون الأسرة. 16كامل الصداق مع أنھا تستحق نصفھ، خالفوا أحكام المادة 
 . 1996/  09/  24بتاریخ  143725غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 269. عدد خاص  ص:  2001. ق . م . ع . م 
 

ن إثبات ھذا المرض ي ـ إن إسناد الحضانة للأب بحجة مرض الزوجة عقلیا دو
 یعد انعداما في الأساس القانوني ومخالفة للقانون ینجر عنھ النقض دون إحالة.

 .2002سنة  02م . ق . العدد 
 

:  في حالة النزاع في الصداق بــین الــزوجین أو ورثتھمــا   17المادة  
ولیس لأحدھما بینة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجــة أو ورثتھــا مــع 

 كان بعد البناء، فالقول للزوج أو ورثتھ مع الیمین.الیمین،  وإذا 
 
 
متى كان من المقرر شرعا في حالة نشوء خلاف بین الزوجین على مؤخر    -أ  

الصداق، یؤخذ بقول الزوجة مع یمینھا إذا لم یدخل بھا وبعد البناء یكـون القـول 
 للزوج مع یمینھ.

  1984/  01 . ./  12بتاریخ :  44085غ . أ . ش . م . ع   . ملف رقم 
  97، ص :  2العدد  1989م . ق . م . ع ، 

 
 إن حق النفقة مرتبط بحق التمتع بالزوجة ولوحكما.  -ب  
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إن طلب الصداق فـي حالـة الحكـم بـالطلاق أمـام المجلـس القضـائي یعتبـر مـن 
 متمات الطلاق ولا یعتبر طلبا جدیدا.

 
 .   1986فیفري  10بتاریخ  39394غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم : 

 ،  151ص:  44ن . ق . م . ع . العدد 
 

القضــاة لمــا حكمــوا للزوجــة بالصــداق دون أن یطبقــوا فــي شــأنھ مــا ھــو  -ج 
منصوص علیھ فقھا في شـأن الأثـاث وخالیـا مـن أقـوال الـزوج حـول الصـداق 
ــرعیة  ــد الش ــالفوا القواع ــوا خ ــا فعل ــائھم كم ــوا بقض ــرار یكون ــار أو الإق بالإنك

 یة. ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.والقانون
 1998/  12/  07بتاریخ  44858غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم 

 . 50ص:  4. العدد   1990م . ق . م . ع . 
 
متى كان من المقرر شرعا أنـھ فـي حالـة نشـأ خـلاف بـین الـزوجین علـى   -د   

خل بھـا وبعـد البنـاء یكـون مؤخر الصداق یؤخذ بقول الزوجة بیمینھا إذا لـم یـد 
القول للزوج مع یمینھ، إذا ما تمت مخالفـة ھـذا المبـدأ  یسـتوجب نقـض القـرار 

 الذي قضى على الزوج برد مؤخر الصداق المتنازع علیھ.
 . 1987/  01/  12،  بتاریخ  44058غ . أ . ش . م . ع    ملف رقم 

 ،  ، 95. ص:  2. العدد  1989م . ق م . ع . سنة  
 

من المقرر شرعا وقانونا أنھ في حالة النزاع على الصداق بین الزوجین أو   -ھـ
ورثتھما ولیس لأحدھما بینة، وكان قبل الدخول فـالقول للزوجـة أو ورثتھـا مـع 
یمینھا وإذا كان بعـد البنـاء فـالقول للـزوج أو ورثتـھ مـع الیمـین، ومـن ثـم فـإن 

 شرعیة والقانونیة.القضاء بخلاف ھذا المبدأ یعد مخالفة للقواعد ال
أن جھـة الاسـتئناف التـي أیـدت الحكـم  -في قضـیة الحـال    -لما كان من الثابت  

المستأنف لدیھا القاضي على الطـاعن بأدائـھ  للمطعـون ضـدھا مـؤخر صـداقھا 
دون مراعاة للقاعدة المتعلقة بالخلاف بین الزوجین على الصداق، فإنھا بقضائھا 

ة والقانونیة. ومتى كان كذلك  اسـتوجب نقـض كما فعلت خالفت القواعد الشرعی
 القرار المطعون فیھ.

 . 1989/  06/  05،  بتاریخ  54198غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم 
 80، ص:  4. العدد  1990م . ق . م . ع . 
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من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بیت الزوجیة واختلاء الـزوج بھـا    -و  

وھو الذي ما یعبر عنھ شرعا "بإرخاء الستور "، " أو في بیتھ وغلق بابھ علیھا  
خلوة الاھتداء" یعتبر دخولا فعلیـا یرتـب علیـھ الآثـار الشـرعیة وتنـال الزوجـة 
كامل صداقھا، ومن المقرر أیضا أن الدخول المسلم بھ یوجـب العـدة حتـى ولـو 

ط اتفق الطرفان على عدم الوطء ویوجب نفقتھا ونفقة ما قبلھا فـي غیـاب المسـق
علیھا ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بمخالفة القانون في غیر محلھ 

أن الزوجـة زفـت  -فـي قضـیة الحـال  -لمـا كـان مـن الثابـت   یستوجب رفضھ.
للطاعن واختلى بھا في بیتھ ولم ینكر إصابتھا، وإن الدخول مسلم بھ، فإن قضاة 

لإضـافة إلـى نفقـة العـدة ونفقـة الاستئناف الذین حكموا للزوجة بكامل صداقھا با
من قـانون الأسـرة ومتماشـیا  16الإھمال، فإن قضاءھم ھنا یندرج ضمن المادة  

، مـن نفـس القـانون، ومـن ثـم فـإن النعـي علـى القـرار   74و    58مع المـادتین  
 المطعون فیھ بمخالفة القانون في غیر محلھ یستوجب رفضھ.

، (غیــر  1989/  10/  02یخ بتــار 55116غ . أ . ش . م . ع . ملــف رقــم : 
 منشور ).

 
من المقرر قانونا أنھ في حالة النزاع على الصداق بین الزوجین أو ورثتھما  -ز  

ولیس لأحدھما بینة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتھا مـع الیمـین وإذا 
كان بعد البناء فالقول للـزوج أو ورثتـھ مـع الیمـین، ومـن ثـم فـإن القضـاء بمـا 

ف ھذا المبدأ یعد مخالفا للقانون، ولما كان من الثابـت فـي قضـیة الحـال أن یخال
قضاة الموضوع الذین منحوا المصوغ باعتباره صداقا إلـى الزوجـة دون القیـام 
بما ھو واجب شرعا في ھذه المسألة خالفوا القانون، ومتى كان ذلـك، اسـتوجب 

 نقض القرار جزئیا.
 1990/  06/  18بتاریخ  73515غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم 

 .  4. العدد  1992م . ق م . ع . 
 

 
 

 القسم الثالث
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 عقد الزواج وإثباتھ في 
الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  18المادة  

  )2005فبرایر سنة  27
یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤھــل قانونــا مــع مراعــاة 

 من ھذا القانون.مكرر   9،  9 ما ورد في المادة
 
من المقرر شرعا وقانونا أن للنكاح أركانا أربعة : صیغة ( رضا الزوجین )   - أ
 وشاھدین ، بالإضافة إلى خلو الزوجین  من الموانع الشرعیة. -

  089  01/    02بتاریخ :  51107غ . أ . ش . م . ع   . ملف رقم 
 .  53: ، ص  3. العدد  1989م . ق . م . ع  

 
من المقرر قانونا أن الزواج ینعقد في أي مكان من الأرض ، ذلك أن مكان   -ب 

 .عقد الزواج لا یدخل ضمن أركان وشروط الزواج طبقا للقانون
غیر (  .  93/    09/   28بتاریخ :  96238غ . أ . ش . م . ع   . ملف رقم  

 منشور ).
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (:    19المادة  
 )2005فبرایر سنة  27

حــق كــل أو فــي عقــد رســمي لاللزوجین أن یشترطا في عقــد الــزواج  
ط عــدم تعــدد الزوجــات الشروط التي یریانھا ضروریة، ولا سیما شــر

 وعمل المرأة، ما لم تتنافى ھذه الشروط مع أحكام ھذا القانون.
 
 
عتبـار طلـب إسـقاط حقـوق المطلقـة من المقرر شرعا أنھ لا یؤخـذ بعـین الا  -أ  

بسبب فقد  بكارتھا قبل البناء بھـا إلا إذا كـان الـزوج قـد اشـترط ذلـك فـي عقـد 
الزواج ومن المقرر أیضا أنھ لا یحكم بفسخ عقد النكاح إلا إذا كـان ھـذا النكـاح 
فاسدا شرعا ومن ثـم فـإن النعـي علـى القـرار المطعـون فیـھ بمـا یثیـر الطـاعن 

لفة أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر محلھ ویستوجب الرفض، تأسیسا على مخا
ولما كان الطاعن لم یذكر الوسیلة التي توصل بھا إلى اكتشاف أن زوجتھ كانت 
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قبل لیلة الزفاف فاقدة البكارة رغم عدم مباشرتھا جنسـیا كمـا یـزعم فـإن قضـاة 
زموا  بتطبیق الاستئناف بقضائھم في الدعوى بالطلاق وتقریر حقوق المطلقة الت

 الأحكام الشرعیة، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
 .1984 02/  03بتاریخ  34762غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم : 

  79ص:  4.  العدد  1989م . ق . م . ع . 
 

إن المبدأ الذي استقر علیـھ الاجتھـاد القضـائي ھـو أنـھ مـن الواجـب علـى   -ب  
بھ أیـن طـاب عیشـھ، وحیـث أن وجـھ الطعـن   الزوجة متابعة زوجھا والالتحاق

 الوحید غیر صحیح مما یستوجب معھ رفض طلب الطعن.
 .  86/   01/   13بتاریخ :  39467غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم 

 ( غیر منشور ). 
 
من المقرر قانونا وشرعا أن الشرط الوارد في عقد الزواج الذي لا یقتضـیھ   -ج

خل في باب الكراھة لما فیھ من التحجیر لا یلزم الزوج العقد ولا ینافیھ والذي ید 
بھ ولا یؤثر في عقد الزواج، ومن ثـم فـإن القضـاء بمـا یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد 

أن قضـاة   -فـي قضـیة الحـال    -مخالفا للأحكام الشرعیة . ولما كان من الثابـت  
ــاء بزوجتــھ بالعاصــمة، یكــون  ــالعرف بتعھــد بالبق الموضــوع ألزمــوا الــزوج ب

قضائھم كذلك قد خالفوا أحكام الشریعة وفرضوا علیھ قیدا ھو مخیر فیھ، ومتى ب
 كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار  المطعون فیھ.

 . 88/   06/    20بتاریخ :  49575غ . أ . ش . م . ع   . ملف رقم 
 .  54، ص :  2. العدد  1991م . ق . م . ع  

 
 1426محــرم عــام   18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  ملغاة بل  (:   20المادة  
 )2005فبرایر سنة  27الموافق 
تطبق أحكام قانون الحالة المدنیة فــي إجــراءات تســجیل :    21المادة  

 عقد الزواج.
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متى كان الزواج العرفي  متوفرا على أركانھ التامة والصحیحة فإن القضـاء   -أ  
نسـب الأولاد بـأبیھم یكـون بتصحیح الزواج وتسجیلھ في الحالة المدنیة وإلحاقھ  

 قضاء موافقا للشرع والقانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 
 . 89/   12/    25بتاریخ  58224غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم : 

 . 110ص:  4. العدد 1991م . ق . م . ع 
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  22المادة  
 )2005نة فبرایر س 27

یثبــت الــزواج بمســتخرج مــن ســجل الحالــة المدنیــة، وفــي حالــة عــدم 
 قضائي.تسجیلھ یثبت بحكم  

یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالــة المدنیــة بســعي مــن النیابــة 
 العامة.

 
 
من المقرر شرعا أنھ یجـوز إثبـات عقـد الـزواج بشـھادة شـھود تفیـد وجـود   -أ  

ات عقد زواج اعتمادا على شھود لا تفید انعقاده شرعي، ومن ثم فإن القضاء بإثب
شرعا یعد خرقا لمبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة، ولما كان قضـاة الاسـتئناف 
اكتفوا في قرارھم بالقول أن الزوج تـارة ینكـر الـزواج وتـارة یطلـب التصـریح 
بعدم الاختصاص وأن شھود المطعون ضدھا صرحوا أمام القاضـي الأول بـأن 

كانا متزوجین وعاشا عیشة الأزواج فإنھم بقضائھم بإثبات عقد الزواج   الطرفین
بین الطرفین خالفوا أحكام الشریعة باعتبار أن ھذه التصریحات لا تكـون كافیـة 
لإثبات عقد الزواج الشرعي، ومتى كان كذلك استوجب نقض القـرار المطعـون 

 ھذا المبدأ. فیھ تأسیسا على الوجھ المثار من  الطاعن بمخالفة أحكام 
 .  1981/  11/  05،  بتاریخ  34030غ . أ . ش . م . ع    ملف رقم 

 .  82، ص :  2. العدد   1990م . ق . م . ع  
 

متى كان من المقرر شـرعا أن الـزواج الصـحیح لا یقـوم إلا علـى أركـان   -ب  
مبینة بوضوح، ویقول ابن زید القیرواني في رسالتھ لا نكاح إلا بـولي وصـداق 
وشاھدي عدل وأیضا لا یزوج البنـت أب ولا غیـره إلا برضـاھا وتـأذن بـالقول 
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ومن ثم فإن القضاء بمـا یخـالف أحكـام ھـذا المبـدأ یعـد خرقـا لأحكـام الشـریعة 
 الإسلامیة.

ولما كان ثابتا في قضاء الحال، أن قضاة الاستئناف ألغوا الحكم المستأنف، ومن 
اعتمـادا علـى تصـریحات الشـھود، لا جدید قضوا بصحة الزواج بین الطاعنین  

 یتبین منھا توافر ھذه الأركان فإنھم بھذا القضاء خالفوا أحكام الشرع.
 . 1984/  09/  24، بتاریخ :  34438غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 64. ص:  1. العدد   1990. م . ع .  م
 

ا كـان ذلـك إن إثبات الزواج أو نفیھ یخضع لتقـدیر قضـاة الموضـوع طالمـ  -ج  
قائما على النحو الشرعي ومن المقرر كذلك أن الأصل في الخطبـة وفـي غالـب 
الأحیان ھي مقدمة للزواج ولیست زواجا غیر أنھـا قـد تتجـاوز مرحلـة التمـاس 
النكاح الشرعي وتصبح فعلا زواجا شرعیا إذا واكبھا تحدیـد شـروطھ وتحققـت 

 مبدأ یعد قضاء صحیحا.أركانھ ومن ثم  فإن القضاء بما یتفق مع ھذا ال
 . 84/  11/  19،  بتاریخ  34046قم غ . أ . ش . م . ع  ملف ر

 . 67، ص :  1.  العدد  1990م . ق . م . ع   
 

إذا كان من المبادئ الشرعیة السائدة شرعا وقضاء، أن إثبات عقد زواج في   -د 
عقـاده حالة وفاة أحد الزوجین یكون مؤسسا على شھادة شھود یؤكـدون صـحة ان

وفق تعالیم الشریعة الإسلامیة، وأن الاكتفاء بشھادة ثلاثة أشـخاص كـان أفضـل 
من شاھد منھم أنھ حضر الفاتحة، فھي شھادة في غایة من الإجمال ولیست ممـا 
یثبت عقد الزواج إذا ما كانت شھادة الآخرین أضعف، فإن الإثبات بالبینة علـى 

دعیـة، لـذلك یسـتوجب نقـض القـرار ھذا النحو لا یكفـي وحـده إلا مـع یمـین الم
القاضي بإثبات عقد زواج المدعیـة بشـخص متـوفى تأسیسـا علـى شـھادة ثلاثـة 

 أشخاص لیست كافیة لھذا الإثبات ودون تعلیق المدعیة الیمین.  
 .  1985/  09/  23،  بتاریخ  37501غ . أ . ش . م . ع    ملف رقم 

 . 1. العدد  1989م . ق . م . ع  
 

المقرر قانونا أو شرعا أن الزواج یثبت بالشھود الذین حضروا العقد أو   من  -ھـ  
على الأقل الفاتحة إذا كانت مشتملة على أركانھ أو شھادة السـماع ومـن ثـم فـإن 
النعي على القرار المطعون فیھ بخرق القانون ومخالفـة القواعـد الشـرعیة غیـر 

أن الطاعنـة  -الحـال  في قضـیة -مؤسسة یستوجب الرفض، لما كان من الثابت 
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أقرت على نفسھا بأن علاقتھا مع المطعون ضده لم تكن شـرعیة ولـم تقـم علـى 
عقد مبني على الأركان المعروفة في الـزواج، فـإن قضـاة الموضـوع برفضـھم 

لطلب الطاعنة الرامي إلى إثبات زواجھا لم یخالفوا الشریعة وانتھكـوا القـانون،  
 .ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن

 .  1988/  02/  29،  بتاریخ  48184غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم 
 .  1. العدد  1991م . ق . م . ع  

 
متى كان الزواج العرفي متوفرا على أركانھ التامة والصحیحة فإن القضاء    -و  

بتصحیح ھذا الزواج وتسجیلھ فـي الحالـة المدنیـة وإلحـاق نسـب الأولاد بـأبیھم 
 للشرع والقانون،  ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن. یكون قضاء موافقا

 .   1989/  12/  25،  بتاریخ  58224غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم 
 .   110، ص :  4. العدد  1991م . ق . م . ع  

 
من المقرر شرعا أن الزواج لا یثبت إلا بشھادة العیان التي یشھد أصحابھا    -ز  

أو حضروا زفاف الطرفین أو بشـھادة السـماع التـي أنھم حضروا قراءة الفاتحة  
یشھد أصحابھا أنھم سمعوا من الشھود وغیرھم أن الطرفین كانا متزوجین ومن 
ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بانعدام الأسس القانونیـة ومخالفـة قواعـد 

فـي قضـیة   -الإجراءات في غیر محلھ، یستوجب الرفض، لما كان متن الثابـت  
أن الطـاعن لـم یـأت بـأي مـن شـھادة العیـان أو شـھادة السـماع لإثبـات   -ال  الح

زواجھ فإن قضـاة الموضـوع برفضـھم  دعـوى إثبـات الـزواج العرفـي أعطـوا 
 لقرارھم الأساس القانوني، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.  

 
 .   1989/  02/  27،  بتاریخ  53282غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم 

 .   81، ص :  3. العدد  1990م . ع   م . ق .
 

من المقرر قانونا أنھ یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیـة وفـي   -ح  
حالة عدم  تسجیلھ یثبت بحكم إذا توفرت أركانھ وفقا للقانون ومن ثم فإن النعـي 
على القرار المطعون فیھ بعدم التسبیب وانعدام الأساس القانوني في غیر محلھ، 

أن المجلس القضائي لمـا قضـى بعـدم وجـود  -في قضیة الحال   -لما كان ثابتا  و
الزواج ورفض دعوى الطاعنة لعـدم إثباتـھ كـان علـى صـواب وطبـق القـانون 

 تطبیقا صحیحا، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.   
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 . . 1989/  12/  11،  بتاریخ  55706غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم 
 .   48، ص :  1. العدد  1992م . ق . م . ع  

 
من المقرر شرعا أن التناقض في الشـھادة یزیـل أثرھـا ویمنـع بنـاء الحكـم   -ط  

علیھــا، ومــن ثــم، فــإن القضــاء بخــلاف فــي ذلــك یعــد خرقــا لأحكــام الشــریعة 
أن أقــوال الشــاھدین  -فــي قضــیة الحــال  -الإســلامیة، ولمــا كــان مــن الثابــت 

لس بإلغائھم الحكم المستأنف والقضـاء بصـحة متناقضة، ومن ثم فإن قضاة المج
الزواج یكونوا قد خالفوا أحكام الشـریعة الإسـلامیة، ومتـى كـان ذلـك اسـتوجب 

 رفض الطعن.
 . 1990/  03/  19،  بتاریخ  58788غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم 

 .  1. العدد  1991م . ق . م . ع  
 

عي یقوم علـى العلانیـة والشـھرة من المقرر شرعا وقانونا أن الزواج الشر -ي  
ومراعاة شروطھ وأركانھ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیـھ بانعـدام 

فـي قضـیة  -أو قصور وتناقض الأسباب في غیر محلھ، لما كـان مـن الثابـت،  
أن الطاعنة عجزت عن إثبـات زواجھـا رغـم محـاولات الشـھود الـذین   -الحال  

معھـا فـي جریمـة التزویـر، فـإن قضـاة الموضـوع   شھدوا لھا بـالزواج وأدینـوا
برفضھم لدعوى الطاعنة الرامیـة إلـى إثبـات زواجھـا بـالمتوفى طبقـوا صـحیح 

 القانون ، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
 . 1990/  04/  30،  بتاریخ  75344غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم 

 .  4. العدد  1992م . ق . م . ع . 
 

دئ المسـتقر علیھـا قضـاء وقانونـا أن دعـوى إثبـات الـزواج غیـر من المبا  -ك  
محددة بمھلة معینة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بمخالفة القواعـد 

في  -الجوھریة في الإجراءات غیر سدید یستوجب رفضھ، ولما كان من الثابت 
عشـرین أن المطعون ضدھا رفعت دعواھا لإثبـات الـزواج بعـد    -قضیة الحال  

سنة من انعقاده  وبعد وفاة الزوج فإن قضاة الموضوع الذین أثبتوا ھـذا الـزواج 
بناء على شـھادة الشـھود ولتـوفره علـى جمیـع أركـان الـزواج وقـرائن تسـجیل 
الولدین باسم أبیھما أثناء حیاتـھ دون أن یعتـرض علـى ذلـك یكونـون قـد طبقـوا 

 .صحیح القانون، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن
  1991/  04/  23،  بتاریخ  71732غ . أ . ش . م . ع    . ملف رقم 
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 . 51ص : 2العدد   1993م . ق . م . ع 
 

إذا توفرت الأركان  الشرعیة للزواج، یجوز لقضـاة الموضـوع أن یقضـوا   -ل  
بتثبیت الزواج العرفي، وأن یقضوا في نفـس الحكـم بـالطلاق، باعتبـار الـزواج 

مسجل بالحالة المدنیة بقوة القـانون، وذلـك بنـاء علـى تثبیتـھ العرفي في الحكم ال
 بموجب حكم قضائي.

  1995/  10/  24،  بتاریخ   125059غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم 
 .  56، ص :  53ن . ق . م . ع    العدد: 

 
مــن المســتقر علیــھ أنــھ یجــوز ســماع شــھادة الأقــارب فــي قضــایا الــزواج  -م 

 والطلاق.
أن المسـتأنفة أتـت بشـھود  -أن في قضیة الحال  -في قضیة الحال   -  ومتى تبین

أكدوا واقعة الزواج مبینین في شھادتھم أركان الزواج من ولي وشھود وصداق، 
 فإن قضاة الموضوع بقضائھم بإثبات الزواج العرفي طبقوا صحیح القانون.

 ،  1998/  03/  17بتاریخ  188707غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
 . 50عدد خاص ، ص :   2001ق . م . ع . م . .  م
 

 الفصل الثاني 
 موانع الزواج 

یجــب أن یكــون  كــل مــن الــزوجین خلــوا مــن الموانــع :  23المــادة 
 الشرعیة المؤبدة والمؤقتة.

 
من المقرر شرعا أنھ لا یحكم بفسخ عقد النكاح إلا إذا كان ھذا النكاح فاسدا   -أ   

 شرعا.
  84/   06/    15،  بتاریخ  33715ع  ملف رقم  غ . أ . ش . م .

 . 99، ص :  4. العدد 1989م . ق . م . ع .  
 

من المقرر شرعا أن الزواج  الذي لا یتوفر على الأركان المقـررة لـھ فـي   -ب  
الشریعة والقانون یكون باطلا، ومن ثم فلا تعتبر العلاقة الجنسیة غیر الشـرعیة 
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ولما كان كذلك فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد  بین الرجل والمرأة زواجا،
 خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة.

 ..  84/    10/    08،  بتاریخ  34137غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم 
 . 79، ص :  4. العدد 1989م . ق . م . ع   

ـــا أربعــة: صــیغة ( رضــا  -ج  ــا أن للنكــاح  أركانــ مــن المقــرر شــرعا وقانون
ــز ــع  -صــداق  -وجین ) ال ــزوج مــن الموان ــو ال ــى خل وشــاھدین، بالإضــافة  إل

 الشرعیة.
 ..  89/   01/    02،  بتاریخ  51107غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم 

 . 99، ص :  4. العدد  1992م . ق . م . ع    
 

 موانع النكاح المؤبدة ھي::  24المادة  
 القرابة، -
 المصاھرة، -
 الرضاع. -
 

 : المحرمات بالقرابة ھي:   25المادة  
الأمھات، والبنات، والأخوات، والعمــات، والخــالات، وبنــات           

 الأخ، وبنات الأخت.
 

 المحرمات بالمصاھرة ھي ::  26المادة  
 أصول الزوجة بمجرد العقد علیھا، - 1
 فروعھا إن حصل الدخول بھا، - 2
 أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا، - 3
 رامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا.أ - 4
 

 یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.:  27المادة  
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یعــد الطفــل الرضــیع وحــده دون  إخوتــھ وأخواتــھ ولــدا :    28المادة  
للمرضعة وزوجھا وأخا لجمیع أولادھا، ویسري التحریم علیــھ وعلــى 

 فروعھ.
 
ام أو فــي لا یحــرم الرضــاع إلا مــا حصــل قبــل الفط ــ:  29المــادة  

   الحولین سواء كان اللبن قلیلا أو كثیرا.
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  -  30المادة  
 )2005فبرایر سنة  27

 . یحرم من النساء مؤقتا
 ،المحصنةـ      
 ،المعتدة من طلاق أو وفاةـ      
 المطلقة ثلاثا،ـ      
 كما یحرم مؤقتا     
ســواء   ،  بــین المــرأة وعمتھــا أو خالتھــا  و أع بــین الأختــین،  الجمـ       

 رضاع.انت شقیقة أو لأب أو لأم أو من  ك
 ـ زواج المسلمة مع غیر المسلم.     

 
حیث أن الطاعن أثبت خـلال مراحـل النـزاع أن زوجتـھ كانـت فـي عصـمة   -أ  

ولم تطلق منھ وكان جاھلا   1981نوفمبر     2زوج آخر بموجب عقد مؤرخ في  
ذه الحالة، وحیث أن اعتمادا على أحكام الشریعة الإسلامیة التي تنص على أن ھ

المحصنة تحرم على الزوج الثاني وأن ھـذا الـزواج یفسـخ قبـل الـدخول وبعـده 
ویترتب علیھ ثبوت النسـب، وحیـث مـن جھـة أخـرى أن قضـاة الموضـوع لمـا 

م یبینوا حكمھـم حكموا بالطلاق على مسؤولیة الزوج بدون مراعاة أحكام الفقھ ل
 على أساس شرعي الشيء الذي یجعل القرار واجب النقض في ھذه المسألة. 

ــف  شغ . أ .   ــار 39362.  م . ع  ملـ ــر  . 86/      02/   24یخ    بتـ (غیـ
 منشور)
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من المقرر قانونا أنھ یعتبر زنا حالة الزوجیـة التـي لـم تنتظـر الفصـل فـي   -ب  
جھا والتي تزوجت مع شخص آخـر بالفاتحـة القضیة المنشورة  بینھا ، وبین زو
 رغم عدم صدور الحكم بالطلاق.

.            (غیر  86/      05/    13بتاریخ      271.  م . ع  ملف    شغ . أ .  
 منشور)

 
إن اقتران الزوجة بزوج ثان رغم وجـود الـروابط  الشـرعیة مـع زوجھـا    -ج  

 ادة ولا مجال لتفسیر آخر.الأول، فإنھا قامت باقتراف جریمة الزنا بكل إر
 . 89/      05/   13بتاریخ          570غ . أ .  ج  .  م . ع  ملف 

 غیر منشور)(
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  31المادة  
  )2005فبرایر سنة  27

یخضع زواج الجزائــریین والجزائریــات بالأجانــب مــن الجنســین إلــى 
 .تنظیمیة أحكام

 
 الفصل الثالث

 النكاح الفاسد والباطل
الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (:    32المادة  

 )2005فبرایر سنة  27
 یبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد. 

 
 من المقرر قانونا وشرعا أن الشرط الوارد في عقد الزواج الـذي لا یقتضـیھ  -أ  

العقد ولا ینافیھ والذي یدخل في باب الكراھة لما فیھ من التحجیر لا یلزم الزوج 
بھ ولا یؤثر في عقد الزواج، ومن ثم فإن القضـاء بمـا یخـالف  ھـذا المبـدأ یعـد 

 مخالفا للأحكام الشرعیة.
 . 1988/   06/   20،  بتاریخ  49575غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم 

 . 54، ص :  2العدد  .1991م . ق . م . ع    
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إن الزواج العرفي الذي توافرت فیھ الأركان الشرعیة وفقـا لأحكـام قـانون   -ب  
الأسرة بشھادة الشھود الذین حضروا مجلس العقد  وأفادوا بأنھ حدد فیھ الصداق 
والإیجاب والقبول وكان ذلك بمعرفة الإمام الذي قرأ الفاتحة ھـو زواج صـحیح 

 فة الحقوق.وتترتب علیھ أثاره وكا
(غیـر  .  1993/      09/  28خ    بتـاری 96238غ . أ .  ج  .  م . ع  ملف 

 منشور)
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  33المادة  
  )2005فبرایر سنة  27

 یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا.
، یفسخ بھأو ولي في حالة وجو   إذا تم الزواج بدون شاھدین أو صداق 

   .قبل الدخول ولا صداق فیھ، ویثبت بعد الدخول بصداق المثل
 
من المقرر شرعا وقانونا أن للنكـاح أركانـا أربعـة وھـي : الصـیغة ( رضـا   -أ  

ــزوجین )  ــع  -صــداق  -ال ــزوجین مــن الموان ــو ال ــى خل وشــاھدین بالإضــافة إل
اج غیر الرضـا الشرعیة، ومن المقرر أیضا أنھ إذا اختل ركنان من أركان الزو

یبطل الزواج، ومن ثم فإن النعـي علـى القـرار المطعـون فیـھ بانتھـاك الشـریعة 
الإسلامیة والخطأ في تطبیق القانون غیر وجیھ ویستوجب رفضھ . لما كان من 

أن الشاھد الأول صرح أنھ لا یوجد ولي ولا صداق،  -في قضیة الحال    -الثابت  
حفلة عشاء ولا یعـرف شـیئا عـن الـزوج وأن الشاھد الثاني صرح أنھ استدعي ل

والزوجة فإن قضاة الاستئناف الذین قضوا بإلغـاء الحكـم المسـتأنف لـدیھم ومـن 
جدید القضاء برفض الدعوى لعدم التأسیس لانعـدام ركنـین مـن أركـان الـزواج 
ھما الولي والصداق، فإنھم بقضائھم  كما فعلوا طبقوا قواعد الشریعة الإسـلامیة 

 طبیقا سلیما، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.ثم القانون ت
 . 1989/  01/  02بتاریخ  51107غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم : 

 .  53، ص :  3. العدد  1992م . ق . م . ع .  
 

إن عدم تحدید الصداق لا یبطل الزواج، لأنھ عند النـزاع یقضـي للزوجـة   -ب   
 من قانون الأسرة. 33 ، و  17اق المثل طبقا للمادتین بصد 
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غیـر .   (1997/  05/    04بتـاریخ    210422غ . أ .ش . م . ع ، ملف رقم :  
 منشور ).

 
ج ـ یثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا اختـل ركـن واحـد طبقـا لأحكـام 

 من قانون الأسرة. 33المادة 
دم وبما أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى إثبات الزواج العرفي للمرأة الثیب لع

 حضور الولي، فإنھم خالفوا القانون.
 .2002سنة   02م . ق . العدد 

 
لتمسك الزوجة بالفسخ بعد بلوغھا سن  د ـ إن الحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء

 الرشد لعدم رضاھا ھو تطبیق صحیح للقانون.
 .2002سنة   02م . ق . العدد 

ول وبعــده كل زواج بإحدى المحرمات یفســخ قبــل الــدخ :    34المادة  
 ویترتب علیھ ثبوت النسب ووجوب الاستبراء.

 
 
حیث أن الطاعن أثبتت خلال مراحل الزواج أن زوجتـھ كانـت فـي عصـمة   -أ  

. ولـم تطلـق منـھ وكـان  1981نـوفمبر  02زوج آخر بموجب عقد مـؤرخ فـي  
جاھلا  ھذه الحالة، حیث اعتمادا على أحكام الشریعة الإسلامیة التي تنص على 

تحرم على الزوج الثاني وأن ھـذا الـزواج یفسـخ قبـل الـدخول وبعـده   المحصنة
ویترتب علیھ ثبوت النسب ، حیث أن قضاة الموضوع لما حكموا بالطلاق على 
مسؤولیة الزوج بدون مراعاة لأحكام الفقھ لم یبنوا حكمھم علـى أسـاس شـرعي 

 الشيء الذي یجعل القرار واجب  النقض في ھذه المسألة.
 . 1986/  02/  24بتاریخ  39362. م . ع   ملف رقم : غ . أ . ش 

 ( غیر منشور ) .   
 

یعتبر زنا حالة الزوجة التي لم تنتظر الفصل فـي القضـیة المنشـورة بینھـا   -ب  
 وبین زوجھا والتي تزوجت مع شخص آخر بالفاتحة.

 .1986/  05/  13بتاریخ  271رقم : غ . أ . ش . م . ع   ملف 
 ) . ( غیر منشور   
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إذا اقترن عقد الــزواج بشــرط ینافیــھ، كــان ذلــك الشــرط :    35المادة  

 باطلا والعقد صحیحا.
 
 
من المقرر قانونا وشرعا أن الشرط الوارد في عقد الزواج الـذي لا یقتضـیھ   -أ  

العقد ولا ینافیھ والذي یدخل في باب الكراھة لما فیھ من التحجیر لا یلزم الزوج 
واج، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعـد مخالفـا ولا یؤثر في عقد الز

أن قضاة الموضوع  -في قضیة الحال  -للأحكام الشرعیة . ولما كان من الثابت 
ألزموا الزوج بالعرف بتعھده بالبقاء بزوجتھ بالعاصمة، یكونوا بقضـائھم كـذلك 

كـان كـذلك  قد خالفوا أحكام الشریعة وفرضوا علیھ قیـدا ھـو مخیـر فیـھ، ومتـى
 استوجب نقض وإبطال القرار  المطعون فیھ.

  1988/   06/    20بتاریخ :  49575غ . أ . ش . م . ع   . ملف رقم 
 .  54، ص :  2. العدد  1991م . ق . م . ع ،  

 
 الفصل الرابع 

 حقوق وواجبات الزوجین
الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  36المادة  

  )2005فبرایر سنة  27
 یجب على الزوجین:

 المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة، – 1
 المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة. – 2
 ـ التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتھم، 3
 ،ـ التشاور في تسییر شؤون الأسرة وتباعد الولادات 4
ـ حســن معاملــة كــل منھمــا لأبــوي الآخــر وأقاربــھ واحتــرامھم  5

 وزیارتھم،
ـ المحافظة علــى روابــط القرابــة والتعامــل مــع الوالــدین والأقــربین   6

 وبالحسنى والمعروف،
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 ـ زیارة كل منھما لأبویھ وأقاربھ واستضافتھم بالمعروف، 7
 
لزوجین كما یجب شرعا حیث أن الحیاة الزوجیة لا یمكن لھا أن تستمر بین ا  -أ 

 لفقدان العطف والحنان والمحبة الخالصة.
 . 1985/  12/   02بتاریخ :  38341غ . أ . ش . م . ع   . ملف رقم 

 .  190، ص :  4ن . ق . م . ع العدد 
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  37المادة  
 )2005فبرایر سنة  27

 مالیة مستقلة على ذمة الآخر.    ةین ذملكل واحد من الزوج 
یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقــد رســمي لا   على أن

حــق، حــول الأمــوال المشــتركة بینھمــا، التــي یكتســبانھا خــلال الحیــاة 
 الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد منھما.

 
ة عن أقارب زوجھا حقـا مـن من المقرر فقھا وقضاء أن إسكان الزوجة بعید   -أ  

حقوقھــا وأن تمــادي الــزوج فــي رفــض طلــب تــوفیره لھــا لا یخــول لــھ الشــرع 
إجبارھا على العودة إلى السكن الذي یسكنھ أقاربھ وخاصة مـع الضـرة ولـو لـم 
تثبت الضرر لھا بمشاجرة ونحوھا ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیـھ 

الإسلامیة في غیر محلھ ویسـتوجب الـرفض، بالخطأ فیھ تطبیق أحكام الشریعة  
ولمــا كــان ثابتــا فــي قضــیة الحــال أن قضــاة الاســتئناف قضــوا بــالطلاق تحــت 
مسؤولیة الزوج وبطلب من الزوجة تأسیسا على تمادي الزوج في رفض إسكان 
زوجتھ نتیجة الضرر الذي لحق بھا فإنھم بقضـائھم كمـا فعلـوا التزمـوا بتطبیـق 

 میة، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.أحكام الشریعة الإسلا
 .  1985/  06/  03، بتاریخ  36962غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 

 ( غیر منشور ) .
 

متــى كــان مــن الأحكــام الشــرعیة أن للزوجــة الحــق فــي مطالبــة زوجھــا  -ب 
بإسكانھا منفردة ومستقلة عن أھلھ ولو لم تكن قد احتفظت بھذا الحق حین إبـرام 

الزواج أو سبق أن سكنت مع أقارب زوجھا ثم اشتكت بسبب الضرر الـذي   عقد 
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لحق بھا ، فإن القضاء بما یخالف ھذه الأحكام یعد خرقا لما أقرتـھ مـن مبـادئ، 
وعلیھ ، یستوجب نقض القرار الذي ألزم الزوجة باستئناف الحیاة الزوجیـة مـع 

 .زوجھا بمنزل أھلھ بسبب أزمة السكن السائدة في العاصمة
 

 . 1985/  11/  04بتاریخ  38331غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم : 
  100، ص:  1،   العدد  1989م . ق . م . ع . 

 
من المقرر شرعا أنھ یحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عـن أھـل الـزوج   -ج  

وذلك لقول خلیل في مختصره في باب النفقة ( ولھا أن تمتنع من أن تسـكن مـع 
بعـدم   -فـي قضـیة الحـال    -ثم فإن قضـاة الموضـوع لمـا حكمـوا  أقاربھ ) ومن  

إمكانیة طلب الزوجة في الانفراد بالسكن عن عائلة زوجھـا الـذي یعتبـر بمثابـة 
حق لھا فإنھم خالفوا أحكام الشریعة الإسلامیة وعرضوا قرارھم للـنقض ومتـى 

 كان ذلك استوجب نقض القرار..
 . 1987/  05/  13بتاریخ  159732غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم : 

  100، ص :  2العدد  1997م . ق . م . ع . 
 

مــایو ســنة  4المــؤرخ فــي  09ـ  05رقــم ملغــاة بــالأمر (:  38المــادة 
2005( 

مــایو ســنة  4المــؤرخ فــي  09ـ  05رقــم ملغــاة بــالأمر (:   39المــادة 
2005( 

 
 
الشـریعة   أن  -ومـا جـرى بـھ قضـاء المجلـس الأعلـى    -من المقـرر شـرعا    -أ  

الإسلامیة تفرض على الزوجة الالتحاق بمنزل زوجھا فإن القضـاء بمـا یخـالف 
أحكام ھذا المبدأ یعد خرقا لقاعدة مقررة شرعا، إذا كان الثابت شرعا أن المحـل 
الزوجي ھو منزل الزوج ولیس منزل الزوجة، فإن قضـاة الاسـتئناف بقضـائھم 

متى كان كذلك اسـتوجب نقـض عكس ذلك خرقوا قاعدة مقررة شرعا وعملا، و
 القرار المطعون فیھ تأسیسا على مخالفة أحكام ھذا المبدأ.

 ،  1984/  04/ 02،  بتاریخ  32653غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
 .59، ص:  2. عدد  1989م . ق . م . ع .  
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إن المبدأ الذي استقر علیـھ الاجتھـاد القضـائي ھـو أنـھ مـن الواجـب علـى   -ب  

متابعة زوجھا والالتحاق بھ أیـن طـاب عیشـھ، وحیـث أن وجـھ الطعـن   الزوجة
 الوحید غیر صحیح مما یستوجب معھ رفض طلب الطعن.

 ، 1986/  01/  13،  بتاریخ  39467غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
 

 الفصل الخامس 
 النسب

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  40المادة  
 )2005ایر سنة فبر 27

بنكــاح الشــبھة   و أبالبینــة    و أبالإقرار    و أیثبت النسب بالزواج الصحیح  
، مــن  34،  33،    32تم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد    زواجبكل    و أ

 ھذا القانون.
 یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب.

 
 
ومـن ثـم فـإن القضـاء من المقرر شرعا أن النسب یثبت بـالفراش الصـحیح    -أ  

بإثبات النسب حـال قیـام الزوجیـة ودون اللجـوء إلـى تطبیـق قواعـد اللعـان فـي 
المھلة المحددة شرعا للقیام یعد قیام صحیح.ولما كان النسب الذي أنكره الطاعن 
ھو نسب ثابت من خلال عناصر ملف الدعوى وتصریحات القضاة فیما یخـص 

مكـوث معھـا فـي الخفـاء مـدة لـم ینكرھـا عودة الزوج إلى زوجتھ عند أھلھا وال
الزوج ولم یعارضھا فإنھ بعدم إنكاره الحیل یوم سمع بھ الولد حـین ولادتـھ فـي 
المھلة القریبة التي یحددھا الشرع لإجراء قواعـد اللعـان. سـقط حقـھ فـي إنكـار 
النسب ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بالوجـھ المثـار مـن الطـاعن 

ى مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة غیر جدي ویتعـین رفضـھ. ومتـى تأسیسا عل
 كان الأمر استوجب رفض الطعن.
 ،  1984/  12/  03، بتاریخ   35326غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
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یستوجب النقض القرار الـذي قضـى بإبطـال إثبـات نسـب المولـود، إذا مـا   -ب  
أثناء طلاقھـا ذلـك أن ھـذا التبریـر اعتمد على أن المدعیة كانت في حالة حیض 

 لیس دلیلا شرعیا على عدم الحمل.
 

 . 1985/  03/  11، بتاریخ  35992غ . أ . ش . م . ع    ملف رقم : 
 . 86، ص:   1. عدد  1989م . ق . م . ع . 

 
حیــث أن الولــد للفــراش مــا دام العلاقــة الزوجیــة لــم تنقطــع بــین الــزوجین  -ج 

ور من حین إلى آخر زوجتھ وھي في بیت خالھا بـوھران والدلیل أن الزوج  یز
 حسبما أشار إلیھ الحكم الجزائي لمحكمة البیض بعد سماع ثلاثة شھود.

 .86/      02/   24یخ    بتار 39473غ . أ .  ج  .  م . ع  ملف 
 (غیر منشور)  
 

حیث أن الطاعن أثبت خلال مراحل النـزاع أن زوجتـھ كانـت فـي عصـمة    -د  
ولم تطلق منھ وكان جاھلا   1981نوفمبر     2آخر بموجب عقد مؤرخ في  زوج  

ھذه الحالة، وحیث أن اعتمادا على أحكام الشریعة الإسلامیة التي تنص على أن 
المحصنة تحرم على الزوج الثاني وأن ھـذا الـزواج یفسـخ قبـل الـدخول وبعـده 

لمـا  ویترتب علیھ ثبوت النسـب، وحیـث مـن جھـة أخـرى أن قضـاة الموضـوع
حكموا بالطلاق على مسؤولیة الزوج بدون مراعاة أحكام الفقھ لم یبینوا حكمھـم 

 على أساس شرعي الشيء الذي یجعل القرار واجب النقض في ھذه المسألة. 
 .86/      02/   24یخ    بتار 39362غ . أ .  ش .  م . ع  ملف 

 (غیر منشور) 
 

بالزواج والإقرار والبینة وشـھادة   من المقرر شرعا أنھ یمكن إثبات النسب   -ھـ  
الشھود ونكاح الشبھة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبیقا لقاعدة أحیـاء  الولـد لأن 
ثبوت النسب یعد أحیاء لھ ونفیھ قتلا لھ. ولمـا كـان ثابتـا أن قضـاة المجلـس لمـا 
قضوا برفض سماع شھادة الأقارب في دعوى إثبات الزواج. والنسب بحجة أن 

از قوة الشيء المقضـي فـإنھم بقضـائھم كمـا فعلـوا أخطـأوا فـي تطبیـق الحكم ح
القانون لأن حجیة الشيء المقضي فیھ لا تطبق في ھـذه الحالـة كإثبـات الـزواج 
والنسب وأنھ یمكن إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصـحیح 

 ن فیھ.طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة مما یستوجب نقض القرار المطعو
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 .1987/  10/  28، بتاریخ   172333غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
 . 42ص :  1. عدد   1997م . ق . م . ع    
 

من المقرر قانونا أنھ یثبت النسب بالزواج الصحیح وینسب الولد لأبیھ متـى   -و  
 كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال.

عن طریق رفع دعـوى اللعـان   ومن المقرر أیضا أن نفي النسب یجب أن یكون
التي حددت مدتھا في الشریعة والاجتھاد بثمانیة أیـام مـن یـوم العلـم بالحمـل أو 

 برؤیة الزنا.
أن العارض لـم یثبـت غیابـھ الـدائم عـن البیـت   -في  قضیة الحال    -ومتى تبین  

الزوجي وتمسك بأن البنت ولدت في مدة تقـل عـن سـتة أشـھر مـن عودتـھ إلـى 
ي كما أنھ لم ینـف النسـب بـالطرق المشـروعة قانونـا فـإن  قضـاة التراب الوطن

الموضوع بقضائھم بقاعدة الولد للفراش مـا دامـت العلاقـة الزوجیـة قائمـة بـین 
 الزوجین طبقوا صحیح القانون .

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
.  م.   1998/    10/    20، بتـاریخ     204821غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم :  

 . 82عدد خاص  . ص :  2001. م . ع .  ق
 

 من المقرر قانونا أنھ یثبت الولد لأبیھ متى كان الزواج شرعیا.  -ز 
ومن المقرر أیضا أنھ ینسب الولد لأبیھ إذا وضع الحمل خلال عشرة أشھر مـن 

أشـھر  10تاریخ الانفصال أو الوفاة، وأن عدة الحامل وضع حملھا وأقصى مدة 
 أو الوفاة.من تاریخ الطلاق 

 ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بمخالفة القانون لیس في محلھ.
.  م،  1999/  06/   15،  بتـاریخ    222674غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم :  

 . 88عدد خاص ، ص:   2001ق . م . ع . 
 

ر ح ـ تبطل العقود عندما تكون البینات الأساسیة الواردة فیھا مزورة أو فـي غیـ
محلھا ولو أن العقد في حد ذاتھ كان صحیحا شكلا، ویجـوز أیضـا إبطـال العقـد 

 یكون محررا بصفة غیر قانونیة ولو كانت بیاناتھ صحیحة. عندما
وأن القضاء برفض دعوى إبطال النسب للولد المتبنى بناء على براءة المطعون 

ھ قواعد ثابتـة ضدھا من جنحة التزویر یعد خطأ في تطبیق القانون لأن النسب ل
 مستقلة لا تترتب على دعوى جزائیة.
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 .2002سنة   02م . ق . العدد 
 

ینســب الولــد لأبیــھ متــى كــان الــزواج شــرعیا وأمكــن :  41المــادة 
 الاتصال ولم ینفھ بالطرق المشروعة.

 
من المقرر شرعا أن النسب یثبت بالفراش الصـحیح، ومـن ثـم فـإن القضـاء   -أ  

الزوجیـة ودون اللجـوء إلـى تطبیـق قواعـد اللعـان فـي  بإثبات النسب حـال قیـام
 المھلة المحددة شرعا القیامة یعد قضاء صحیحا.

ولما كان النسب الذي أنكره الطاعن، ھو نسـب ثابـت مـن خـلال عناصـر ملـف 
الدعوى  وتصریحات القضاة فیما یخص عـودة الـزوج إلـى زوجتـھ عنـد أھلھـا 

الزوج ولم یعارضھا فإنـھ بعـدم إنكـاره والمكوث معھا في الخفاء مدة لم ینكرھا  
الحیل یوم سمع بھ الولد حین أو ولادتھ في المھلة القریبـة التـي یقررھـا الشـرع  
لإجراء قواعد اللعان، سقط حقھ في إنكار النسب. ومن ثم فإن النعي على القرار 
المطعون فیھ بالوجھ المثار من الطاعن تأسیسا على مخالفة الشـریعة الإسـلامیة 

 ر جدي ویتعین رده.غی
 .1984/  12/  03، بتاریخ  35326. ملف رقم   . عغ . أ . ش . م 

  83، ص :  1، العدد :  1990م . ق . م . ع . ، 
 

من المقرر شرعا أن الولد للفراش الصحیح، وأن أقل مدة للحمل ھـي سـتة   -ب  
 یومــا لا یثبــت نســبة - 64 -أشــھر، ومــن ثــم فــإن الولــد الــذي ولــد بعــد مضــي 

لصاحب الفراش، ولما كان كذلك، فإن النعي على القرار القاضـي بنفـي النسـب 
 غیر مؤسس ویستوجب الرفض.

 . 1984/  12/  17، بتاریخ  55087. ملف رقم     . عغ . أ . ش . م
  86، ص :  1العدد   1990م . ق . م . ع  

 
یا وأمكـن من المقرر قانونا أنھ ینسب الولد لأبیـھ متـى كـان الـزواج شـرع   -ج  

 الاتصال ولم ینفھ بالطرق المشروعة.
 ومن المستقر علیھ قضاء أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانیة أیام.
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أن المطعون ضده لم یبادر بنفي الحمل من یـوم   -في قضیة الحال    -ومتى تبین  
علمھ بھ وخلال المدة المحددة شرعا وتمسك بالشھادة الطبیة التي لا تعتبر دلـیلا 

 ولأن  الولد ولد بعد مرور أكثر من ستة أشھر على البناء. قاطعا،
وأن قضاة الموضوع بقضائھم بصحة الزواج العرفـي مـع رفـض إلحـاق نسـب 

من ق أ ، وأخطأوا في  41الولد بأبیھ عرضوا قرارھم للتناقض مع أحكام المادة 
 ، من ق أ ، فیما یخص إلحاق النسب. 42و  41تطبیق المادتین 
 ك استوجب نقض القرار المطعون فیھ. ومتى كان كذل

.  م،   1993/  11/  23، بتـاریخ :  99000غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
 . 64. عدد خاص ص :   2001. م . ع .  ق
 

مــن المقــرر قانونــا أن یثبــت النســب بــالزواج الصــحیح وبــالإقرار وبالبینــة  -د 
 یعد تطبیقا سلیما للقانون .وبنكاح الشبھة ، ومن ثم فإن القضاء بھذا المبدأ 

إذا الطاعنـة لـم تثبـت أیـة حالـة مـن  -فـي قضـیة الحـال  -ولما كان من الثابـت 
الحالات التي ینص علیھا قانون الأسرة، فإن قضاة الموضـوع برفضـھم لطلبھـا 
الرامي إلى تسجیل الزواج وإثبات نسب البنت قد طبقوا صحیح القـانون، ومتـى 

 عن.كان كذلك استوجب رفض الط
 . 1991/  05/   21بتاریخ :  74712غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم : 

  99.  ص :  2، عدد  1994م . ق . م . ع . 
 

من المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا وقانونا وینسب الولـد لأبیـھ متـى   -ھـ  
 كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفھ بالطرق المشروعة.

فــي إبطــال التبنــي الــذي أقامــھ  -الحــالیین  -اعنین وحیــث أن حصــر طلــب الطــ
ن ) فإن قضاة الموضوع عندما ناقشـوا الـدعوى وكأنھـا تتعلـق   -المرحوم ( ط  

بنفي النسب وطبقوا قاعدة " الولد للفراش " فإنھم قد أساءوا التكییـف ممـا ینجـر 
 عنھ نقض قرارھم بدون إحالة.
 . 1995/  ماي /  02:  بتاریخ 103232غ . أ . ش . م . ع ملف رقم : 

  .99.ص :  2، عدد   1995م . ق . م . ع . 
 

 إن قاعدة الولد للفراش لا تطبق إلا في إثبات دعوى أو نفي النسب. -و 
ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما ألغوا الحكم القاضي بإبطال التبني بدعوى عدم 

عمومـة مثبتـین وجود الصفة للطاعنین مـع أنھـم قـدموا الـدلیل علـى أنھـم أبنـاء 
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،   1985/  12/  24دعــواھم بشــھادة الشــھود، حســب المحضــر المــؤرخ فــي 
وناقشوا دعوى إبطال التبني كأنھا دعوى نفي النسب  وطبقوا علیھا قاعدة الولد 
للفراش مع أنھ لا یوجد فراش في التبني، فبقضائھم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق 

 القانون.
 لقرار المطعون ضده.  ومتى كان كذلك استوجب نقض ا 

 ، 1995/  05/  02، بتاریخ  103232غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
 . 152. عدد خاص  ، ص:  2001. ق . م . ع .  م 
 

 من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاھر الحجر.   -ز 
 ومن المستقر علیھ قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانیة أیام.

أن ولایة الطفـل قـد تمـت والزوجیـة قائمـة بـین   -ي قضیة الحال  ف  -ومتى تبین  
الزوجین، وأن الطاعن لم ینـف نسـب الولـد بـالطرق المشـروعة، وأن لا تـأثیر 
لغیبة الطاعن ما دامت العلاقة الزوجیة قائمة. وأن القضاة بقضائھم بإثبات نسب 

 الولد طبقوا صحیح القانون.
 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 

. ق م،  1997/  07/  08، بتاریخ  165408غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
 . 67. عدد خاص  ، ص:  2001. م . ع . 

 
 من المقرر قانونا أن أقل مدة  للحمل ھي ستة أشھر وأقصاھا عشرة أشھر. -ح 

أن مـدة الحمـل المحـددة قانونـا وشـرعا غیـر    -من قضـیة الحـال  -ومتى تبین   
/  05/  07. والولـد قـد ولـد فـي  1994/  05/  02واج تم في  متوفرة لأن الز

، كما أن إقرار المطعون ضده بأبوتھ للولد أمام مـدیر الصـحة والحمایـة   1994
الاجتماعیة لا یؤخذ بھ لأن الإدارة غیر مؤھلة قانونا لتلقي الإقـرار وعلیـھ فـإن 

 یثبـت قضاة الموضوع لما قضوا بـرفض دعـوى إثبـات النسـب، لأن النسـب لا
 بالعلاقة غیر الشرعیة طبقوا صحیح القانون.

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 
 .1998/  11/  17، بتاریخ :  210478غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 

 . 85عدد خاص ص :  2001. ق . م . ع .  م
 

من المقرر شرعا أنھ یثبت النسب بالإقرار لقول خلیل في باب بیـان أحكـام   -ط  
 لإقرار  " . . . ولزم الإقرار لحمل في بطن امرأة . . " الخ . ا



 47 

كما أن إثبات النسب یقع التسامح فیھ ما أمكن لأنھ من حقوق الله فیثبت حتى مع 
 الشك وفي الأنكحة الفاسدة طبقا لقاعدة إحیاء الولد.

أن المطعون ضـده أقـر بحمـل الطاعنـة بشـھادة   -في قضیة الحال    -ومتى تبین  
، فــإن ھــذه الشــھادة لا تعتبــر  1997/   04/  06أمــام الموثــق بتــاریخ  جماعــة

صلحا بل ھي توثیق لشھادة جماعة عن إقرار المطعـون ضـده بحمـل الطاعنـة، 
من القانون المدني لا تنطبق على قضیة الحـال   461و       341كما أن المادتین  

 التي ھي من قضایا الحالة التي یحكمھا قانون الأسرة.
مـن ق أ ، التـي   41لا یمكن الجمع بین الإقرار بالحمل وبالـدفع بالمـادة    كما أنھ

تحدد مدة الحمل، لأن الإقرار في حالة ثبوتھ یغني عن أي دلیـل آخـر ولا یحـق 
 للمقر أن یثیر أي دفع لإبطال مفعول ھذا الإقرار.

كما أنھ لا یمكن الجمع بین الإقرار بالحمـل وطلـب الطـلاق قبـل الـدخول قصـد 
ول إلى اسـترداد نصـف الصـداق، رغـم أن الصـداق المـدفوع فـي قضـیة الوص

 الحال یغلب علیھ معنى التعویض أكثر منھ مقابل الصداق.
وعلیھ فإن القضاة لما لم ینتبھوا إلى وجوب سماع جماعة الشھود الذین حضروا 
إقرار المطعـون ضـده أمـام الموثـق، فـإنھم خـالفوا الشـرع والقـانون وعرضـوا 

 صور في التسبیب.قرارھم للق
 . 1998/  12/  15، بتاریخ :  202430غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 

 . 77عدد خاص ص :  2001. ق . م . ع .  م
 

 ) أشھر وأقصاھا عشرة06أقل مدة الحمل ستة ( :   42المادة  
 .) أشھر 10(  
 

لـى أ ـ یستوجب نقض القرار الذي قضى بإبطال نسب المولـود، إذا مـا اعتمـد ع
أن المدعیة كانت في حالة حیض أثناء طلاقھا ذلـك أن ھـذا التبریـر لـیس دلـیلا 

 شرعیا على عدم الحمل.
 .1985/  03/  11ـ بتاریخ  35996: غ . أ . ش . م   ملف رقم 

  1العدد   1989م .  ق .  م . ع  
 

ب ـ من المقرر قانونا أن مدة الحمل ستة اشھر وأقصاھا عشرة اشـھر ومـن ثـم 
 القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للقانون.فإن 
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ولما كان من الثابت ـ في قضیة الحال ـ أن مدة حمل المطعـون ضـدھا أقـل مـن 
 الحد الأدنى المقرر قانونا.

 فإن قضاة المجلس بقضائھم إلحاق نسب الطفل لأبیھ خرقوا القانون.
 ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 . 1990/  01/  22اریخ ، بت 57756. ملف رقم  :  غ . أ . ش . م . ع
 . 71، ص :  2. العدد  1992. ق . م . ع . م 
 

 ج ـ من المقرر قانونا أن "أقل مدة الحمل ھي ستة اشھر"
ومــن المقــرر أیضــا "أن الولــد ینســب لأبیــھ متــى كــان الــزواج شــرعیا وأمكــن 

 الاتصال ولم ینفیھ بالطرق المشروعة".
یھ قضاء أنھ یمكن نفي النسب عن طریق اللعان في أجل محدد ومن المستقر  عل

 لا یتجاوز ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل.
ومن الثابت ـ في قضیة الحال ـ أن الولد ولد في مدة حمل أكثـر مـن سـتة أشـھر 
وأن قضاة الموضوع أخطئـوا كثیـرا عنـدما اعتمـدوا علـى الخبـرة ووزن الولـد 

یھ شروطھ والذي لا یتم أمام المحكمـة بـل أمـام المسـجد واللعان الذي لم تتوفر ف
العتیق فإنھم بقضائھم بفسخ عقد الزواج وإلحاق النسب بأمھ أخطأوا فـي تطبیـق 

 من ق.أ. 42و 41القانون وخالفوا أحكام المادتین 
. ق م،  1997/  10/  18، بتاریخ  172379غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم:  

 . 70خاص ، ص : . عدد  2001. م . ع . 
 

من المقرر شرعا أن الزواج في العدة باطل ومن المقرر قانونا أن أقـل مـدة   -د  
 الحمل ستة أشھر وأقصاھا عشرة أشھر.

ومتى تبین ـ في قضیة الحال ـ أن الـزواج وقـع علـى امـرأة مـا زالـت فـي عـدة 
ة الحمل، وأن الحمل وضع بعد أربعة اشھر من تاریخ الزواج الثـاني، وأن قضـا

الموضوع بقضائھم باعتبار الطاعنة بنت للزوج الثاني اعتمادا على قاعدة الولـد 
للفراش، مع أن الزواج الثـاني باطـل شـرعا فـإنھم بقضـائھم كمـا فعلـوا خـالفوا 

 القانون، وخرقوا أحكام الشریعة الإسلامیة.
 

 ،  1998/  05/  19، بتاریخ  193825غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 73. عدد خاص ، ص :   2001م . ع .  . ق . م 
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) 10ینسب الولد لأبیھ إذا وضــع الحمــل خــلال عشــرة (:    43المادة  
 أشھر من تاریخ الانفصال أو الوفاة.

 
من المبادئ الشرعیة القرار الذي یقضي قبل البث في الدعوى الخاصة بنفي   -أ  

دعـواه بعـد مضـي النسب بتوجیھ الیمین لكل واحد من الطرفین إذا رفع الـزوج  
 ) یوما من علمھ بوضع زوجتھ لحملھا.12(

 .1985/  02/  25ـ بتاریخ  35934: غ . أ . ش . م   ملف رقم 
  1العدد   1989م .  ق .  م . ع  

ب ـ من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشھر وأقصاھا عشرة أشھر، ومن 
فـي   -ولمـا كـان مـن الثابـت  ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقـا للقـانون،  

أن مدة حمل المطعون ضدھا أقل من الحد الأدنى المقرر قانونـا،   -قضیة الحال  
فإن قضاة المجلس بقضائھم إلحاق نسب الطفل لأبیھ خرقوا القانون، ومتى كـان 

 كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.   
 .1990/  01/  22یخ ـ بتار 57756غ . أ . ش . م   ملف رقم : 

 .  71. ص:  2العدد   1992م .  ق .  م . ع  
 

: یثبــت النســب بــالإقرار بــالبنوة، أو الأبــوة، أو الأمومــة،   44المادة  
 لمجھول النسب ولو في مرض الموت متى صدقھ العقل أو العادة.

 
أ ـ من المقرر قانونا أن النسب یثبت بالإقرار بالأمومـة متـى كـان ھـذا الإقـرار 

فإن النعي على القرار المطعون فیھ مخالفة القانون غیر سـدید   صحیحا، ومن ثم
 یستوجب الرفض.

إذا من الثابت ـ في قضیة الحال ـ أن أم المطعون ضده اعترفـت بأنـھ ابنھـا وأن 
اعترافھــا كــان صــحیحا، ومــن ثــم فــإن قضــاة المجلــس بمــوافقتھم علــى الحكــم 

 قوا صحیح القانون.المستأنف لدیھم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسیس طب
 ، 1988/  12/  19، بتاریخ  51414غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  52. ص:  3.  العدد  1991م .  ق .  م . ع  
 

مـن قـانون   42ب ـ حیث أنھ لا یمكن الجمع بین الإقرار بالحمل والدفع بالمـادة  
ثبوتـھ یغنـي   الأسرة التي تحدد أقل مدة الحمل بستة اشھر، لأن الإقرار في حالة



 50 

عن أي دلیل آخر بمعنى أنھ لا یحق للمقر أن یثیر أي دفـع لإبطـال مفعـول ھـذا 
حیث أنھ لا یمكن الجمع أیضا بین الإقرار بالحمل وبین طلـب الطـلاق   الإقرار.

قبـل الــدخول قصــد الوصــول إلــى اسـترداد نصــف الصــداق، رغــم أن الصــداق 
مقابــل الصــداق، وعلیــھ  المــدفوع كــان یغلــب علیــھ معنــى التعــویض أكثــر منــھ

 فالوجھین مؤسسین، الأمر الذي یتعین معھ نقض القرار المطعون فیھ.
غیـر ،  ( 1998/  12/  15، بتاریخ  202430غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 منشور )
ج ـ إن قضایا إثبات الزواج والنسب تعد من قضایا الحالة لا تطبق بشأنھا المادة 

كان یتعین على قضاة الموضوع القیام بـإجراء تحقیـق من القانون المدني ف  338
 للوصول إلى الحقیقة.

 .2002سنة   02م . ق . العدد 
 

الإقرار بالنسب فــي غیــر البنــوة، والأبــوة، والأمومــة لا :    45المادة  
 یسري على غیر المقر إلا بتصدیقھ.

 
 1426محــرم عــام    18مؤرخ فــي    02ـ    05أمر رقم  (مكرر:    45المادة  

 )2005فبرایر سنة  27ق المواف
 یجوز للزوجین اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي.

 یخضع التلقیح الاصطناعي للشروط التالیة:
 ـ أن یكون الزواج شرعیا،

 ـ أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتھما،
 ـ أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرھما.

 طناعي باستعمال الأم البدیلة.لا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاص
 

أ ـ ومن المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وینسب الولد لأبیـھ متـى 
كان الزواج وأمكن الاتصال ولـم ینفـھ بـالطرق المشـروعة. وحیـث أ ن حصـر 
طلب الطاعنین ـ الحالتین ـ في إبطال التبنـي الـذي أقامـھ المرحـوم، فـإن قضـاة 

قشوا الدعوى وكأنھا تتعلق بنفي النسب وطبقوا قاعدة "الولـد الموضوع عندما نا
 للفراش" فإنھم قد أساءوا التكییف مما ینجر عنھ نقض قرارھم بدون إحالة.
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 . 1995/  05/  02، بتاریخ  103232. ملف رقم :    . عغ . أ . ش . م 
  99، ص :  2. العدد  1995م . ق . م . ع . 

 
طبقـا لمبـادئ الشـریعة الإسـلامیة وقـانون الأسـرة  ب ـ إن نفي  النسب واللعـان

یكون لھ فترة  معینة وقصیرة بعد العلم بالحمل أو الوضع ولیس بعد مرور عدة 
 اشھر بعد المطالبة بالنفقة.

 . 1995/  09/  26، بتاریخ :   121026ملف رقم :   . عغ . أ . ش . م 
 ،  55ن . ق . م . ع . العدد  رقم 

 
 نع التبني شرعا وقانونا.یم:  46المادة  

 
لكن حیث أن القرار أشار إلى أن التبني محرم في الشریعة الإسلامیة،    -أ  

من ق . ع . التي تنص على معاقبة    321وحیث أن القضاة أشاروا إلى المادة  
من سجل طفلا على أنھ ولد لامرأة لم تضع حملا بعد تسلیم اختیاري أو إھمال  

 مادة تنطبق على الدعوى. من والدیھ، فإن ھذه ال
  ، 1988/  02/  02، بتاریخ  74غ . ج . م . ع . ملف رقم 

 غیر منشور ) .(
 

ب ـ حیث أن التبني باطل شـرعا بـنص القـرآن الكـریم لقولـھ تعـالى: أودعـوھم 
 لآبائھم.

 من قانون الأسرة قد منعت التبني شرعا وقانونا. 42كما أن المادة 
غیــر  ، 1994/  06/  28، بتــاریخ  122761قــم غ . أ . ش . م . ع . ملـف ر

 منشور .
 

 ج ـ من المقرر أنھ یمنع التبني شرعا وقانونا.
ومتى تبین ـ في قضیة الحال ـ أن المطعون ضده لم یكن ابنا شرعیا للمتبني فإن 
للمدعیة الحق في إخراجھ من المیراث لأن التبني ممنوع شـرعا وقانونـا وعلیـھ 

أیدوا الحكم المسـتأنف القاضـي بـرفض دعـوى إبطـال   فإن قضاة الموضوع لما
التبني على أساس أن المتبني لم ینكر نسب الولد المتبنى، قد أخطأوا فـي تطبیـق 

 القانون، ذلك أن دعوى إبطال التبني لیست كدعوى نفي النسب.
 ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
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 ، 1994/  06/  28تاریخ ، ب 122761غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 155عدد خاص . ص:   2001. ق . م . ع  م
 

د ـ حیث أن قضاة الموضوع قد ناقشوا الدعوى وكأنھا دعوى نفي النسب عندما 
طبقوا قاعدة الولد للفراش مع أنھ لا یوجد أي فـراش فـي صـورة التبنـي وعلیـھ 

 .فالوجھ مؤسس الأمر الذي یتعین معھ نقض القرار المطعون فیھ
 ،  1995/  05/  02، بتاریخ  103232غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 ( غیر منشور ) . 
 

ھـ  ـ من المقرر قانونا أن إبطال العقود الخاطئة (شھادات الحالة المدنیة) عندما 
تكون البیانات الأساسیة الواردة فیھا مزورة أو في غیر محلھـا یقـدم الطلـب إمـا 

مكـان الـذي حـرر أو سـجل فیـھ العقـد وإمـا بصـفة بصفة أصلیة أمام محكمـة ال
 فرعیة أمام المحكمة التي رفع إلیھا نزاع تناول العقد المشوب بالبطلان.

ومتى تبین ـ في قضیة الحال ـ أن الطاعن قـدم أمـام قضـاة الموضـوع شـاھدین 
وبذلك فـإن قضـاة   1997ذاكرا بأن المطعون ضدھا قد تبنتھا أختھ المتوفاة سنة  

ما قضوا بتأیید الحكم المستأنف وبرفض الـدعوى علـى أسـاس عـدم الموضوع ل
جواز الاعتماد على الشھود في إبطال عقد المیلاد باعتباره عقدا رسمیا أخطـأوا 

 في تطبیق القانون وعرضوا قرارھم للقصور في التسبیب.
 ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 ، 2000/  01/  18، بتاریخ  234949غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 158عدد خاص . ص:   2001. ق . م . ع  م
 

 الباب الثاني 
 انحلال الزواج 

 تنحل الرابطة الزوجیة بالطلاق أو الوفاة.:  47المادة  
 

من المقرر شرعا أنھ من الموانـع المؤقتـة لـزواج المـرأة ھـو وجودھـا فـي   -أ   
دة وفاة، ومـن ثـم فـإن الـزواج عصمة رجل آخر أو في عدة من طلاق أو في ع

 بھا ولو توفرت أركانھ فھو غیر صحیح لوجودھا في العدة الشرعیة.
 ، 1983/  01/  03غ . أ . ش . م . ع  .  بتاریخ 
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 . 731. ص:  3العدد   1984م . ج . 
 

متى كان مـن المقـرر قانونـا وشـرعا أن عقـد الـزواج الصـحیح والرابطـة   -ب  
ء قبل البناء أو بعده، فإذا فـارق الرجـل امرأتـھ قبـل الزوجیة تنحل بالطلاق سوا

 الدخول بھا وجب علیھ نصف الصداق. 
 ، 1986/  01/  27، بتاریخ  39022غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 105. ص:  1العدد   1989م . ق . م . ع  
 

ج ـ حیث أن عقد میلاد المطعون ضدھا لا یقوم حجة أمام شھادة الشاھدین الذین 
دمھما الطـاعن وعلیـھ فالوجـھ مؤسـس الأمـر الـذي ینبغـي معـھ نقـض القـرار ق

 المطعون فیھ.
 .2000/  01/  18، بتاریخ  234949غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 (غیر منشور ). 
 

 الفصل الأول
 الطلاق

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (:    48المادة  
 )2005فبرایر سنة  27

أدناه، یحل عقد الزواج بالطلاق الــذي یــتم   49مراعاة أحكام المادة  مع  
في حدود مــا   بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة

 من ھذا القانون.  54و  53ورد في المادتین  
 

أ ـ حكــم قضــاة الموضــوع بــالطلاق بــین الــزوجین دون أن یطلــب مــنھم ذلــك، 
 م في جزئیة الطلاق أساسا شرعیا.وبحسبھ فإنھم لم یعطوا لقرارھ
 . 1983/  02/  14، بتاریخ :  29213غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم 

 ،  205، ص :  1986. ق . م . ع .  أم . 
 

ب ـ القرار المطعون فیھ قد خالف أحكام الشریعة في الطلاق الذي ھو ملـك فـي 
تـھ، عصمة الزوج الذي مـا فتـئ فـي كـل مراحـل الخصـام یطلـب رجـوع زوج
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والحكم بتطلیقھا من جانب قضاة الموضوع  لا مبرر لھ. فإنـھ ثبـت مـن القـرار 
المنتقد الذي أید الحكم المعاد أنھ خالف أحكام الشریعة في الطلاق الذي ھو ملـك 
في عصمة الزوج الذي ما فتئ یطلـب برجـوع زوجتـھ إلیـھ فـي جمیـع مراحـل 

ت الزوجـة ناشـزا والحكـم الخصام الذي آل إلى أحكام عدیدة بالرجوع إذ أصـبح
بتطلیقھا من جانب قضاة الموضوع غیر مبرر ولا مسبب فھو تعد وخرق فـادح 
للشریعة الإسلامیة وبحسبھ فإن القرار المنتقد جـاء غیـر مسـبب تسـبیبا شـرعیا 

 ویستوجب النقض.
 . 1983/  03/  14، بتاریخ :  29236غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم 

 ، 208، ص :  1986. ق . م . ع .  أم . 
 

ج ـ من المتفق علیھ فقھا وقضاء في أحكام الشریعة الإسلامیة أن الطـلاق الـذي 
یقع من الزوج ھو الطلاق الرجعي، وأن حكم القاضي بـھ لا یغیـر مـن رجعیتـھ 
لأنھ مما نزل على طلب الطلاق. أما الطلاق البائن، فھو الذي یقع قبـل الـدخول 

زوجة لزوجھا للـتخلص مـن الرابطـة الزوجیـة أو وقع بناء على عوض تدفعھ ال
معھ، وكذلك الطلاق الذي یوقع القاضي بناء علـى طلـب الزوجـة لـدفع الضـرر 
عنھا وحسم النزاع بینھا وبین زوجھـا. إن القضـاء بمـا یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد 
خرقا لأحكام ومبادئ الشـریعة الإسـلامیة ولـذلك یسـتوجب نقـض القـرار الـذي 

 ادة الزوج طلاقا بائنا.اعتبر الطلاق بإر
 .1986/  02/  10بتاریخ :  39463غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم :  

 .115. ص:  1. العدد  1989م. ق . م . ع . 
 

د ـ متى كان من المقرر شرعا أن الطـلاق، ھـو حـل عقـد الـزواج ویـتم بـإرادة 
وض الزوج الذي یملك وحده فك عصمة النكاح ولا ینوب عنھ في ذلك إلا من فـ

لھم أمره، كما یتم أیضا بتراضي الزوجین علـى ذلـك، ومتـى كـان مـن المقـرر 
قانونا أن كل حكم أو قرار یجب أن یسبب قانونیا لتبریر ما قضى بھ، فإن الحكم 
بما یخالف ھذه المبادئ یعـد مخالفـا لقواعـد الشـریعة الإسـلامیة فـي الطـلاق أو 

 الفسخ وقواعد تسبیب الأحكام.
أن النزاع بین الزوجة وأولیـاء زوجھـا ولـم یثبـت مـن ادعـاءات إذا كان الثابت  

الزوج ولا من محضر الشھود أن الزوج تلفظ بالطلاق أو صرح بھ بل بـالعكس 
أنھ مازال یطالب برجوع زوجتھ إلیھ وبإتمام الزواج، وثبت أن أولیاء الزوج ھم 

محكمة الذین منعوا الزوجة من زوجھا وطردوھا من محل الزوجیة، فإن قاضي 
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الدرجة الأولى أخطأ مثلما أخطأ قضـاة الاسـتئناف فـي تعرضـھم لفـك العصـمة 
الزوجیــة بــین الطــرفین فــالأول حكــم بــالطلاق والمجلــس قضــى بفســخ النكــاح 
وكلاھما لم یعلل ما قضى بـھ تعلـیلا شـرعیا، وبنـوا أحكـامھم علـى اسـتنباطات 

 وتكھنات لم ترد في أحكام الشریعة.
نقض القرار المطعون فیھ تأسیسا على الوجـل المثـار  ومتى كان كذلك استوجب 

 من الطاعن بمخالفة إلمام ھذا المبدأ .
 .  1984/  05 14بتاریخ :  32. 786غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم :  

 .  66. ، ص :  2. العدد  1989م . ق . م . ع . 
 

حاجـة إلـى  ھـ  ـ إن  العصمة بید الزوج ولھ الطلاق بإرادتـھ المنفـردة مـن دون
 تبریره فالقرار الذي خالف ھذه القاعدة یستوجب نقضھ.

 .  1986/  03/  24بتاریخ :  41255غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم : 
 .  155.  ص:  44ن . ق . م . ع . العدد 

 
و ـ متى كان من الثابت قانونا وقضاء أنھ لا یوجـد فـي النصـوص التنظیمیـة أو 

ن اعتلاء سدة القضاة ولـذلك فـإن الفصـل فـي دعـوى الوضعیة ما یمنع المرأة م
الطلاق من المحكمة التي ترأست جلستھا قاضیة ومن المجلس الـذي كانـت مـن 
ضمن تشكیلتھ قاضیة یعد صحیحا ومطابقا للقانون ولما جرى بھ العمل القضائي 
المستقر لحد الآن ومتى كان ذلك استوجب عدم قبول الوجھ المثار مـن الطاعنـة 

ة عـدة شـرعیة مسـتمدة مـن أحكـام الشـریة الحال تأسیسا على مخالفة قافي قضی
 الإسلامیة في مادة الأحوال الشخصیة القضاء برفض الطعن.

 .84/  06/  25بتاریخ :  33397م : غ . أ . ش . م . ع. ملف رق
 55،  ص :  3. العدد  1989م . ق . م . ع . 

حب العصمة وأنھ لا یجوز ز ـ من المقرر شرعا أن الطلاق ھو حق للرجل صا
المرأة المتضررة وترفـع ھ في إصداره  أما التطلیق فھو حقللقاضي أن یحل محل

أمرھا للقاضي الذي یطلقھا، ومن تم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا 
 لأحكام الشریعة الإسلامیة.

طة ولما كانت الشریعة الإسـلامیة تخـول إثبـات تصـریح الـزوج بـالطلاق بواسـ
ــزوج، أو بواســطة شــھادة  ــذلك مــن نفــس ال ســماع شــھود حضــروا وســمعوا ب
مستفیضة، فإنھ یجب على القضاة أن یجروا تحقیقا لسماع الشھود الـذین علمـوا 
بالطلاق ولیس لھـم بعـد ذلـك إلا أن یوافقـوا علـى صـحة طـلاق أثبـت أمـامھم، 
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وج أمـام وكذلك فإن القرار الـذي قضـى بـأن الطـلاق لا یثبـت إلا بتصـریح الـز
 القاضي، یعد مخالفا للشریعة الإسلامیة.

 .1984/  12/  03بتاریخ :  35026غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم : 
 .  86،  ص :   4العدد   1989م . ق . م . ع . 

 
ح ـ من المتفق علیھ فقھا أن الخلـوة الصـحیحة توجـب جمیـع الصـداق المسـمى 

بما یثیره الطاعن بعد إتمام الـدخول  ومن تم فإن النعي على القرار المطعون فیھ
بزوجتھ غیر مبرر ویسـتوجب رفضـھ. ولمـا كـان ثابتـا مـن وقـائع الـدعوى أن 
الطرفین عاشا كزوجین في الخارج أثناء قضاء شھر العسل وفي الـداخل بمحـل 
الزوجیة لمدة طویلة في فراش واحد الأمر الذي یتقرر بھ كامل الصداق ویترتب 

وبمـا أن قضـاة الاسـتئناف اعتبـروا الـزواج بـین الطـرفین علیھ توابع العصمة. 
صحیحا  وصرحوا بالطلاق بینھما فإنھم كما فعلوا سببوا قرارھم وخولوه أساسا 

 شرعیا ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
 .1984/ 11/  19بتاریخ :  35107 غ . أ . ش . م . ع  . ملف رقم :

 . 55:  ،  ص   2. العدد   1990م . ق . م . ع . 
 

 ط ـ من المقرر شرعا وقانونا أنھ إذا أبرم عقد الزواج صحیح 
وتأكدت الخلوة بین الزوجین. أصـبح للزوجـة الحـق فـي جمیـع توابـع العصـمة 
وكامل صداقھا حتى ولو لم یقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعـي علـى الحكـم 

. الطـلاق طبـق المطعون فیھ مخالفة القانون غیـر سـدید. ولمـا كـان مـن الثابـت 
الشرع والقانون تطبیقا سـلیما ومتـى كـان كـذلك اسـتوجب رفـض الطعـن ـ فـي 
قضیة الحال ـ أن الطاعن أبـرم عقـد الـزواج أمـام ضـابط الحالـة المدنیـة بالبلـد 
المفترض فیھ توفر الشروط المطلوبة وأن المحكمـة تأكـدت مـن وقـوع الـدخول 

ھا جمیع توابع العصمة والصداق والاختلاء بین الزوجین. فإن القاضي الذي منح
بعد الطلاق طبق الشـرع والقـانون تطبیقـا سـلیما. ومتـى كـان كـذلك، اسـتوجب 

 رفض الطعن.
 ،  1991/  06/  18ن بتاریخ  74345غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم : 

 . 61، ص :  1. العدد  1993م . ق . م . ع . 
 

بـھ وحـده عمـلا بالقاعـدة ي ـ من المقرر شرعا أن للزوج حـق الطـلاق مـن جان
الشرعیة (العصمة بید الزوج) ومن ثم فإن القضاء بإبقاء روابط الزوجیة قائمـة 
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بین الزوجین حتى بعد إبداء الزوج لإرادتھ في الطلاق  یعد خرقا صریحا لھـذه 
القاعدة الشرعیة. ومتى كان خالف قضاة الاستئناف تطبیق ھذا المبـدأ اسـتوجب 

 ھ تأسیسا على الوجھ المثار تلقائیا من المجلس الأعلى.نقض قرارھم المطعون فی
 ،  1984/  12/  31بتاریخ :  35346غ . أ . ش . م . ع   ملف رقم : 

 . 86، ص :  2. عدد  1990م . ق . م . ع . 
 

ك ـ من المقرر قانونا أن الصلح قد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیـان بـھ 
 نازل كل منھما على وجھ التبادل عن حقھ.نزاعا محتملا، وذلك بأن یت

ومن المقرر أیضا: أنھ  "ینھـي الصـلح النزاعـات التـي یتناولھـا ویترتـب علیـھ 
 إسقاط الحقوق والادعاءات التي یتنازل عنھا أحد الطرفین بصفة نھائیة".

ومتـى تبـین ـ فـي قضـیة الحـال ـ أن قضــاة المجلـس لمـا قبلـوا اسـتئناف الحكــم 
لمقام بین الطرفین والـذي شـھدت علیـھ المحكمـة أخطـأوا فـي القاضي بالصلح ا

تطبیق القانون، لأن الاستئناف لا یرفع ضد الأحكام التي صدرت إثر نزاع بـین 
الأطراف بخلاف الصلح الذي یبرم بین الأطراف الذین جعلوا حـدا للنـزاع وأن 
دور المحكمة ینحصر في مراقبة صحة وسلامة ھـذا الصـلح، لأن الصـلح عقـد 

مـن القـانون   463  -  459ینھي بھ الأطراف نزاعا قائما، طبقا لأحكام المـادتین  
 المدني .

 ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن. المطعون فیھ.
 . 1994/  04/  19، بتاریخ  103637غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 94. عدد خاص : ص :  2001. ق . م . ع .  م
 

طورتـھ لا یمنـع الـزوج مـن إیقـاع الطـلاق ل ـ حیث أن المرض مھما كانـت خ
وعلیھ فالطلاق المحكوم بھ صحیح شـرعا وقانونـا بخـلاف المیـراث، فـإن حـق 
الطاعنة فیھ ثابت  شرعا إذا طلقت في مرض الموت، لأنـھ لا یوجـد أي تـلازم 
بین العدة والحق في المیراث حتى ولو وقعت الوفاة بعد مدة طویلة مـن انقضـاء 

طلاقـھ لھـا كـان بنیـة حرمانھـا مـن المیـراث، عمـلا بقاعـدة  عدتھا لاحتمـال أن
 المعاملة بنقیض المقصود.

.  (غیـر  1998/  03/  17، بتاریخ  179696غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 منشور ) .
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م ـ إن المرض مھما كانت خطورتھ لا یمنع الزوج من إیقاع الطـلاق ماعـدا إذا 
 حرمان الزوجة من المیراث. كان القصد من الطلاق في مرض الموت 

 ومن تم فإن قضاة الموضوع بقضائھم بطلاق الطاعنة، طبقوا صحیح القانون.
 ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.

 
 . 1998/  03/  17، بتاریخ  179696غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 98. عدد خاص : ص :  2001. ق . م . ع .  م
 

م ثـومـن  ق للزوج إیقاع الطـلاق بإرادتـھ المنفـردة.ن ـ من المقرر قانونا أنھ یح
ومتـى  فإن النعي على القرار المطعون فیھ بالقصور في التسبیب لیس في محلھ.

تبین ـ في قضیة الحال ـ أن للزوج الحـق فـي تحمـل مسـؤولیة الطـلاق دون أن 
یفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعتھ للطلاق وتجنبا للحرج أو تخطیا لقواعـد 

وعلیـھ  ثبات خلافا للأزواج اللذین یقدمون تبریرات لإبعـاد المسـؤولیة عـنھم.الإ
فإن قضاة الموضوع لمـا قضـوا بـالطلاق بـإرادة الـزوج المنفـردة دون تبریـر، 

 طبقوا صحیح  القانون.
 . 1999/  06/  15، بتاریخ  223019غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 104عدد خاص . ص:   2001. ج . م . ع   م
 

س  ـ من المقرر قانونا أن الطلاق بالتراضي ھو مجرد إشھاد من المحكمة على 
رغبة الطرفین في الطلاق ولا یوصف بالابتدائیة أو النھائیة ولا یحـق لأي مـن 

 الزوجین الطعن فیھ إلا عن طریق دعوى التزویر.
 مما یستوجب عدم قبول الطعن شكلا.

 . 2000/  05/  23، بتاریخ  243943غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 112عدد خاص . ص:   2001. ج . م . ع  م
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (:    49المادة  
 )2005فبرایر سنة  27
القاضــي یجریھــا  صــلح    ت  محــاولاعــدة  یثبت الطلاق إلا بحكم بعد    لا

 رفع الدعوة.ابتداء من تاریخ   أشھر)  3(مدة ثلاثة  أن تتجاوز    دون
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یتعین على القاضــي تحریــر محضــر یبــین مســاعي ونتــائج محــاولات 
 الصلح، یوقعھ مع كاتب الضبط والطرفین.

تســجیل أحكــام الطــلاق وجوبــا فــي الحالــة المدنیــة بســعي مــن النیابــة 
 العامة.

 
أ ـ من المقرر فقھا وقضاء أن إسكان الزوجة بعیدة عن أقارب زوجھا حقـا مـن 

ي الــزوج فــي رفــض طلــب تــوفیره لھــا لا یخــول لــھ الشــرع حقوقھــا وأن تمــاد 
إجبارھا على العودة إلى السكن الذي یسكنھ أقاربھ وخاصة مـع الضـرة ولـو لـم 
تثبت الضرر لھا بمشاجرة ونحوھا ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیـھ 
تطبیق بالخطأ فیھ تطبیق أحكام الشـریعة الإسـلامیة فـي غیـر محلـھ ویسـتوجب 

 فض .الر
ولمــا كــان ثابتــا فــي قضــیة الحــال أن قضــاة الاســتئناف قضــوا بــالطلاق تحــت 
مسؤولیة الزوج وبطلب من الزوجة تأسیسا على تمادي الزوج في رفض إسكان 
زوجتھ نتیجة الضرر الذي لحق بھا فإنھم بقضـائھم كمـا فعلـوا التزمـوا بتطبیـق 

 طعن.أحكام الشریعة الإسلامیة ومتى كان كذلك استوجب رفض ال
 . 1985/  06/  03، بتاریخ  36962غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  65م .    ق . م . ع . ص: 
 

ب  ـ من المقرر قانونا أن الطـلاق یمكـن أن یـتم بتراضـي الـزوجین ولا یثبـت 
الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن مراجع زوجتھ بعد 

ى عقد جدید ومـن ثـم فـإن القضـاء بخـلاف ھـذا صدور الحكم بالطلاق یحتاج إل
المبدأ یعد مخالفا للقانون. ولما كـان مـن الثابـت ـ فـي قضـیة الحـال ـ أن قضـاة 
الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بینھما وتم 
إثباتھ بحكم وبقضائھم كما فعلـوا خـالفوا القـانون. ومتـى كـان كـذلك، اسـتوجب 

 ار المطعون فیھ.نقض القر
 . 1988/  07/ 18، بتاریخ  49858غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  37ص:   1. العدد  1992م . ق . م . ع . 
 

ج ـ من المقرر قانونـا أنـھ لا یثبـت الطـلاق إلا بحكـم بعـد محاولـة الصـلح مـن 
طرف القاضـي وعنـد نشـوز أحـد الـزوجین یحكـم القاضـي بـالطلاق وإذا اشـتد 
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بین الزوجین وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعیـین حكمـین الخصام  
للتوفیق بینھما ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانون. ولما 
كان من الثابت ـ في قضیة الحال ـ أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون 

یكون بقضـائھ كمـا من قانون الأسرة  56،  55،  49مراعاة أحكام المواد التالیة:  
فعل قد خـالف القـانون وتجـاوز اختصاصـھ ومتـى كـان كـذلك اسـتوجب نقـض 

 القرار المطعون فیھ.
 .1989/  12/  25، بتاریخ  57812غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 71ص :  3عدد   1991م . ق . م . ع  
 

ف د ـ من المقرر أنـھ لا یثبـت الطـلاق إلا بحكـم بعـد محاولـة الصـلح مـن طـر
القاضي ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خطأ في تطبیـق القـانون. 
ولمــا كــان مــن الثابــت ـ فــي قضــیة الحــال ـ أن قضــاة الموضــوع الــذین قضــوا 
بالطلاق بین الزوجین دون القیام بإجراء محاولة الصلح بین الطرفین یكونوا قـد 

ب نقـض القـرار المطعـون أخطأوا في تطبیق القانون. ومتى كان كذلك. اسـتوج
 فیھ.

 . 1991/  06/  18، بتاریخ  75141غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  65. ص: 1العدد  1993م . ق . م . ع . 

 
من  49إن الطلاق لا یثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح، طبقا لنص المادة   -ھـ   

 قانون الأسرة.
 من قانون الأسرة. 57ادة إن أحكام الطلاق تصدر نھائیة طبقا لأحكام الم

 . 1992/  05/  12، بتاریخ  82143غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  165. ص :  48ن . ق . م . ع .العدد 

 
و ـ إن عدم حضور أحد الطرفین لجلسة الصلح رغم تأجیل إجرائھا عدة مـرات 
یجعل القاضي ملزما بالفصل في الدعوى رغم عدم حضور أحـدھما لأن المـادة 

 من قانون الأسرة تحدد مھلة إجراء الصلح بثلاثة أشھر. 49
 .97/  10/  23، بتاریخ  174132قم غ . أ . ش . م . ع . ملف ر

 197. ص : رقم : 55ن . ق . م . ع .العدد 
 



 61 

من راجع زوجتھ أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد :    50المادة  
 اج إلى عقد جدید.جدید، ومن راجعھا بعد صدور الحكم بالطلاق یحت 

 
متى كان من المقرر شرعا، وعلى ما جرى بھ قضاء المجلـس الأعلـى أن   -أ    

الشریعة الإسلامیة تفرض على الزوجة الالتحاق بمنزل زوجھا فإن القضاء بمـا 
 یخالف أحكام ھذا المبدأ یعد خرقا لقاعدة مقررة شرعا.

ج ولیس منزل الزوجة، إذا كان الثابت شرعا أن المحل الزوجي ھو منزل الزو-
فإن قضاة الاستئناف بقضائھم عكس ذلك خرقـوا قاعـدة مقـررة شـرعا وعمـلا. 
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ تأسیسا على مخالفة أحكـام 

 ھذا المبدأ.
  1984/  04/  02، بتاریخ  32.  653غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم:  

 . 59.   ص: 2. عدد   1989م . ق . م . ع 
 
مـن المقـرر قضــاء أن القاضـي غیــر ملـزم بالاســتماع إلـى تصــریحات   -ب   

الشھود طالما كانت أقوالھم علـى فـرض موافقتھـا مـع ادعـاءات المشـھود لـھ لا 
ترفع عنھ مسؤولیة الطلاق، ذلك أنھ إذا  فرض أن الشھود شـھدوا للـزوج علـى 

ذلك لا یقیم دلیلا على امتناعھا   أنھ حاول إرجاع زوجتھ وأنھا أھانتھ وشتمتھ فإن
عن الرجـوع، فالـدلیل المقبـول شـرعا ھـو الحكـم علیھـا بـالرجوع وتقابـل ذلـك 
برفض یسجل علیھا شرعا. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بالوجـھ 

 المثار من انعدام الأسباب في غیر محلھ ویستوجب رفضھ.
 . 1984/  12/  03اریخ ، بت 34397غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 104ص:  4. العدد  1989م . ق . م . ع  
 

من المقرر شرعا، وعلى ما جرى بھ قضاة المجلس الأعلى إن تلفظ الزوج   -ج  
بالطلاق یلزمھ، ومـن المقـرر أیضـا أن الرجعـة لا تعتبـر شـرعا إلا أثنـاء قیـام 

م الشـریعة لمبـادئ وأحكـا  ایعـد خرقـومن ثـم فـإن القضـاء بخـلاف ذلـك  العدة،  
 الإسلامیة.

 . 1984/  12/  17، بتاریخ  39463غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 ،. 91، ص:  4.العدد 1989م . ق . م . ع  
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من المتفق علیھ فقھا وقضاء في أحكام الشریعة الإسلامیة أن الطـلاق الـذي   -د  
یتـھ یقع من الزوج ھو الطلاق الرجعي، وأن حكم القاضي بـھ لا یغیـر مـن رجع

 لأنھ إنما نزل على طلب الطلاق .
، فھو الذي یقع ما قبل الدخول أو وقع بناء على عـوض تدفعـھ ئنأما الطلاق البا

الزوجة لزوجھا للتخلص من الرابطة الزوجیة معھ، وكذلك الطـلاق الـذي یوقـع 
القاضي بناء على طلب الزوجة لدفع الضرر عنھـا وحسـم النـزاع بینھمـا وبـین 

 زوجھا.
اء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا لأحكـام ومبـادئ الشـریعة الإسـلامیة أن القض

 ولذلك یستوجب نقض القرار الذي اعتبر الطلاق بإرادة الزوج طلاقا بائنا.
 . 1986/  02/  10، بتاریخ  39463غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 50. ص: 1. العدد  1989م . ق . م . ع . 
 

ن الحكم الواقـع برضـا الـزوج، والـذي اسـتغرق میعـاد ھـ  ـ من المقرر شرعا أ
العـدة ، لا یجــوز إسـتئناف بغــرض التراجـع عــن الطـلاق الــذي تـم قبولــھ أمــام 

 القاضي.
المجلس القضـائي لمـا قضـى برجـوع أنـ -في قضیة الحال   -ت  لما كان من الثاب

الزوجة من جدید رغم أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق میعاد العدة، ومرت 
ثلاثة أعوام، فإن القرار المتنفـذ قـد خـرق أحكـام الشـریعة الإسـلامیة یسـتوجب 

 نقضھ.
  1986/  04/  21، بتاریخ  41100 غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم

 ( غیر منشور ) . 
 

و  ـ مــن المقــرر شــرعا أن الطــلاق الــذي یقــع صــحیحا بــین الــزوجین لا تــتم 
المدة المقررة للمراجعة، ومن ثم   المراجعة فیھ إلا برضا وطلب من الزوج وفي

فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة. ولما كان 
ـ أن الطاعن ینكر حضور المراجعة بعد الطلاق وأن في قضیة الحالمن الثابت ـ

الشھود الذین قدمتھم المطعون ضدھا لم یقل أي واحد منھم أنھ حضر المراجعـة 
ھا، فإن قضاة الموضـوع الـذین أمـروا بتحریـر عقـد الـزواج بنـاء علـى أو شھد 

استنتاج وتفسیر خاطئین یكونوا قد خرقوا أحكام الشریعة الإسلامیة. ومتى كـان 
 كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 . 1988/  07/  18، بتاریخ  49858غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
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 . 37ص:   1د . العد  1992م . ق . م . ع . 
 

من المقـرر قانونـا أن الطـلاق یمكـن أن یـتم بتراضـي الـزوجین ولا یثبـت   -ز  
الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع زوجتـھ بعـد 
صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید ومـن ثـم فـإن القضـاء بخـلاف ھـذا 

في قضیة الحال ـ أن قضاة الموضوع   المبدأ یعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا ـ
لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بینھما وتم إثباتھ بحكم 
وبقضائھم كما فعلوا خالفوا القـانون. ومتـى كلـن ذلـك، اسـتوجب نقـض القـرار 

 المطعون فیھ.
 . 1987/  06/  01، بتاریخ  45867غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 71، ص:   3.العدد  1991ع .  م . ق . م .
 

ح ـ  من المقرر قانونا أنـھ لا یثبـت الطـلاق إلا بحكـم بعـد محاولـة الصـلح مـن 
طرف القاضي وعند نشوز أحـد الـزوجین یحكـم القاضـي بـالطلاق ، وإذا اشـتد 
الخصام بین الزوجین وعجزت الزوجة عند إثبات الضرر وجب تعیـین حكمـین 

القضاء بخلاف ھذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون للتوفیق بینھما ومن ثم فإن 
أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون   -في قضیة الحال    -ولما كان ثابتا  

( ق . س ) یكون بقضائھ كمـا فعـل خـالف   56،    55،  49مراعاة أحكام المواد  
القانون وتجاوز اختصاصھ ، ومتى كان كذلك استوجب نقض القـرار المطعـون 

 .فیھ 
 . 1988/  07/  18، بتاریخ  49858غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 71، ص:   3.العدد  1991م . ق . م . ع . 
 

ط ـ من المقرر قانونا أن من راجع زوجتھ أثناء محاولـة الصـلح لا یحتـاج إلـى 
عقد جدید، ومن راجعھا بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقـد جدیـد. ولمـا 

ي قضیة الحال ـ أن الطاعن راجع مطلقتھ بعقـد جدیـد متـوفرا علـى كان ثابتا ـ ف
مـن قـانون الأسـرة أصـبح واجبـا نقـض   50جمیع أركان الزواج حسـب المـادة  

 الحكم المطعون فیھ بدون إحالة لعدم جدیة بقائھ.
 . 1991/ 02/  20، بتاریخ  73630غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 60. ص: 3. العدد  1993م . ق . م . ع . 
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ي ـ من المقرر قانونا أنھ بعد صدور الحكـم بـالطلاق فـإن المراجعـة لا تـتم إلا 
 بعقد جدید.

ومتى تبین ـ من قضیة الحال ـ أن الزوجة طلقـت بسـبب الضـرر الحاصـل مـن 
 من قانون الأسرة. 53/6طرف الزوج طبقا للمادة 

ون، وفـي ھـذه فإن قضاة الموضوع بقضائھم بطلاق الزوجة طبقوا صحیح القان
 الحالة تكون مراجعة الزوجة بعقد جدید.
 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 . 2000/  02/  22، بتاریخ  239349غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 107عدد خاص . ص:   2001. ق . م . ع .  م
 

: لا یمكن أن یراجع الرجل من طلقھا ثلاث مرات متتالیــة   51المادة  
 تتزوج غیره وتطلق منھ أو یموت عنھا بعد البناء. إلا بعد أن

 
من المقرر شرعا أنھ یجوز للزوجین بعد فراق ولو نھائي، ولكن غیـر بـائن   -أ  

بینونة كبرى مثل الذي یحصل من طلاق ثلاث، أن یتراجعا باقتران جدید والذي 
راف ھو لیس في الواقع إلا استئناف للحیاة الزوجیة السـابقة، ومـن ثـم فـإن اعتـ

الطرفین أمام قاضي الموضوع بصحة ھذا الزواج ینتج عنھ قانونا شرعیة الولد 
 الناتج عنھ .  

 .72ص:   1. م .  أ . العدد   1968/  11/  27غ . م . م . ع . 
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (:    52المادة  
 )2005فبرایر سنة  27

ج فــي الطــلاق حكــم للمطلقــة بــالتعویض إذا تبین للقاضي تعسف الــزو 
 عن الضرر اللاحق بھا.

   
 

من المقرر شرعا أن تقریـر مـا یفـرض للزوجـة مـن حقـوق علـى زوجھـا   -أ   
یخضع لتقریر قضاة الموضوع، فإن تسبیبھ وبیان حـال الـزوجین بیانـا مفصـلا 
من غنى وفقرا یدخل في صمیم القانون الذي ھو خاضع للرقابـة ، فـإن القضـاء 
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بمـا یخـالف أحكــام ھـذا المبــدأ یعـد انتھاكـا لقواعــد شـرعیة مســتمدة مـن أحكــام 
 الشریعة الإسلامیة.

إذا كــان الثابــت أن قضــاة الاســتئناف رفعــوا المبــالغ التــي حكــم بھــا للزوجــة  -
مقتصرین في تبریر ما حكموا بھ على الإشارة إلـى حالـة الطـرفین ، وطبقتھمـا 

ة كــل منھمــا وغناھمــا أو فقرھمــا أو غــبن الاجتماعیــة دون اعتبــار لحالــة طبقــ
أحدھما أو فقر الآخـر. ودون اعتبـار كـذلك لمقـدار مـا یتقاضـاه الـزوج كـأجرة 
شھریة لمعرفة ما إذا كان ما حكموا بھ خاصة منھ المتعة التي رفعت إلـى غیـر 
ما ھو مألوف أن یعطـي عـادة بمـا یناسـب مـع امكانیـات الـزوج المادیـة ، فـإن 

لوا بدون تسبیب وإعطاء شيء غیر مألوف دون الإسناد على ھؤلاء القضاة فص
 أیة قاعدة شرعیة . 

 . 1984/  04/  02، بتاریخ  32. 779غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 61، ص:  2. العدد    1989إ . ق . م . ع . 

 
من المقرر شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقھا یخل من مقاصد الشـرع،   -ب  

 ضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الشرعیة.ومن ثم الق
أن قضـاة الاسـتئناف قضـوا بإبقـاء المطلقـة   -في قضیة الحـال    -ولما كان ثابتا  

ببیت في السكن الذي سكن فیھ مطلقھا وقد صارت عنھ أجنبیة، فـإنھم بقضـائھم 
 ھذا خالفوا المقاصد الشرعیة.

 . 1984/  05/  14تاریخ ، ب 33130غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 57،  ص:  1. العدد  1990م . ق . م . ع . 

 
من القانون المدني صریحة في النص علـى   467متى كانت أحكام المادة     -ج   

اختصاص القاضي الذي یفصل في دعوى الطلاق بالفصـل فـي موضـوع سـكن 
اضـي أن الحاضنة وتقریر الانتفاع بحق الإیجار، ونتیجة لـذلك فإنـھ لـیس لأي ق

حكم من جدید بتقدیر حق الانتفاع بالسكن أو باسـتبدالھ أو مراجعـة الحكـم الـذي 
فصل فیھ القاضي الذي قضى بـالطلاق خاصـة وأن الحكـم بتقریـر حـق السـكن 
أثارا من آثار الطلاق ، ومن ثم فإن القضاء بما یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد انتھاكـا 

مبدأ قوة الشيء المقضـي فیـھ وتجـاوزا لأحكام المادة المشار إلیھا أعلاه وخرقا ل
 للسلطة في نفس الوقت.

السـكن المـؤجر باسـم أم الـزوج،   ن القرار المطعون فیھ قـد قضـى بمـنولما كا
 للزوجة المطلقة، فإنھ بھذا القضاء قد خرق أحكام المبدأ المتقدم .
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ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ تأسیسا على الوجـھ المثـار 
 الطاعن بمخالفة ھذا المبدأ.من 

 . 1984/  12/  03، بتاریخ  34397غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 غیر منشور ) .( 
 

من القانون المدني صـریحة فـي الـنص علـى   467متى كانت أحكام المادة    -ج  
اختصاص القاضي الذي یفصل في دعوى الطلاق بالفصـل فـي موضـوع سـكن 

الإیجـار ونتیجـة لـذلك فإنـھ لـیس لأي قـاض أن   الحاضنة وتقریر الانتفاع بحـق
یحكم من جدید بتقریر حق الانتفاع بالسكن أو باستبدالھ أو مراجعة الحكـم الـذي 
فصل فیھ القاضي الذي قضى بالطلاق خاصة وأن الحكم بتقریر حق السكن كان 
أثرا من آثار الطلاق، ومن ثم فـإن القضـاء بمـا یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد انتھاكـا 

كام المادة المشار إلیھا أعلاه وخرقا لمبدأ قوة الشـيء المقضـي بـھ وتجـاوزا لأح
 للسلطة في نفس الوقت . 

 .1984/  12/  31بتاریخ  34849غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 111ص:  4العدد  1989م . ق . م . ع .

 
ة من الأحكـام الشـرعیة أن للزوجـة المطلقـة طلاقـا تعسـفیا نفقـة عـدة، نفقـ  -ھـ  

إھمال، نفقة متعة، وكذلك التعویض الـذي قـد یحكـم بـھ لھـا مـن جـراء الطـلاق 
التعسفي وینبغي عند الحكم تحدید طبیعـة المبـالغ المحكـوم بھـا لصـالح المطلقـة 
وفي أي إطار تدخل . والقضاء بمـا یخـالف ھـذا المبـدأ یسـتوجب نقـض القـرار 

 ابل الطلاق التعسفي.الذي منع للزوجة المطلقة مبلغا إجمالیا من النقود مق
 . 1986/  04/  07، بتاریخ  41560غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 69ص:  2العدد  1989م . ق . م . ع . 
 

إذا كانت أحكام الشریعة الإسلامیة تقرر للزوجة التـي طلقھـا زوجھـا متعـة   -و  
فإن  تعطي لھا تخفیفا عن ألم فراق زوجھا لھا، وھي في حد ذاتھا تعتبر تعویضا
 القضاء بما یخالف أحكام ھذا المبدأ یعتبر خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة .

لذلك یستوجب  نقض القرار الذي قضى للزوجـة المطلقـة بـدفع مبلـغ مـالي لھـا 
 باسم متعة ویدفع مبلغ آخر كتعویض.

 .1984/  04/  08، بتاریخ 35912غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم
 . 89. ص:  1العدد .  1989م . ق . م . ع .
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من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر النـاتج بھـا   -ز  

 من الطلاق غیر مبرر ویسقط بتحمیلھا جزء من المسؤولیة فیھ.
أن القرار المطعون فیـھ قضـى بإسـناد الظلـم  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا  

 ومنح المتعة للزوجة. إلى الزوجین معا، فلا سبیل لتعویض أحدھما
 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئیا فیما یخص المتعة.

( غیــر   1986/  01/  27، بتــاریخ  39731غ . أ . ش . م . ع . ملــف رقــم 
 منشور ) .

 
من القواعد المقررة شرعا أن المتعة لمن طلقھا زوجھا ولیست لمن طلقت   -ح   

یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد مخالفـا للنصـوص نفسھا بحكم، ومن ثم فإن القضاء بما  
الشرعیة في فرض المتعة،  ولما كان من الثابـت فـي قضـیة الحـال أن الزوجـة 
أقامت دعوى التطلیق واستجابت المحكمة لطلبھا ووافق المجلس علیھ الذي یعـد 
وحــده عقابــا للــزوج بســبب إھمالــھ فــإن القضــاء بالمتعــة. للمطلقــة یعــد مخالفــا 

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئیا فیما یخـص   للنصوص الشرعیة،  
 المتعة.

 . 1986/  12/  29، بتاریخ  43860غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 41. ص: 2. العدد  1993م . ق . م . ع . 

 
من المقرر شرعا أن انحلال العصمة واجب للمطلقة قبل مطلقھـا. ومـن ثـم   -ط  

 -یعد خرقا للأحكام الشرعیة . ولما كـان ثابتـا  فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ
أن المجلس القضائي لما قضى بتأیید الحكم المستأنف مع عدم  -في قضیة الحال  

الحكم للزوجة المطلقة بالمتعـة والنفقـة ورد الأثـاث المطلوبـة منھـا فـي مرحلـة 
الاستئناف، یكون بقضائھ كما فعل خـالف القـانون. ومتـى كـان كـذلك اسـتوجب 

 القرار المطعون فیھ. نقض 
 . 1989/  12/  25، بتاریخ  57752غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 68. ص: 3. العدد  1991م . ق . م . ع . 
 

من المستقر علیھ قضاء أن تحدید مبالغ المتعة والتعویض ونفقة العدة ترجع   -ي  
دیـدھا ، للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع، غیر أنھـم ملـزمین بـذكر أسـباب تح

ومن ثم فإن القضاء بما یخالف المبـدأ یعـد قصـورا فـي التعلیـل. ولمـا كـان مـن 
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أن قضاة المجلس برفعھم لمبـالغ المتعـة والتعـویض   -في قضیة الحال    -الثابت  
والنفقة المحكوم بھـا فـي محكمـة أول درجـة دون أن یبینـوا أسـباب ذلـك شـابوا 

 قرارھم بالقصور في التعلیل. 
 ، استوجب نقض القرار المطعون فیھ . ومتى كان كذلك

 . 1991/  06/  18، بتاریخ  75029غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .2. العدد:  1994م . ق . م . ع . 

 
من المقرر قانونا أنھ إذا كانت الأم حاضنة ولم یكن لھا ولـي یقبـل إیواءھـا   -ك  

نھا. وأن أن یضمن حقھـا فـي السـكن مـع محضـو  -حسب وسعھ    -فعلى الزوج  
نفقة المحضون وسكناه من مالھ إذا كان  لـھ مـال وإلا فعلـى والـده أن یھیـئ لـھ 

 سكنا وإن تعذر فعلیھ أجرتھ.
حسـب  -أن للـزوج مسـكنا آخـر بـنفس البلدیـة  -مـن قضـیة الحـال  -ولما ثبـت 

فإن قضاة المجلس قد أخطأوا بقضائھم من جدید برفض طلب الطاعنة   -اعترافھ  
ن حق المحضون بالإیواء فیھ. لا سیما وأن احتمال عـدم بتخصیص مسكن یضم

وجود ولي یقبل إیواءھا مع محضونھا قائما. ومتى كـان ذلـك، اسـتوجب نقـض 
 قرارھم جزئیا .

 . 1993/  04/  27. بتاریخ 105366غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 2. العدد  1994م . ق . م . ع . 

 
ة أن تطلب سكنا منفردا عـن أھـل الـزوج من المقرر شرعا أنھ یحق للزوج  -ل  

وذلك لقول خلیل في مختصره في باب النفقة " ولھا أن تمتنع من أن  تسكن مـع 
بعـدم   -فـي قضـیة الحـال    -أقاربھ " ومن ثم فإن قضـاة الموضـوع لمـا حكمـوا  

إمكانیة طلب الزوجة في الانفراد بالسكن عن عائلة زوجھـا الـذي یعتبـر بمثابـة 
الفوا أحكام الشریعة الإسلامیة وعرضوا قرارھم للـنقض ومتـى حق لھا فإنھم خ

 كان ذلك استوجب نقض القرار.
 1997/  05/  13، بتاریخ  159732غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 100: ص:   2. العدد   1997م . ق . م . ع . 
 

للحاضنة الحق في البقاء في مسكن الزوجیة متى ثبت أن للزوج مسكنا آخر   -م  
. 
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أن الطابق السفلي ممنوح لممارسة الحضانة فإن  -من قضیة الحال    -ومتى تبین  
قیام الزوج بھبة ھذا الطابق لوالدیـھ بعـد صـدور الحكـم بـالطلاق یعتبـر تھریبـا 
واحتیالا قصد حرمان الطاعنة من ممارسة الحضانة، وعلیھ فإن القـرار المنتقـد 

الممنوح للطاعنة في الفـیلا التـي عندما ألغى الحكم المستأنف فیما یخص السكن  
 من قانون الأسرة. 52یملكھا المطعون ضده، خالف أحكام المادة 

 . 1998/  03/  17، بتاریخ  179558غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .210. عدد خاص ص:  2001. ق . م . ع . م
 

من المقرر شرعا أن للزوجـة الحـق فـي السـكن المسـتقل عـن أھـل الـزوج   -ن  
 ك لقول خلیل " ولھا الامتناع أن تسكن مع أقاربھ ".وذل

أن القضـاة لمـا قضـوا بـأن للطاعنـة الحـق فـي   -في قضیة الحـال    -ومتى تبین  
المعاش المستقل عن أھل الزوج دون السكن المستقل، فإنھم خـالفوا القـانون لأن 
للزوجة الحق شرعا فـي السـكن المسـتقل عـن أھـل الـزوج ولھـذا یتعـین نقـض 

 ر المطعون فیھ.القرا
 . 1998/  05/  19، بتاریخ  189339غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 216. عدد خاص . ص :  2001إ . ق . م . ع . 
 

من المقرر شرعا أن للزوجة الحق فـي المطالبـة بسـكن مسـتقل عـن أھـل   -س  
 الزوج لقول خلیل " ولھا الامتناع من أن تسكن مع أقاربھ ".

أن الطـاعن یعتبـر الزوجـة غیـر طائعـة لـھ  -قضـیة الحـال فـي  -ومتـى تبـین  
وخرجت مـن بیـت الزوجیـة مـن تلقـاء نفسـھا، رغـم أن الطاعـة الواجبـة علـى 
الزوجــة لزوجھــا لا تتنــافى مــع حقھــا فــي الســكن المســتقل وعلیــھ فــإن القضــاة 
بقضائھم بأن رجوع الزوجة إلى بیت الزوجیة یكون بسكن مستقل للزوجـة عـن 

 قوا صحیح القانون . أھل الزوج طب
 . 1999/ 02/  16، بتاریخ  218754غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 222. عدد خاص . ص :  2001. ق . م . ع .  م
 
من المقرر قانونا أن تقدیر الضرر مسألة موضوعیة من اختصاص وتقـدیر   -ع

 قضاة الموضوع.
یھـا المسـتأنف فـي أن الأسـباب التـي اعتمـد عل  -من قضیة الحـال    -ومتى تبین  

طلب الطـلاق قبـل الـدخول غیـر ثابتـة وأن عـدم إتمـام الـزواج بالـدخول یلحـق 
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ضررا معنویا بالمستأنفة، وعلیھ فإن قضاة المجلس بقضائھم بطلاق الزوجة قبل 
 الدخول والحكم بتعویضھا طبقوا صحیح القانون.

 مما یستوجب رفض الطعن.
 . 1999/  03/  16تاریخ ، ب 216865غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 256. عدد خاص . ص :  2001. ق . م . ع .  م
 
للحاضنة الحق في البقاء في مسكن الزوجیة متى تبـت أن للـزوج مسـكنا    -ف   

أن    -فـي قضـیة الحـال    -آخر وھذا نظرا لمصلحة المحضونین ولما كان ثابتـا  
سـنة  11لیھ منذ المطعون ضدھا تمارس حضانة الأولاد في المسكن المتنازع ع

أي من تاریخ صدور الحكم بالطلاق وأن محضر إثبات حالـة یثبـت أن الطـاعن 
یملك سكنا آخر وعلیھ فإن القضاة بقضائھم برفض دعوى الطاعن لعدم التأسیس 
وحق الزوجة في البقاء في مسكن الزوجیة نظـرا لمصـلحة الأولاد المحضـونین 

 صحیح القانون  الأربعة، فإنھم بقضائھم  كما فعلوا طبقوا
 . 1999/  06/  15، بتاریخ  223834غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 225. عدد خاص . ص :  2001. ق . م . ع . م
 

أن المطعـون ضـده لـم یشـترط عذریـة   -فـي قضـیة الحـال    -متى تبـین     -ص  
الطاعنة في عقد الزواج فإن البناء بھا ینھي كل دفع بعـدم العذریـة، وعلیـھ فـإن 

اة الموضــوع بقضــائھم بتحمـل الطاعنــة مســؤولیة الطـلاق وبحرمانھــا مــن قضـ
 التعویض عرضوا قرارھم للقصور في التسبیب 

 مما یستوجب نقض القرار.
 . 2000/  05/  23، بتاریخ  243417غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 225. عدد خاص . ص :  2001. ق . م . ع . م 
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 أعلاه، 8ـ مخالفة الأحكام الواردة في المادة  6
 ارتكاب فاحشة مبینة.ـ 7
 .بین الزوجین ـ الشقاق المستمر 8
 ـ مخالفة الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج، 9

 ـ كل ضرر معتبر شرعا. 10
 

 1426محــرم عــام  18مــؤرخ فــي  02ـ  05أمر رقم ( مكرر:  53المادة  
 )2005فبرایر سنة  27الموافق 

للمطلقــة بــالتعویض یجوز للقاضي في حالة الحكــم بــالتطلیق أن یحكــم  
   اللاحق بھا. عن الضرر

 
-------------- 

مـن قـانون الأسـرة "   53إن المطالبة بالتطلیق على أساس الضرر " المـادة    -أ  
 یتعین إثباتھ .

 . 1994/  04/  19، بتاریخ  102124غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . . 79ن . ق . م . ع .ص: 

 
ة بـین الـزوجین من المقرر شرعا أنھ لا یسوغ الحكم بفك العصمة الزوجیـ  -ب  

بطلب من الزوجة وحدھا إلا إذا ثبـت الأضـرار بھـا ومـن ثـم فـإن القضـاء بمـا 
 یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا لقواعد  الشریعة الإسلامیة .

ولما كانت الزوجة أشـارت فـي مقالاتھـا المتعـددة بعجـز زوجھـا عـن ممارسـة 
ئناف إثبـات ذلـك العلاقات الجنسیة معھا، فإنھ كان من الواجب على قضاة الاست

بصفة شرعیة وقانونیة قبل التصریح بحكمھم ، غیـر أنھـم لمـا قضـوا بـالتطلیق 
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اعتمادا على نفور الزوجة من زوجھا وعلـى امتناعھـا مـن العـودة إلیـھ ، فـإنھم 
 بقضائھم ھذا خالفوا أحكام الشریعة الإسلامیة .

 ومتى كان الأمر كذلك  استوجب نقض القرار المطعون. 
 . 1984/  05/  14، بتاریخ  33275. م . ع . ملف رقم  غ . أ . ش

 . 98. ص :  2العدد  1990م . ق . م . ع .
 

متى كان من المقرر فقھـا وقضـاء فـي أحكـام الشـریعة الإسـلامیة أن عـدم   -ج  
الإنفـاق علـى الزوجــة لمـدة تزیــد علـى شــھرین متتـابعین یكــون مبـررا لطلبھــا 

لیھ الفقیھ ابن عاصـم، بقولـھ الـزوج إن ص  طلیق عن زوجھا وذلك وقفا لما نالت
عجز عن إنفاق لأجل شھرین ذو استحقاق بعدھما الطـلاق لا مـن فعلـھ وعـاجز 
عن كسوة كمثلھ فإن القضاء بما یخالف أحكـام ھـذه المبـادئ یعـد خرقـا لقواعـد 

 فقھیة مستمدة من الشریعة الإسلامیة.
 . 1984/  11/  19، بتاریخ  34791غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 98. ص :  3العدد  1989م . ق . م . ع .
 

من المقرر فقھـا أن الضـرب الواقـع مـن الـزوج علـى زوجتـھ لا یثبـت إلا    -د  
بشھادة شرعیة وان الشـھادة الطبیـة لا مجـال للاعتمـاد علیھـا شـرعا . ذلـك أن 
الطبیب شخص واحد لم یشاھد الضرب وإنما یشـاھد فقـط بمـا یـراه علـى جسـم 

 روب.المض
 . 1984/  12/  03، بتاریخ  34267غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 83. ص:  98.  ص :  1. العدد  1990م . ق . م . ع .
 

متى كان مـن المقـرر شـرعا أنـھ لا یسـوغ للزوجـة أن تطلـب التطلیـق أو   -ھـ  
الحصول علیھ إلا بعد أن تثبت الضرر الخطیر الذي لحقھـا مـن بعلھـا ومـن ثـم 

 قضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة.فإن ال
أن قضاة الاستئناف برروا قرارھم بـالتطلیق   -في قضیة الحال    -ولما كان ثابتا  

على مجرد تصمیم الزوجة على التفرقة بینھا وبین زوجھا وعلى استحالة الحیاة 
 ق.المشتركة فإن ھذا التبریر یعد مخطئا ولا یكفي بالتطلی

 . 1984/  12/  17، بتاریخ  34767غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 92. ص :  1العدد   1990م . ق . م . ع .
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من المبـادئ المسـتقر علیھـا فـي أحكـام الشـریعة الإسـلامیة. أن الزوجـة لا   -و  
تطلق جبرا عن زوجھا إلا إذا أثبتت الضرر الحاصل لھا بالوسائل الشرعیة ولا 

 تھا في البقاء مع زوجھا سببا لتطلیقھا منھ.تعد عدم رغب
وللقضاء بما یخالف أحكام ھذا المبدأ الشرعي ، یسـتوجب الـنقض القـرار الـذي 

 یقضي بتطلیق الزوجة إذا ما تأسس على عدم رغبتھا في البقاء مع زوجھا.
 . 1985/  02/  25، بتاریخ  35891غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 1العدد:   1989م . ق . م . ع .
 

من المقرر شرعا وقضاء أن الحكم بتطلیق الزوجة جبرا على زوجھا یكون  -ز  
مخالفا للقواعد الشرعیة والقانونیة إذا كان غیر قائم على أحد الأسـباب الموجبـة 
لإثباتھ شرعا ، ومن ثم فـإن القضـاء بمـا یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد خرقـا لقواعـد 

 شرعیة.
أن الزوج تمسـك بطلـب إرجـاع زوجتـھ فـي  -یة الحال في قض -ولما كان ثابتا  

ســائر مراحــل النــزاع . ومــع ذلــك فــإن قضــاة الموضــوع قضــوا بــالطلاق بــین 
الــزوجین بتظلــیم الزوجــة . فــإنھم بقضــائھم كمــا فعلــوا خرقــوا قواعــد شــرعیة 

 وقضائیة .
 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 . 1985/  03/  25، بتاریخ  36784غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 80. ص:  2العدد   1990م . ق . م . ع .

 
من المقرر شرعا أنھ إذا طال أمد النزاع بین الزوجین ولحـق الزوجـة مـن   -ح  

ذلك ضررا بین واقتنع القضاة بضرورة التفریق بینھما، فإنھ لا سـبیل مـن حـال 
القرار المطعون فیھ بالقصور   إلا بفك الرابطة الزوجیة، ومن ثم فإن النعي على

ــھ  أو تنــاقض فــي الأســباب ومخالفــة أحكــام الشــریعة الإســلامیة فــي غیــر محل
 یستوجب رفضھ.

أن النزاع بین الطرفین طال أمـده وبقـي كـل   -في قضیة الحال    -ولما كان ثابتا  
منھما مصرا على موقفھ، فإن قضاة الموضوع بقضائھم بالتفریق بین الـزوجین 

ســلیما وغیــر مشــوب بالقصــور أو التنــاقض فــي الأســباب وغیــر كــان قــرارھم 
 مخالفین لأحكام الشریعة الإسلامیة أو لمبدأ  حجیة الشيء المقضي فیھ . 

 . 1985/  05/  20، بتاریخ  36414غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 58. ص:  4العدد   1990م . ق . م . ع .
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صحیح المنعقد شرعا لا یفسخ ولو قبل من المقرر فقھا وقضاء أن الزواج ال  -ط  

 البناء إلا لأسباب محددة.
لیس الفسخ خاضعا لرغبة أحد الزوجین ، كما أن زواج واحد أو أكثر للرجل أو 

 كبر سنھ لیس مما یجوز تطلیق الزوجة جبرا عن زوجھا.
 . 1986/  11/  03، بتاریخ  42681غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 94،  ص :  2العدد   1989م . ق . م . ع .
 

إن كل من سبق لھ أن تدخل في قضیة وأعطـى رأیـھ فیھـا لا یجـوز لـھ أن   -ي  
 یشارك في الفصل فیھا عدا الاستئناف .

إن تطلیق الزوجة زوجھـا یـدخل فـي قضـایا حـالات الأشـخاص التـي فـرض   -
 القانون قبل الفصل فیھا إبلاغ ملفھا إلى النیابة العامة.

 .1986جوان  02، بتاریخ  40960قم . ع . ملف رغ . أ . ش . م 
 . 98ص :   44ن . ق . م . ع .العدد 

 
من المقرر فقھا وقانونا أنھ یجوز طلب التطلیق في حالتي استحكام الخلاف   -ك  

الطویــل بــین الــزوجین أو فــي حالــة الإنفــاق ومــن ثــم فــإن النعــي علــى القــرار 
 المطعون فیھ بخرق أحكام الشریعة غیر صحیح.

 . 1987/  01/  26، بتاریخ  44457غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 88، ص :  4. العدد  1991م. ق . م . ع .  

 
من المقرر شرعا وقانونا أن الطـلاق لا یحكـم بـھ إلا إذا كـان للزوجـة مـن   -ل  

الأسباب الشرعیة ما یحق لھا التطلیق بھ، ومن ثم فإن القضـاء بمـا یخـالف ھـذا 
 مخالفا للقواعد الشرعیة والقانونیة .المبدأ یعد 

 .1987/   12/    07، بتاریخ  44858غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 50. ص :  4. العدد   1990م . ق . م . ع 

 
متى كان من المقرر شرعا أن للزوجة الحـق فـي السـكن منفـردا بعیـدا عـن   -م  

ذلـك حـالا ، بـل یجـري  أھل الزوج، فلیس معنى ھذا أنھا تطلق إذا لـم یكـن لھـا
علیھ ما یجري على النفقة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیـھ بمخالفـة 

 الشریعة الإسلامیة والخطأ في تطبیقھا في غیر محلھ یستوجب رفضھ .
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أن الزوجـة " الطاعنـة " علقـت طلـب  -فـي قضـیة الحـال  -لما كان من الثابت 
یر سكن منفرد لھا بعیدا عن أھلھ . فإن الطلاق في حالة ما إذا رفض زوجھا توف

قضاة المجلس بتأییدھم الحكم المستأنف لـدیھم القاضـي علـى الزوجـة بـالرجوع 
إلى بیت الزوجیـة التـي زفـت ورفـض الطلبـات الأخـرى اعتمـادا علـى إظھـار 
الزوج عجزه وعدم قدرتھ على تلبیة رغبتھا  طبقـوا أحكـام الشـریعة الإسـلامیة 

 تطبیقا صحیحا .
 ى كان كذلك استوجب رفض الطعن.ومت

 . 1987/  02/  23، بتاریخ  44994غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .3. العدد  1990م . ق . م . ع . 

من المقرر قانونا أنھ یمكن للزوجـة أن تطلـب التطلیـق إذا تـوافرت أسـبابھ   -ن  
نون لـیس ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون بانعدام الأسباب ومخالفـة القـا

 في محلھ.
ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن الزوج تماطل في إرجاع زوجتھ ووقف موقفا 
سلبیا فإن المجلس بقضائھ بتطلیق الزوجـة لتماطـل الـزوج فـي إرجـاع زوجتـھ 

 طبق صحیح القانون.
 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 

 . 1988 / 09/  26، بتاریخ  50519غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 ( غیر منشور ) .  
 

من المقرر شرعا وقانونا أن تقدیم الشھادات الطبیة وحدھا لإثبـات الضـرر   -ع  
في التطلیق لا یعمل بھا باعتبار أن الطبیب لم یشاھد فاعل الضرب وإنما یشـھد 
بما یراه على جسم الإنسان ، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ھذا المبدأ یعد مخالفـة 

 یة والقانونیة.للقواعد الشرع
أن قضاة الاسـتئناف الـذین ألغـوا الحكـم   -في قضیة الحال    -لما كان من الثابت  

المستأنف لدیھم ، ومن جدید حكموا بالطلاق بطلب من الزوجة بناء علـى تقـدیم 
الشھادات الطبیة وحدھا دون وجود أي سـبب تطلـق بـھ الزوجـة علـى زوجھـا، 

اعد الشرعیة والقانونیة . ومتـى كـان كـذلك فإنھم بقضائھم كما فعلوا خالفوا القو
 إستوجب نقض القرار دون إحالة.

 . 1989/  01/  02، بتاریخ  52278غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .95ص:  4العدد  1991م . ق . م . ع .
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من المقرر شرعا أن المتعـة شـرعت للمـرأة التـي یختـار زوجھـا فراقھـا،   -س  
ق زوجھا ، ومـن ثـم فـإن القضـاء بمـا یخـالف ھـذا ولیس للمرأة التي تختار فرا

 المبدأ یعد مخالفا للقواعد الشرعیة.
أن قضــاة المجلــس بتأییــدھم الحكــم  -فــي قضــیة الحــال  -لمــا كــان مــن الثابــت 

المسـتأنف القاضـي بتطلیـق المطعـون ضــدھا مـن الطـاعن والحكـم لھـا بمتعــة، 
 یكونوا بقضائھم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعیة.

 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 

 . 1988/  11/  21، بتاریخ   516114غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 67. ص:  4. العدد   1990م . ق . م . ع .

 
من المقرر قانونا وقضاء أنھ یجوز طلب التطلیق استنادا إلى وجـود عیـب   -ف  

 رة ، وتربیة الأبناء.یحول دون تحقیق ھدف الزواج ، كتكوین أس
ولما أسـس قضـاة الموضـوع قـرارھم  القاضـي بـالتطلیق علـى : عـدم إمكانیـة 
إنجاب الأولاد ، استنادا لنتائج الخبرة الطبیة التي خلصت إلى عقم الزوج، فإنھم 
قد وفروا لقضائھم الأسباب الشـرعیة الكافیـة، مـا عـدا مـا یتعلـق بـإلزام الـزوج 

 ا في ھذا الجانب لانعدام حالة التعسف.بالتعویض، مما یتوجب جزئی
 .  1992/  12/  22، بتاریخ  87301غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 

 ( غیر منشور ) .
 

إذا كان یحق للزوجة طلب التطلیق ، فلا یجوز لقضاة الموضوع القضـاء   -ص  
 بتظلیم الزوج والحكم لطالبة التطلیق بالتعویض عن الطلاق التعسفي.

 . 1993/  02/  23بتاریخ  92674. م . ع . ملف رقم:  غ . أ . ش
 . 171. ص:  48ن . ق . العدد 

 
لا یمكن الحكم بـالتطلیق بسـبب الإھمـال وعـدم الإنفـاق إلا إذا صـدر حكـم   -ق  

 بموجب النفقة على الزوجة، وأن یمتنع الزوج عن تنفیذ ذلك.
 .  1995 / 05/  02، بتاریخ  118475غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 241. ص:  49ن . ق . العدد   
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من المقرر قانونا أنھ یجوز للزوجة طلب التطلیق مع التعویض استنادا على  -ر  
 وجود ضرر معتبر شرعا .

أن القضـیة تتعلـق بـزواج تـام الأركـان، إلا أن   -فـي قضـیة الحـال    -ولما ثبت  
عتبـر تعسـفا فـي سـنوات ، فإنـھ بـذلك ی 5الزوج تأخر عن الدخول بزوجتھ لمـدة

 حقھا، ویبرر التعویض الممنوح لھا. مما یتعین رفض الطعن .
 ،  1996/  04/  23، بتاریخ  135435غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

من المقرر قانونا أنھ یجـوز تطلیـق الزوجـة عنـد تضـررھا ومـن المقـرر   -ش  
ضـرر أیضا أنھ إذا تعسف الـزوج فـي الطـلاق حكـم للمطلقـة بـالتعویض عـن ال

 اللاحق بھا.
أن الزوجة طلبت التطلیق لتضررھا من ضرب   -في قضیة الحال    -ومتى تبین    

الزوج وطردھا وإھمالھا مـع الأولاد وعـدم الإنفـاق علـیھم الأمـر الـذي یجعلھـا 
محقـة فـي طلــب التطلیـق والتعــویض معـا لثبــوت تضـررھا وعلیــھ فـإن قضــاة 

قـوا صـحیح القـانون. ومتـى الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة وتعویضھا طب
 كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 . 1998/  07/  21، بتاریخ  192665غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 119، عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع .   م
 

وحیث أن المطعون ضدھا في قضیة الحال طالبـت بـالتطلیق لأن الطـاعن   -ت  
زل الزوجیـة إضـافة إلـى إھمالھـا اعتدى علیھا بالضـرب وطردھـا لـیلا مـن منـ

وأولادھــا وعــدم الإنفــاق علــیھم الأمــر الــذي یجعلھــا محقــة فــي طلبھــا التطلیــق 
 والتعویض علیھ بسبب الضرر الذي حصل لھا ویحصل لھا من ذلك.

من قانون الأسرة تجیز للزوجة طلـب التطلیـق فـي حـالات   53وحیث أن المادة  
لقة طلب التعویض إذا اضطرت لطلـب معینة لكنھا لا تحضر أو تمنع على المط

 ذلك بسبب تصرفات زوجھا.
 . 1998/  08/  21، بتاریخ  192665غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .)غیر منشور(
 

من المقرر قانونا أنھ یجوز للزوجة أن تطلـب التطلیـق لكـل ضـرر معتبـر   -ث  
 شرعا كما أن تقدیر الضرر یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع.

أن الزوجة متضررة من عدم الإنفاق والضـرب  -من قضیة الحال  -ومتى تبین 
الذي   تعرضت لھ من طـرف الـزوج فـإن قضـاة الموضـوع بقضـائھم بتطلیـق 
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الزوجة لثبوت تضررھا فإن تقدیرھم كان سلیما وطبقـوا صـحیح القـانون.ومتى 
 كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 . 1999/  05/  18، بتاریخ  222134غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 126، عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع .  م 
 

من المقرر قانونا أنھ یجوز للزوجة أن تطلـب التطلیـق لكـل ضـرر معتبـر   -خ  
 شرعا.

أن المعاشرة الزوجیة كانت طویلة بین الزوجین  -في قضیة الحال    -ومتى تبین  
الطویلة ممـا أدى بالزوجـة إلـى أن   وأن الطاعن لم ینجب أطفالا طیلة ھذه المدة

تطلب التطلیق لتضررھا لعدم الإنجاب ، وعلیھ فإن قضـاة الموضـوع بقضـائھم 
بتطلیق الزوجة بسبب العیب الذي یحول دون تحقیق الھدف مـن الـزواج طبقـوا 

 القانون تطبیقا سلیما. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
 . 1999/  02/  16بتاریخ  ، 213571غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 116، عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع .  م
 

 من المقرر قانونا أنھ یجوز تطلیق الزوجة لكل ضرر معتبر شرعا. -ذ 
أن الطـاعن عقـد علـى المطعـون ضـدھا لمـدة   -في قضـیة الحـال    -ومتى تبین  

ھـذه المـدة   طویلة ولم یقم بإتمام الزواج بالبناء بھا فإن الزوجة تضـررت خـلال
من ق أ ، وعلیھ  53مادیا ومعنویا مما یثبت تضررھا شرعا طبقا لأحكام المادة 

فإن قضاة الموضوع بقضائھم بتطلیق الزوجـة وإلغـاء عقـد الـزواج وتعویضـھا 
 وثبوت الضرر طبقوا صحیح القانون على أساس تعسف الزوج

 . 1999/  03/  16.  بتاریخ  217179غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 122، عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع .  م
 

إن المطعون ضدھا تضررت من أھل الزوج وطالبت بمسكن منفرد وھو   -ض  
ما رفضھ الطاعن وذلك یعتبر ضرر شرعي یجیز لھـا المطالبـة بتطلیقھـا طبقـا 

 من قانون الأسرة. 53للمادة 
 . 1999/  11/  16، بتاریخ  228628غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 )غیر منشور.(
من المستقر علیھ قضاء أنھ  یمكن تعویض الزوجة الطالبة للطلاق في حالة  -ط  

أن الطاعنـة متضـررة فعـلا   -في قضیة الحال  -ثبوت تضررھا فعلا.من الثابت  
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بسبب تعرضھا للضرب المبرح من طرف زوجھا والذي أدى إلى سقوط حملھا، 
عـدم اسـتحقاق الطاعنـة للتعـویض لأنھـا ھـي وأن القرار المطعون فیھ بقضائھ ب

التي طلبت الطلاق دون أن ینظر إلى الضـرر اللاحـق بھـا مـن جـراء الضـرب 
 المبرح الذي تعرضت لھ من طرف زوجھا مشوب بالقصور في التسبیب . 

 مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ جزئیا فیما یخص التعویض.
 . 2000/  06/  20بتاریخ  ، 245159. أ . ش . م . ع . ملف رقم  م
 . 259عدد خاص ، ص:   2001. ق . م . ع . م
 

ــي  ــرة شــرعا الت ــن الأضــرار المعتب ــر م ــرح یعتب غ ـ إن ضــرب الزوجــة المب
 .تستوجب التطلیق دون اشتراط صدور حكم جزائي

 .2002سنة   02م . ق . العدد 
 

افق المو   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (:    54المادة  
 )2005فبرایر سنة  27

 بمقابل مالي.أن تخالع نفسھا   دون موافقة الزوج  یجوز للزوجة
إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي للخلــع، یحكــم القاضــي بمــا لا 

 یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
 
ذ متى كان من المقرر شرعا أن الخلع یعتبر عقدا رضائیا ، ولا یجـوز حینئـ  -أ  

للقاضي أن یحكم بھ من تلقاء نفسھ، فإن القضاء بما یخالف أحكام ھذا المبدأ یعد 
 انتھاكا لقواعد الشریعة الإسلامیة في الخلع.

إذا كــان الثابــت مــن الحكــم المســتأنف ومــن القــرار المطعــون فیــھ أن قضــاة  -
الموضوع قد حكموا بالخلع وبتحدید مبلغھ دون وقـوع أي اتفـاق عـن ذلـك بـین 

وجین ، وكان الزوج غیر راض بمبلغ الخلع المحكوم بھ وأن الزوجة طلبـت الز
على مستوى المجلس إلغـاء ذلـك ، فـإن ھـؤلاء القضـاة بقضـائھم بـالخلع تلقائیـا 
انتھكـوا قواعـد الشـریعة الإسـلامیة، ومتــى كـان كـذلك اسـتوجب نقـض القــرار 

 المطعون فیھ تأسیسا على مخالفة أحكام ھذا المبدأ الشرعي.
  1984/  06/  11، بتاریخ   33. 652. أ . ش . م . ع . ملف رقم   غ 

 . 38. ص:  3العدد  1989م. ق . م . ع .
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من المتفق علیھ فقھا في أحكام الشریعة الإسلامیة ، أنـھ فـي حالـة الاتفـاق   -ب  
بین الزوجین على مبدأ الخلـع والاخـتلاف علـى مقـداره فـإن أمـر تقـدیره یعـود 

باعتبار أن ذلك یعتبر اتفاقا على مبدأ الطلاق بخلع ومن ثـم  لقاضي الموضوع ،
 یتعین على القاضي تقدیر قیمة الخلع ثم الحكم بالطلاق.

وتأكیدا لھذا المبدأ یستوجب  نقض القرار الـذي یقضـي برجـوع الزوجـة لمحـل 
الزوجیة إذا طلبت الطلاق بخلع على مقدار صداقھا واشتراط الزوج خلعا  قدره 

ف د، ج . رغم انصراف إرادة الطرفین إلى الطلاق بخلع وطلبھما لھ  أل  -  50  -
 معا. 

 . 1985/  04/  22، بتاریخ  36709غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 92. ص:  1العدد  1989م . ق . م . ع . 

 
مــن المقــرر فقھــا وقضــاء أن قبــول الــزوج للخلــع أمــر وجــوبي وأن لــیس  -ج 

ن دون رضـا الـزوج ومـن ثـم فـإن القضـاء بمـا للقاضي سـلطة مخالفـة الـزوجی
 یخالف ھذا المبدأ یعد مخالفا لأحكام الفقھ.

أن المطعون ضدھا طلبت التطلیق ولما  -في قضیة الحال   -ولما كان من الثابت  
لم یكن  لھا فیھ سبب أظھرت استعدادھا لمخالعة زوجھا دون أن یجد ذلك قبـولا 

مطعون ضدھا على سبیل الخلع یعد مخالفا من ھذا الأخیر فإن القضاء بتطلیق ال
 للقواعد الفقھیة الخاصة بالخلع.

 ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم الطعون فیھ دون إحالة.
 . 1988/  11/  21، بتاریخ  51728غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 72. ص:   3العدد    1990م . ق . م . ع . 
 

شترط لصحة الخلع قبولھ مـن طـرف الـزوج من المقرر شرعا وقانونا أنھ ی  -د  
ولا یجوز فرضھ علیھ من طرف القاضي ومن ثم فإن القضـاء بمـا یخـالف ھـذا 
المبدأ یعد خرقا لأحكام الخلع وخطأ في تطبیق القانون ، ولما كان من الثابت في 
قضیة الحال أن قاضي الموضوع فرض على الزوج " الطاعن " الخلع وقضـى 

لا یتدخل إلا في حالـة عـدم الاتفـاق علـى مبلـغ الخلـع یكـون بھ بالرغم  من أنھ  
 بقضائھ كما فعل قد أخطأ في تطبیق القانون .

 ومتى كان ذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیھ.
 . 1991/  04/  23، بتاریخ  73885غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 55. ص :  2.  عدد   1993م . ق . م . ع . 
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مـن قـانون الأسـرة تشـترط لصـحة الخلـع قبولـھ مـن طـرف   54إن المادة    -ھـ  

 الزوج، ولا یمكن للقاضي فرضھ علیھ.
 . 1991/  04/  23، بتاریخ  73885غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 99. ص :  52ن . ق . م . ع .العدد : 
 

من المقرر قانونا أنھ یجوز للزوجة أن تخالع نفسھا من زوجھا على مال یتم   -و  
تفاق علیھ فإن لم یتفقا على شيء یحكم القاضي  بما لا یتجاوز صـداق المثـل الا

 وقت الحكم .
إن المادة المذكورة من " ق ، أ "  تسـمح للزوجـة بمخالعـة نفسـھا  مـن زوجھـا 
على مال دون تحدید نوعھ كما یتفق الطرفان على نوع المال وقدره وفـي حالـة 

ى أن لا یتجاوز ذلك قیمـة صـداق المثـل عدم اتفاقھما یتدخل القاضي لتحدیده عل
وقت الحكم دون الالتفات إلى عدم قبول الزوج بالخلع الـذي تطلبـھ الزوجـة لأن 

 ذلك یفتح الباب للابتزاز والتعسف الممنوعین شرعا.
لما قضوا بتطلیق الزوجة خلعـا  -في قضیة الحال  -وعلیھ فإن قضاة الموضوع 

 ون. دون موافقة الزوج طبقوا صحیح القان
 . 1992/  07/  21، بتاریخ  83603غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  134عدد خاص ، ص :  2001ن . ق . م . ع . 
 

إن الخلع یحكم بھ القاضي دون اشتراط رضى الزوج وعنـد الاخـتلاف فـي   -ز  
 مبلغ التعویض یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل.

 بتدائیا وبالتالي یجوز الاستئناف فیھا دون الطعن.إن نفقة الإھمال یحكم بھا ا
 . 1994/  04/  19، بتاریخ  103793غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 96. ص :  51ن . ق . م . ع .العدد 
 

إن الخلع أجازتھ الشریعة الإسلامیة وكرسھ قانون الأسرة وسواء رضي بھ   -ح  
جة بدلا لفـك الرابطـة الزوجیـة الزوج أو لم یرض بھ فإنھ یكفي أن تعرض الزو

 دون الحاجة إلى موافقة الزوج.
 . 1994/  04/  19، بتاریخ  115118غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  106. ص :  52ن . ق . م . ع .العدد 
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من المقرر قانونا أن الخلع حـق خولتـھ الشـریعة الإسـلامیة للزوجـة لفـك    -ط   
 لیس عقدا رضائیا .الرابطة الزوجیة عند الاقتضاء و

ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضیة الحـال بفـك الرابطـة الزوجیـة 
وحفظ حق الزوج في التعویض رغم تمسكھ بالرجوع فإنھم بقضائھم كمـا فعلـوا 

 من قانون الأسرة. 54طبقوا مبادئ الشریعة الإسلامیة ولم یخالفوا أحكام المادة 
 ار المطعون فیھ..ومتى كان كذلك استوجب رفض القر

 . 1996/  07/  30، بتاریخ  141226غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 120م . ق . م . ع . ص: 

 
الخلع رخصة للزوجة تستعملھا  لفدیة نفسھا من الـزوج مقابـل مبلـغ مـالي   -ي  

 تعرضھ علیھ.
ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطلیق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج 

 قوا صحیح القانون. طب
 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 . 1999/  03/  16، بتاریخ  216239غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 138، عدد خاص ، .ص:   2001. ق . م . ع  م
 

ــادة  ــالطلاق  55الم ــي ب ــم القاض ــزوجین یحك ــد ال ــوز أح ــد نش : عن
 وبالتعویض للطرف المتضرر.

 
 
ر شرعا، أن سقوط النفقـة عـن الزوجـة لا یكـون إلا بعـد متى كان من المقر  -أ  

ثبوت أنھا بلغت بالحكم النھائي القاضي برجوعھـا لمحـل الزوجیـة وبعـد ثبـوت 
امتناعھا عن تنفیذ ھذا الحكم مما یجعلھا ناشزا عن طاعة زوجھا، ومن ثـم فـإن 

ر النعي على القرار المطعون فیھ بالخطأ في تطبیق الشـریعة الإسـلامیة فـي غیـ
 محلھ ویستوجب الرفض.

أن الزوجة طالبت الحكم لھا بـالرجوع إلـى   -في قضیة الحال    -إذا كان الثابت   
محل مستقل عن أھل زوجھا تفادیا لكل من عساه أن یلحقھا من ضرر وحكم لھا 
بمطالبھا من قضاة الموضوع فإنھ لا مبرر لاعتبار الزوج فـي حالـة نشـوز ولا 

ما دام لم یثبت نشوزھا أمام القضـاة فـإن نفقتھـا تظـل تستحق النفقة المقررة لھا  
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مستمرة ومستحقة لھا ممـا یجعـل القـرار المطعـون فیـھ مؤسسـا تأسیسـا قانونیـا 
 وشرعیا.

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
 . 1984/  07/  09، بتاریخ  33762غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 119. ص:  4. العدد    89. ق . م . ع .  م
 

من المقرر قانونا أن القرار المـتلفظ بـھ مـن قبـل الزوجـة غیـر جـائز ولـو   -ب  
تعددت ألفاظھ لا یثبت إلا إذا حكم على الزوجة بالرجوع فامتنعت  ، ولمـا تبـین 
من الحكم  المؤید بالقرار موضوع الطعن الحـالي ، أن الـزوج لـم یتقـدم بطلـب 

الحكم بفك الرابطة الزوجیة من الطلاق صراحة وأن العصمة بیده  ومن ذلك تم 
حقھا مع حرمان الزوجة من حقھا على نفقة العدة، فإن ذلك یعـد مخالفـا للشـرع 

 ویستوجب النقض.
 .1984/   07/  09، بتاریخ   33762غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 119. ص:  4. العدد    1989م . ق . م . ع .
 

رغبت عن الرجوع لزوجھـا تعتبـر من المقرر شرعا أنھ لیست كل زوجة    -ج  
ناشزا نشوزا تحرم من أجلھ من حقوقھا الواجبة لھا شرعا من جراء طلاقـھ لھـا 
ومن المقرر أیضا أن النشوز لا یعمل بھ شرعا إلا إذا وفر الـزوج لزوجتـھ كـل 
مطالبھا المحكوم لھا بھا ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذین المبدأین یعد خرقا 

 عیة.للقوانین الشر
أن الـزوج لـم یقـم بواجـب الإسـكان    -فـي قضـیة الحـال    -لما كان من الثابت ،  

المنفرد عن الضرة لزوجتھ الطاعنة الذي تضمنھ الحكم الصادر لصـالحھا ومـن 
ثم فإن قضاة المجلس الذین اعتبروھا ممتنعة عن الرجوع ومؤاخذتھا بحرمانھـا 

ا فعلــوا خرقــوا القواعــد مــن حقوقھــا الواجبــة لھــا شــرعا یكونــون بقضــائھم كمــ
 الشرعیة.

 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 . 1987/  03/  09، بتاریخ  45311غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 61، ص:  3. العدد  1990م . ق . م .ع. 
 

من المقرر قانونا أنھ لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف   -د 
وعند نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي بـالطلاق، وإذا اشـتد الخصـام   القاضي،



 84 

بین الزوجین وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعیـین حكمـین للتوفیـق 
بینھما، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ھذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون ، ولما 

لطلاق دون أن المجلـس القضـائي لمـا قضـى بـا  -فـي قضـیة الحـال    -كان ثابتا  
( ق . أ ) یكون بقضائھ كما فعـل  56،    55،    49مراعاة أحكام المواد التالیة :  

خالف القانون وتجـاوز اختصاصـھ، ومتـى كـان كـذلك اسـتوجب نقـض القـرار 
 المطعون فیھ.  

 . 1989/  12/  25، بتاریخ  57812غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 71 .  ص: 3. العدد  1991م . ق . م . ع . 

 
من المقرر قانونا أنھ یجوز طلـب التطلیـق لكـل ضـرر معتبـر شـرعا عنـد   -ھـ  

مخالفة شروط تعدد الزوجات أو التوقف عن النفقة أو أي ضرر آخر ینـتج عـن 
أن المجلـس   -فـي قضـیة الحـال    -بقاء العصمة الزوجیة. ولما كان مـن الثابـت  

تقارب الخمس سـنوات ، القضائي عندما قضى بتطلیق الزوجة بسبب بقائھا مدة 
لا ھي متزوجة ولا ھي مطلقة باعتبارھا خرجت من بیت الزوجیة وأخـذت كـل 
أثاثھا منھ ، واستحالت الحیاة الزوجیة ، فإن القضاة كمـا حكمـوا طبقـوا صـحیح 

 القانون . ومتى كان كذلك ، استوجب رفض الطعن .
 

 . 1991/  02/  20، بتاریخ  75588غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .   4. العدد  1993م . ق . م . ع . 

 
متى كان من المقرر قانونا أن یحكم القاضي بالطلاق وبالتعویض  للطـرف   -و  

 المتضرر ، عند نشوز أحد الزوجین . فإن القضاء بغیر ذلك یعد خرقا للقانون.
 -في قضیة الحـال    -ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح یجعل من الزوجة  

طلب التطلیق بعدد نشوزھا فـإن ذلـك یعـد سـببا كافیـا لاعتبـار الـزوج تلجأ إلى  
متضررا من ھذا الطلاق ، وعلیھ فإن قضاة الموضوع قد أخطـأوا حـین قـرروا 
أن الضرر والتعویض عنھ یكون للزوجة وحـدھا ممـا یسـتوجب نقـض قـرارھم 

 جزئیا وبدون إحالة.
 . 1993/  04 / 27، بتاریخ  90947غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 

 .   2. العدد  1994م . ق . م . ع . 
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من المقرر قانونا أن یحكم القاضي بالتعویض للطرف المتضرر عند نشوز    -ز  
أحد الزوجین ، وتلزم الأم بدفع نفقة الأولاد متى كانت قادرة علـى ذلـك وعجـز 

شوز أن الطاعن أثار موضوع ن -من قضیة الحال   -الأب عن دفعھا . ولما تبین  
زوجتھ ، التي رفضت العودة مـن فرنسـا إلـى أرض الـوطن ، وبقیـت تتقاضـى 
أجرتھا  ھناك من عملھا عكس حالتھ ، بحیـث فقـد منصـب عملـھ ، وعلـى ھـذا 
الأساس طلب إعفاءه من نفقة الأولاد ، فـإن قضـاة الموضـوع بإعفـائھم مناقشـة 

م للنقض في كل ما ھذین الدفعین سواء إیجابیا أو سلبیا یكونوا قد عرضوا قرارھ
 قضي بھ باستثناء نفقة العدة.

 
 . 1998/  03/  17، بتاریخ  179696غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 95. ص :   2. العدد  1995م . ق . م . ع . 
 

من المقـرر قانونـا أنـھ عنـد نشـوز أحـد الـزوجین یحكـم القاضـي بـالطلاق   -ح  
 والتعویض للطرف المتضرر.

أن الطـاعن ثبـت نشـوزه بامتناعـھ عـن تـوفیر   -قضیة الحـال  في    -ومتى تبین  
 السكن المنفرد المحكوم بھ للزوجة وتعویضھا ، طبقوا صحیح القانون.

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 
 . 1998/  04/  21، بتاریخ  189226غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 144عدد خاص . ص :  2001. ق . م . ع .  م
 

ن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بیت الزوجیة بعد إھانتھا من الزوج لا إ  --ط  
 یعتبر نشوزا .

أن المطعون ضده قـد سـبق   وأن رفـع دعـوى  -في قضیة الحال   -ومتى تبیت  
طــلاق الطاعنــة علــى اعتبــار أنھــا مریضــة عقلیــا ثــم تراجــع عــن ذلــك وطلــب 

طاعنة عن الرجوع بعد رجوعھا من جدید لتجنب مسؤولیة الطلاق فإن امتناع ال
إھانتھا لا یعتبر نشـوزا ، وعلیـھ فـإن قضـاة الموضـوع لمـا قضـوا بتأییـد حكـم 
المحكمة القاضي بالطلاق وتعویض الـزوج لنشـوز الزوجـة دون مناقشـة الـدفع 
الذي أثارتھ الطاعنة فبقضائھم كما فعلوا خـالفوا القـانون وخاصـة أحكـام المـادة 

 من ق ، أ . 55
 ستوجب نقض القرار المطعون فیھ.ومتى كان كذلك ا

 



 86 

 . 1998/  05/  19، بتاریخ  189324غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 
 . 174عدد خاص  . ص:  2001م. ق . م . ع .

 
من المقرر قانونا أن الزوجة تستحق التعویض فـي حالـة نشـوز الـزوج أو   -ي  

 تعسفھ في الطلاق.
 مخالفا للقانون . ومن ثم فإن القضاء بخلاف ھذا المبدأ یعد 

أن قضـاة الموضـوع قضـوا للمطعـون ضـدھا   -من قضـیة الحـال    -ومتى تبین  
 بالتعویض دون أن یحصل من الطاعن أي تعسف أو نشوز.

فإنھم بقضائھم كما فعلوا خالفوا القانون ، مما یستوجب نقـض القـرار المطعـون 
 فیھ جزئیا.

 . 1998/  11/  17، بتاریخ  210451غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 252عدد خاص  . ص:  2001م. ق . م . ع .

 
 من المستقر علیھ قضاء أن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أھل الزوج. -ك
أن الزوج لم یوفر لزوجتھ سكنا مستقلا عـن أھلـھ   -في قضیة الحال    -والثابت   

 مما جعلھا ترفض الرجوع إلى بیت الزوجیة.
ضائھم بعدم نشوز الزوجة طبقوا صحیح القانون. وعلیھ فإن قضاة الموضوع بق
 مما یسنوجب رفض الطعن .

 . 1999/  02/  06، بتاریخ  213669غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 219عدد خاص ، ص:  2001ق . م . ع .  م .

 
إذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم یثبت الضرر، وجــب :    56المادة  

 تعیین حكمین للتوفیق بینھما.
یعین القاضي الحكمین، حكما من أھل الزوج وحكما من أھل الزوجة، 

 وعلى ھذین الحكمین أن یقدما تقریرا عن مھمتھما في أجل شھرین.
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (:    57المادة  
 )2005فبرایر سنة  27
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یر قابلة وى الطلاق والتطلیق والخلع غادع  يتكون الأحكام الصادرة ف
 للاستئناف فیما عدا جوانبھا المادیة.

 تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف.
 

 1426محــرم عــام    18مؤرخ فــي    02ـ    05أمر رقم  (:  مكرر  57المادة  
 )2005فبرایر سنة  27الموافق 

ــتعجال بموجــب أم ــیجــوز للقاضــي  ــى وجــھ الاس ــى الفصــل عل ر عل
ؤقتــة ولا ســیما مــا تعلــق منھــا بالنفقــة عریضــة فــي جمیــع التــدابیر الم

  والحضانة والزیارة والمسكن.
 
من المقرر قانونا أن عدم ذكر موجز للوقائع في عریضة الطعن یجعلھا غیر   -أ 

 ق .أ. م. 241مستوفیة للشروط الواردة في المادة 
غیر .    (  1986/    01/    13، بتاریخ    39371غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 ) .منشور 
من المقرر قانونا أنھ یجب على قضـاة الاسـتئناف التسـبیب الكـافي للقـرار   -ب  

 والرد على الدفوع التي یقدمھا المستأنف.
غیر .    (  1986/    02/    24، بتاریخ    40352غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 منشور ) .
 

ي مدة لا یمكن للزوج أن یتراجع على  طلاق قبلھ أمام القاضي وبعده مض   -ج  
 العدة.

 .86/  04/  21، بتاریخ  41100قم غ . أ . ش . م . ع . ملف ر
 .164. ص: 44ن . ق . م . ع . العدد 

من المقرر قانونا أن توابع العصمة والأشیاء الخاصة بالزوجین والمرتبطـة   -د  
مباشرة بواقعة الطلاق یجوز المطالبة بھا ولو في مرحلـة الاسـتئناف ولا تعتبـر 

 دا.طلبا جدی
 

 .  1990/  03/  19، بتاریخ  59140غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .121. ص: 2.  العدد  1991م . ق . م . ع . 
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من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غیـر قابلـة للاسـتئناف، مـا عـدا فـي   -ھـ  

 جوانبھا المادیة، من ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد مخالفا للقانون.
أن قضــاة المجلــس عــدلوا الحكــم  -فــي قضــیة الحــال  -لمــا كــان مــن الثابــت و

المستأنف لدیھم القاضي بالطلاق للخلـع إلـى الطـلاق بتظلـیم الـزوج یكونـوا قـد 
تطرقوا إلى موضوع الطلاق الذي لا یجوز لھم مناقشتھ إلا فـي جوانبـھ المادیـة 

 مخالفین بذلك القانون.
 ر المطعون فیھ.ومتى كان كذلك استوجب نقض القرا

 . 1991/   03/  20، بتاریخ  72858غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 .57ن . ق . م . ع . ص: 
 

متى كان مقررا قانونا أن الأحكام بالطلاق غیر قابلة للاستئناف ما عدا فـي   -و  
جوانبھا المادیـة ، فـإن قضـاة الحـال بإلغـائھم للحكـم المسـتأنف لـدیھم، القاضـي 

ن الطرفین خالفوا  القواعد الجوھریة للإجراءات، ومتـى كـان كـذلك بالطلاق بی
 استوجب نقض القرار المطعون فیھ دون إحالة.  

 .  1991/  11/  26، بتاریخ  79858غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .86. ص: 3العدد   1993م . ق . م . ع . 

 
، طبقـا لـنص المـادة إن الطلاق لا یثبت إلا بحكم بعد محاولـة الصـلح -  1  -ز  
 من قانون الأسرة . 49

مــن قــانون  57إن أحكــام الطــلاق تصــدر نھائیــا طبقــا لأحكــام المــادة  - 2      
  الأسرة .

 .  19992/  05/  12، بتاریخ   82143غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .165ص:  48ن . ق . م . ع .  العدد 

 
غیـر قابلـة للاسـتئناف مـا عـدا فـي من المقرر قانونا أن الأحكـام بـالطلاق    -ح  

 جوانبھا المادیة.
أن المطعــون ضــدھا طلبــت فــي دعــوى  -فــي قضــیة الحــال  -ولمــا كــان ثابتــا 

فإن إجراء الاستئناف المتبع  -الحالي  -بالتطلیق وضمنت بعدھا لدعوى الطاعن 
برفع النزاع برمتھ أمام المجلس ولما قضى ھذا الأخیـر بـالتطلیق فلأنـھ ینـدرج 
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المحـتج  -مـن قـانون الأسـرة    57اختصاصاتھ شرعا وقانونا وأن المادة  ضمن  
 لا تطبق على قضیة الحال لكون الحكم المستأنف لم یقض بالطلاق . -بھا 

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 
 .  1993/  04/  27، بتاریخ   89635غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 53. ص:  1.  . العدد 1994م . ق . م . ع . سنة 
 

من المقرر قانونا أن الوكالـة أو الإنابـة ھـي عقـد بمقتضـاه یفـوض شـخص    -ط
شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحسـاب الموكـل وباسـمھ، وأن الوكالـة الخاصـة، 
الرسمیة، تصح للمرافعة أمام القضاء، ومن المقـرر أیضـا أن الأحكـام بـالطلاق 

المادیة، ومن ثم، یتعین القول أن الـزوج غیر قابلة للاستئناف ماعدا في جوانبھا 
 -الذي وكـل والـده نیابـة عنـھ لمتابعـة إجـراءات التقاضـي فـي دعـوى الطـلاق 

كــان بنــاء علــى وكالــة رســمیة، التــي تحــدث آثارھــا  -موضــوع النــزاع الحــالي
القانونیة، عكس ما ذھبت إلیھ الطاعنة:  ( لا تصح الوكالة في مثل ھذه الحالات 

یؤخذ على قضاة الاسـتئناف عـدم قبـولھم الاسـتئناف   شـكلا مـن ) إلا أن الذي  
مــن ق . أ . بــدعوى أن الطــلاق نھــائي وكــان  102دون مراعــاة أحكــام المــادة 

الأولـى النظـر فـي مســألة الاسـتئناف وبعـد قبولـھ ینظــر فـي موضـوع الطــلاق 
ویقضي بعدم الاختصاص لكون الحكم صدر نھائیـا وعلیـھ، فالوجـھ المثـار فـي 

 ویستحق القرار النقض.محلھ 
 .  1994/  11/  10، بتاریخ  110096غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 2. العدد  1994م . ق . م . ع . 
 

لا یجوز اسـتئناف أحكـام الطـلاق، إلا فـي الجوانـب المادیـة، عمـلا بـنص   -ي  
 من قانون الأسرة، التي تعتبر أحكام الطلاق صادرة بدرجة نھائیة. 57المادة 

 .  1994/  12/  12، بتاریخ  101232. أ . ش . م . ع . ملف رقم  غ
 . 97.  ص :  54ن . ق . م . ع . العدد 

 
من المستقر علیھ قضـاء أنـھ لا یجـوز الحكـم بـالطلاق أمـام المجلـس )    1(    -ك  

القضائي لمـا تقضـي المحكمـة بـالرجوع إلـى بیـت الزوجیـة أو تـرفض دعـوى 
 الطلاق. 
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المجلس لمـا قضـوا بإلغـاء الحكـم القاضـي بـرفض الـدعوى ومن ثم فإن قضاة   
وحكموا من جدید بإثبات الطلاق العرفي الواقع بین الطـرفین واعتبـروه تعسـفیا 

 على مسؤولیة المستأنف علیھ طبقوا صحیح القانون.
 من المقرر شرعا أنھ یثبت الطلاق العرفي بشھادة الشھود أمام القضاء.  -)  2( 

أن الطلاق وقع بین الطرفین أمـام جماعـة مـن    -یة الحال  في قض  -ومتى تبین  
المسلمین، وأن المجلس أجرى تحقیقا وسمع الشھود الذین أكدوا بأن الزوج طلق 
فعلا  المطعون ضدھا أمام جماعة من المسلمین وبالتالي فلا یحق لھ أن یتراجع 

بقـوا عن ھـذا الطـلاق وعلیـھ فـإن القضـاة بقضـائھم بإثبـات الطـلاق العرفـي ط
 صحیح القانون.

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.  
 . 1999/ 02/  16، بتاریخ  216850غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 100. عدد خاص : ص :  2001. ق . م . ع .  م
 من المقرر قانونا أن الحكم بالتطلیق لا یقبل الاستئناف إلا في جانبھ المادي. -ل  

یحكــم بتعــویض الــزوج إلا فــي حالــة ثبــوت نشــوز  ومــن المقــرر أیضــا أنــھ لا
 الزوجة.

للضــرر  أن القاضـي الأول قضـى بـالتطلیق -فـي قضـیة الحــال  -ومـن الثابـت 
الحاصل للطاعنة بسبب الضـرب الـذي یجعلھـا متضـررة فعـلا ولا یمكـن معـھ 
اعتبارھا فـي حالـة نشـوز، وعلیـھ فـإن قضـاة المجلـس بقضـائھم بإلغـاء الحكـم 

اء مـن جدیـد بـالطلاق لنشـوز الطاعنـة مـع إلزامھـا بـأن تـدفع المستأنف والقض
للمطعون ضده تعویضا قدره ثلاث مائة ألف د ، ج  عن الأضرار التي تحملھـا 

 57حكام المادتین من مصاریف الزواج السابقة واللاحقة خالفوا القانون خاصة أ
 .، من ق  أ 55و 

 مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 . 2000/  06/  20، بتاریخ  245209م . ع . ملف رقم غ . أ . ش . 

 . 262. عدد خاص : ص :  2001. ق . م . ع . م
 الباب الثاني 

 آثار الطلاق
 العدة 

تعتد المطلقة المــدخول بھــا غیــر الحامــل بثلاثــة قــروء، :    58المادة  
 والیائس من المحیض بثلاثة أشھر من تاریخ التصریح بالطلاق.
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رعا أنھ لا یؤخـذ بعـین الاعتبـار طلـب إسـقاط حقـوق المطلقـة من المقرر ش  -أ  

بسبب فقد بكارتھا قبـل البنـاء بھـا إلا إذا كـان الـزوج قـد اشـترط ذلـك فـي عقـد  
الزواج ومن المقرر أیضا أنھ لا یحكم بفسخ عقد النكاح إلا إذا كـان ھـذا النكـاح 

ره الطـاعن فاسدا شرعا ومن ثم فإن النعـي علـى القـرار المطعـون فیـھ بمـا یثیـ
تأسیسا على مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر محلھ ویستوجب الرفض، 
ولما كان الطاعن لم یذكر الوسیلة التي توصل بھا إلى اكتشاف أن زوجتھ كانت 
قبل لیلة الزفاف فاقدة البكارة رغم عدم مباشرتھا جنسـیا كمـا یـزعم فـإن قضـاة 

وتقریر حقوق المطلقة التزموا بتطبیـق   الاستئناف بقضائھم في الدعوى بالطلاق
 الأحكام الشرعیة، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 .  1984/  02/  03، بتاریخ  34762غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  4. العدد  1989م . ق . م . ع . 

 
من المقرر شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقھا یخل بمقصد الشرع ومن   -ب  

 القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الشرعیة. ثم فإن
ولما كان ثابتا، في قضیة الحال . أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة ببیت 
في السكن الذي سكن فیھ مطلقھا وقد صـارت عنـھ أجنبیـة فـإنھم بقضـائھم ھـذا 

 طعون فیھ.خالفوا المقاصد الشرعیة، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار الم
 1984/  05/  17، بتاریخ  33130غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 1العدد  1990م . ق . م . ع  
 

متى كان من المقرر شرعا أن نفقة العدة تظل واجبة للزوجة علـى زوجھـا   -ج  
سواء كانت ظالمة أو مظلومة، فإن القضـاء بمـا یخـالف أحكـام ھـذا المبـدأ یعـد 

 الإسلامیة.خرقا لأحكام الشریعة 
إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف أیدوا الحكم المستأنف فیمـا قضـى بـھ ومـن -

ذلك تقریر نفقة عـدة للزوجـة، فـإن وجـھ الطعـن المؤسـس  علـى خـرق قواعـد 
الشریعة الإسلامیة باعتبار أن الزوجة اعترفت بارتكاب فاحشة الزنـا وأنـھ مـن 

ن غیر مقبول فیما ذھب إلیھ حول المقرر شرعا إسقاط جمیع حقوق الزانیة، یكو
 حرمان المطلقة من تقریر نفقة العدة. 

 .  1984/  10/  22، بتاریخ  34 327غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 69.. ص: 3. العدد  1989م . ق . م . ع . 
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إذا كانت أحكام الشریعة الإسلامیة تقرر للزوجـة التـي طلقھـا زوجھـا متعـة   -د  

ن ألم فراق زوجھا لھا، وھي في حـد ذاتھـا تعتبـر تعویضـا، تعطي لھا تخفیفا ع
فإن القضاء بما یخالف أحكام ھذا المبدأ یعتبر خرقا لأحكام الشریعة الإسـلامیة، 
لذلك یستوجب نقض القرار الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لھا باسم 

 متعة وبدفع مبلغ آخر كتعویض. 
 

 .  1985/  04/  08، بتاریخ  35912غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 1العدد  1989م . ق . م . ع . 

 
من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر النـاتج بھـا  -ھـ  

 من طلاق غیر مبرر ویسقط بتحمیلھا جزء من المسؤولیة فیھ.
الظلـم أن القرار المطعون فیـھ قضـى بإسـناد  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا  

إلى الزوجین معا، فلا سبیل لتعویض أحدھما ومنح المتعة للزوجة، ومتـى كـان 
 كذلك، استوجب النقض جزئیا فیما یخص المتعة.

 .  1986/  01/  27، بتاریخ  39731غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 4.العدد  1993م . ق . م . ع . 

 
یختار زوجھا فراقھـا ولـیس من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي    -و

للمرأة التي تختار فراق زوجھا ومن ثم فإن القضاء بما یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد 
مخالفا للقواعد الشرعیة، لما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضـاة المجلـس 
بتأییدھم  الحكم المستأنف القاضي بتطلیق المطعون ضدھا من الطـاعن والحكـم 

 ائھم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعیة.لھا بمتعة یكونوا بقض
 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 .  1988/  11/  21، بتاریخ  561614غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  67. ص: 4. العدد 1990م . ق . م . ع . 

 
 من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بیت الزوجیـة واخـتلاء الـزوج بھـا  -ز  

في بیتھ وغلق بابھ علیھا وھو الذي ما یعبر عنھ شرعا بإرخاء الستار أو " خلوة 
الاھتداء " یعتبر دخولا فعلیا یترتب علیھ الآثار الشـرعیة وتنـال الزوجـة كامـل 
صداقھا، ومن المقرر أیضا أن الدخول المسلم بھ یوجـب العـدة حتـى ولـو اتفـق 
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ما قبلھا في غیاب المسـقط علیھـا  الطرفان على عدم الوطء ویوجب نفقتھا ونفقة
ومن ثم فإن النعي على القـرار المطعـون فیـھ بمخالفـة القـانون فـي غیـر محلـھ 

الزوجـة زفـت  إن -فـي قضـیة الحـال  -یستوجب رفضھ، لمـا كـان مـن الثابـت 
للطاعن واختلى بھا في بیتھ ولم ینكر إصابتھا، وإن الدخول بھـا مسـلم بـھ، فـإن 

كموا للزوجة بكامل صـداقھا بالإضـافة إلـى نفقـة العـدة قضاة الاستئناف الذین ح
مـن قـانون الأسـرة   16ونفقة الإھمال، فإن قضـاءھم ھـذا ینـدرج ضـمن المـادة  

، من نفس القـانون، ومـن ثـم فـإن النعـي علـى   74و    58ومتماشیا مع المادتین  
 القرار المطعون فیھ بمخالفة القانون في غیر محلھ یستوجب رفضھ . 

 .  1989/  10/  02، بتاریخ  55116م . ع . ملف رقم  غ . أ . ش .
 .  93. ص: 1. العدد  1991م . ق . م . ع . 

 
مــن المقــرر شــرعا أنــھ ( تســتوجب العــدة للمــرأة المطلقــة والمتــوفى عنھــا  -ح 

 -زوجھا ولا تستوجب للمرأة الغیر مدخول بھا) ولما كان ثابتا في قضـیة الحـال
جھا الأول قبل الدخول العادة الزواج ثانیا فـي أن المطعون ضدھا طلقت من زو

الأسبوع الأول من طلاقھا،  فإن القضاة برفضھم لطلب الطـاعن بفسـخ الـزواج 
لعدم إتمام العدة من الزواج الأول والحكم بصحة الزواج ورجـوع الزوجـة إلـى 

 البیت الزوجي طبقوا صحیح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
 .  1996/  06/  18، بتاریخ  13571م . ع . ملف رقم غ . أ . ش . 

 .  93. ص: 2العدد  1997م . ق . م . ع . 
 

تعتد المتوفى عنھا زوجھا بمضي أربعة أشــھر وعشــرة :    59المادة  
 أیام، وكذا زوجة المفقود من تاریخ صدور الحكم بفقده.

 
جـل آخـر أوفـى من الموانع المؤقتة لزواج المرأة ھو وجودھا في عصمة ر   -أ  

عدة من طلاق أوفى عدة من وفاة ، ومن ثم فـالزواج بھـا ولـو تـوافرت أركانـھ 
 فھو غیر صحیح لوجودھا في العدة
 . 1983/  01/  03غ . أ . ش . م . ع . قرار بتاریخ 

 .  731. ص  3. ج   1984م . ج . 
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عدة الحامل وضع حملھا، وأقصى مدة الحمــل عشــرة ( :    60المادة  
 من تاریخ الطلاق أو الوفاة. ) أشھر10

 
من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشھر وأقصاھا عشـرة أشـھر ومـن   -أ  

فـي قضـیة   -ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للقانون . ولما كان الثابت  
أن مدة حمل المطعون ضدھا أقل من الحد الأدنى المقـرر قانونـا ، فـإن   -الحال  

قضائھم إلحاق نسب الطفل لأبیھ خرقوا القانون. ومتى كان كذلك قضاة المجلس ب
 نقض القرار المطعون فیھ.  استوجب 

 . 1990/  01/  22. بتاریخ  57756غ . أ . ش . م . ع .  ملف رقم : 
 .  71. ص  3. العدد  1992م . ج  

 
لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنھا زوجھــا مــن :    61المادة  

ائلي ما دامت في عدة طلاقھــا أو وفــاة زوجھــا إلا فــي حالــة السكن الع
 الفاحشة المبینة ولھا الحق في النفقة في عدة الطلاق.

 
من المقرر شرعا لأن انتقال الزوجة إلى بیت الزوجیة واختلاء الـزوج بھـا    -أ  

في بیتھ وغلق بابھ علیھا وھو الذي ما یعبر عنھ شرعا  " بإرخـاء السـتور " أو  
ة الاھتداء " یعتبر دخولا فعلیا یرتب علیھ الآثار الشرعیة وتنـال الزوجـة " خلو

كامل صداقھا ، ومن المقرر أیضا أن الدخول المسلم بھ یوجب العدة  حتى ولـو 
اتفق الطرف على عدم الوطء ویوجب نفقتھا  ونفقة ما قبلھا فـي غیـاب المسـقط 

بمخالفـة القـانون فـي غیـر علیھا ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیـھ  
أن الزوجة زفت  -في قضیة الحال   -محلھ یستوجب رفضھ، لما كان من الثابت  

للطاعن واختلى بھا في بیتھ ولم ینكر إصابتھا وأن الدخول مسلم بھ ، فإن قضاة 
الاستئناف الذین حكموا للزوجة بكامل صداقھا بالإضـافة إلـى نفقـة العـدة ونفقـة 

من قانون الأسـرة ومتماشـیا   16ھذا یندرج ضمن المادة  الإھمال، فإن قضاءھم  
مــن نفــس القــانون ، ومــن ثــم فــإن النعــي علــى القــرار  74,  58مــع المــادتین 

 المطعون فیھ بمخالفة القانون في غیر محلھ یستوجب رفضھ. 
 . 1989/  01/  10. بتاریخ  55116غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  34. ص  1. عدد   1991م . ج . م . ع . 
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 الحضانة 

الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیــام بتربیتــھ علــى :    62المادة  
 دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا.

 ویشترط في الحاضن أن یكون أھلا للقیام بذلك.
 
 من قانون الأسرة قد عرفت الحضانة  62حیث أن المادة    -أ 

ة وتعلیم، والصھر علـى حمایتـھ وحفظـھ صـحة بأنھا رعایة المحضون من تربی
وخلقا، كلما اشترطت ھذه المادة في فقرتھا الأخیرة على أن یكون الحاضن أھلا 

 للقیام بھذه العناصر السابقة الذكر.
 حیث أن جریمة الزنا من أھم مسقطات الحضانة شرعا وقانونا إلا

 وعلیھ فالوجھ مؤسس. بالنسبة للولد الصغیر الذي لا یستطیع الاستغناء عن أمھ 
 .   1997/  09/  30، بتاریخ  171684غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 ( غیر منشور ) .
 

مــن المقــرر قانونــا أنــھ لا یمكــن مخالفــة الترتیــب المنصــوص علیــھ فــي  -ب 
من ق . أ . بالنسبة للحاضنین إلا إذا ثبت بالدلیل من ھـو أجـدر للقیـام   64المادة

 عایة للمحضون.بدور الحمایة والر
أن القـرار المنتقـد أسـقط حضـانة الولـدین   -فـي قضـیة الحـال    -ولما كان ثابتـا  

الصغیرین عن الطاعنة وھي خالتھما التي تـأتي فـي مرتبـة أسـبق مـن الطـاعن 
بحجة أن مركز الأب كأستاذ یجعلھ أقدر على الرعایة والإنفـاق مـن الخالـة مـع 

 العلم أن الإنفاق یكون على الأب.
 القضاة بقضائھم كما فعلوا خالفوا القانون وعرضوا قرارھم للنقض.فإن 

 
 .  1993/  02/  23، بتاریخ  89672غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 116. عدد خاص . ص :  2001. ق . م . ع .م
 

متى كان من المقرر شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة یجب  أن تـراع فیھـا   -ج  
بتربیتھ على دین أبیھ، ومـن ثـم فـإن القضـاء بإسـناد   مصلحة المحضون والقیام

حضانة الصغار إلى الأم التي تسكن في بلد أجنبي بعید عن رقابة الأب كما ھـو 
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حاصل في قضیة الحال یعد قضاء مخالف للشـرع والقـانون، ویسـتوجب نقـض 
 القرار المطعون فیھ.

 .1990/  02/  19، بتاریخ  59013غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 ( غیر منشور ) .

 
 1426محرم عام  18مؤرخ في  02ـ  05رقم    رملغاة بالأم(:    63المادة  
 )2005فبرایر سنة  27الموافق 

 
الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  64المادة  

 )2005فبرایر سنة  27
ثــم ثــم الجــدة لام، ثــم الجــدة لأب،  ، ثــم الأب،  الأم أولى بحضانة ولدھا

الأقربون درجــة مــع مراعــاة مصــلحة المحضــون ثم  العمة،  ، ثم  الخالة
كــم ح في كل ذلك، وعلــى القاضــي عنــدما یحكــم بإســناد الحضــانة أن ی 

 بحق الزیارة.
 
من المقرر في الفقھ الإسـلامي وجـوب تـوافر شـروط الحضـانة ومـن بینھـا   -أ  

ق الحضـانة القدرة على حفظ المحضون ومن ثم فإن القضاء بتقریر ممارسـة حـ
 دون توافر ھذا الشرط یعد خرقا لقواعد الفقھ الإسلامي.

أن الحاضنة  فاقدة البصر، وھي بذلك  -في قضیة الحال    -ولما كان من الثابت   
تعد عاجزة عن القیام بشؤون أبنائھا، ومـن ثـم فـإن قضـاة الاسـتئناف بإسـنادھم  

ب وخـالفوا القواعـد حضانة الأولاد لھا وھي على ھذا الحال، حادوا عن الصـوا
 الفقھیة.

ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیھ تأسیسا على الوجھ 
 المثار من الطاعن بمخالفة ھذا المبدأ.

 .1984/  07/  09، بتاریخ  33921غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 ..  76. ص:  4.  العدد  1989ن . ق . م . ع .  
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ي قد وضـع فیمـا یرجـع إلـى الحضـانة الخالـة فـي الدرجـة إن الفقھ القضائ  -ب  
الرابعة یعنـي قبـل الجـدة مـن الأب. وأن الحضـانة تسـقط عـن مسـتحقھا إذا لـم 

 یمارس الحق في خلال السنة.
 .1985/ دیسمبر /  30، بتاریخ  39203غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 172. ص:  44ن . ق . م . ع . العدد  
 

ر علیھ قضاء أن الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون، ولما من المستق  -ج   
أن الحضانة أسندت إلى الأب مراعاة  للمحضون  -في قضیة الحال  -كان ثابتا  

واعتمادا على تقریر المرشدة الاجتماعیة، التي تؤكد ذلك فإن قضـاة الموضـوع  
 إعمالا لسلطتھم التقدیریة فقد طبقوا مما یستوجب رفض الطعن.

 .1987/  02/  18، بتاریخ  15364. ش . م . ع . ملف رقم  غ . أ
 . 172. ص:  1. عدد  1997م . ق . م . ع . 

 
من المقرر شرعا وقانونا أن الأم أولى بحضانة أولادھا ولو كانت كافرة إلا   -د  

إذا خفیــت علــى دینــھ وأن حضــانة الــذكر للبلــوغ  وحضــانة الأنثــى حتــى ســن 
ء بخـلاف ھـذا المبـدأ یعـد خرقـا للأحكـام الشـرعیة الزواج. ومن ثم فـإن القضـا

قضـوا بتعـدیل الحكـم   -والقانونیة. ولما كان قضاة الاستئناف، في قضـیة الحـال
المستأنف لدیھم بخصوص حضانة الأولاد الثلاثة ومن جدید إسـنادھا إلـى الأب 
فإنھم بقضائھم كما فعلوا أصابوا بخصوص الولدین باعتبار أنھما أصبحا یافعین 

لا أنھم أخطأوا بخصوص البنت خارقین بذلك أحكام الشریعة الإسلامیة والمادة إ
من قانون الأسـرة ، ومتـى كـان كـذلك اسـتوجب نقـض القـرار جزئیـا فیمـا   64

 یخص حضانة البنت دون إحالة.
 .1989مارس  13، بتاریخ  52221غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 48. ص:  1. العدد  1993م . ق . م . ع . 
 

متى كان المقرر شرعا وقانونا أن الحضانة تسند لأحد الأبوین الذي یسكن   -ھـ  
بالجزائر سواء كان أما أم أبا فـإن سـكن الوالـدین معـا، فـي بلـد أجنبـي یسـتلزم 
تطبیق القواعد الشرعیة المعروفة في الحضانة ومن ثم فإن النعـي علـى القـرار 

أن   -في قضیة الحـال    -ولما كان ثابتا    المطعون فیھ بمخالفة القانون غیر سدید،
قضاة الموضوع الذین قضوا بإسناد حضانة الولد والبنـت لأمھمـا طبقـا للقواعـد 
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الشرعیة طبقـوا القـانون تطبیقـا صـحیحا، ومتـى كـان كـذلك، اسـتوجب رفـض 
 الطعن. 

 .1989/  12/  25، بتاریخ  56579غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 61. ص:  3. العدد  1991م . ق . م . ع . 

 
من المقرر قضاء مسألة الحضانة أنھ في حالة وجود أحد الأبوین فـي دولـة   -و  

أجنبیة غیر مسلمة، وتخاصم على الأولاد بالجزائر، فإن من یوجد بھا أحق بھـم 
ولو كانت الأم غیر مسلمة، ومن المقرر قانونا أن الأحكام والقـرارات الصـادرة 

جنبیة التي تصطدم وتخالف النظـام العـام الجزائـري لا من الجھات القضائیة الأ
یجوز تنفیذھا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بمخالفة القانون غیر 

 مبرر یستوجب رفضھ.
أن الطاعنـة طالبـت إعطـاء الصـیغة   -فـي قضـیة الحـال    -لما كان مـن الثابـت  

التنفیذیة للحكم والقرار الأجنبیین اللذان أسندا حضـانة البنتـین  إلـى أمھمـا، فـإن 
قضاة الاستئناف بتأییدھم الحكم المستأنف لدیھم القاضي بـرفض طلـب الطاعنـة 

ر الأجنبیـین لكـون بقـاء البنتـین لصیغة التنفیذیة للحكم والقراالرامي إلى وضع ا
في فرنسا یغیر من اعتقادھما ویبعدھما عن دینھما وعادات قومھما، فضـلا عـن 
أن الأب لھ الحق في الرقابة وبعدھما عنھ یحرمھ من ھذا الحق، فإنھم بقضـائھم 

 كما فعلوا طبقوا صحیح القانون.
 .1989/  01/  02، بتاریخ  52207غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .74. ، ص:  4.  العدد:  1990م . ق . م . ع . 
 

من المقرر فقھـا وقانونـا  أن الحضـانة ھـي رعایـة الولـد وتعلیمـھ والقیـام    -ز  
بتربیتھ على دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ صـحة وخلقـا، ومـن ثـم فـإن 

 القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون.
 .1989/  05/  22، بتاریخ  53578رقم  غ . أ . ش . م . ع . ملف

 .99. ، ص:  4.  العدد:  1991م . ق . م . ع . 
 

من قانون الأسرة علـى القاضـي   64من المقرر قانونا أنھ وفقا لنص المادة    -ح  
حینما یقضي بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة ، فإنھ من الواجب أن یكون 

ما تقتضیھ حالة الصغار ، فمن حـق الأب أن ترتیب ھذا الحق ترتیبا مرنا وفقا ل
یرى أبناءة على الأقل مرة في الأسبوع لتعھـدھم بمـا یحتـاجون إلیـھ والتعـاطف 
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معھم ، ومن ثم فإن القـرار المطعـون فیـھ ، القاضـي بترتیـب حـق زیـارة الأب 
مرتین كل شھر یكون قد خرق القانون ، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار 

 المطعون فیھ .
  

 .1990/  04/  16، بتاریخ   59784غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .126. ص:  4، العدد:  1991م . ق . م . ع . 

 
من المقـرر فقھـا وقضـاء أن حـق الشـخص لا یقیـد إلا بمـا قیـده القـانون ،   -ط  

فزیارة الأم أو الأب لولدھا حق لكل منھما على مـن كـان عنـده الولـد أن یسـھل 
تعمالھ على النحو الذي یـراه بـدون تضـییق أو تقیـد  أو مراقبـة ، على الآخر اس

فالشرع أو القانون لا یبني الأشیاء على التخوف بل على الحق وحـده، ومـن ثـم 
في قضـیة  -فإن القضاء  بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون، ولما كان ثابتا 

یھـا بشـرط أن لا تكـون أن المجلس القضائي لما قضى بزیارة الأم لابنت  -الحال  
الزیارة خارج مقر سكن الزوج فبقضائھ كل فعل تجاوز اختصاصھ وقید حریـة 
الأشخاص وخالف القانون والشرع ، ومتى كـان كـذلك اسـتوجب نقـض القـرار 

 المطعون فیھ .
 

 .1990/  04/  30، بتاریخ   79891غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .55. ص:  1، العدد:  1992م . ق . م . ع . 

 
متى كان من المقرر شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة یجـب أن تـراع فیھـا   -ي  

مصلحة المحضون والقیام بتربیتھ على دین أبیھ، ومـن ثـم فـإن القضـاء بإسـناد 
حضانة الصغار إلى الأم التي تسكن في بلد أجنبي بعید عن رقابة الأب كما ھـو 

 شرع والقانون.حاصل في قضیة الحال یعد قضاء مخالفا لل
 ویستوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 .1991/  02/  19، بتاریخ   59013غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .117. ص:  4، العدد:  1991م . ق . م . ع . 

 
من المقرر قانونا وشرعا بأن الحضانة یراعي في إسنادھا تـوفر مصـلحة    -ك  

الإجابـة عـن الـدفوع المقدمـة المضمون وھـذه یقـدرھا قضـاة الموضـوع ، فـإن 
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من ق. إ . م وإغفالھا یعرض القرار   144بشأنھا قد أوجبھا القانون عملا بالمادة  
 المنتقد للنقض .

 .1991/  06/ 18، بتاریخ  75171غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 ( غیر منشور ) .

 
لنسبة من قانون الأسرة با  64حیث أن الترتیب المنصوص علیھ في المادة     -ل  

للحاضنین لا یمكن مخالفتھ إلا إذا ثبت بالدلیل على مـن ھـو أجـدر للقیـام بـدور 
 الحمایة والرعایة للمحضون.

 .1993/  02/  23، بتاریخ  89672غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 ( غیر منشور ) .

 
الإقامة  -الموكل لھ حق الحضانة   -من المقرر قانونا أنھ إذا رغب الشخص    -م  

لد أجنبي، أن یرجع الأمر للقاضي لإثبات الحضانة لھ أو إسقاطھا عنـھ مـع في ب
أن قضـاة المجلـس  -من قضـیة الحـال  -مراعاة مصلحة المحضون . ولما ثبت  

 -عنــد تأییــدھم لحكــم المحكمــة، القاضــي بإســناد الحضــانة لــلأم، قــد اشــترطوا  
ب عن إقامة ابنھ ممارسة الحضانة بالجزائر بالرغم من عدم معارضة الأ  -تلقائیا

بفرنسا لكونھ یقیم ھو بنفسھ بفرنسا، وعلیھ كانـت تجـب مراعـاة حـال الطـرفین 
ومصلحة المحضون قبل وضع أي شرط، وما دام قضاة الموضـوع لـم یلتزمـوا 

 بأحكام القانون فإن قرارھم استوجب النقض الجزئي.
 .1993 09/  23، بتاریخ  91671غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .72، ص:  1. العدد:  1994ق . م . ع .  م .
 

 66إن الادعاء بزواج الأم لا یجب إثباتھ إلا بعقد زواج محرر طبقا للمـادة    -ن  
 من قانون الأسرة.

 .94/  04/  19، بتاریخ  102886غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .92. ص:  51ن . ق . م . ع . العدد: 

 
ة غیر مسلمة . حق الحضـانة یعـود إلـى حضانة وجود أحد الأبوین في دول  -س

 من یوجد منھما بالجزائر.
 تنازع القوانین. حكم أو قرار أجنبي. مخالف للنظام العام. تنفیذه. لا یجوز. 

 .1995/  10/  24، بتاریخ  123889غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
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 . 111. ص:   52ن . ق . م . ع . العدد: 
 

ع في حق الزیارة رغم المطالبة بھا حالـة مـن إن عدم فصل قضاة الموضو  -ع  
ق . إ . م . ولــیس وجھــا مــن أوجــھ  194حــالات التمــاس إعــادة النظــر للمــادة 

 الطعن.
 .97/  04/  08، بتاریخ  158842غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .61ص:  53ن . ق . م . ع . العدد 
 

نصوص علیھ فـي المـادة من المقرر قانونا أنھ لا یجوز مخالفة الترتیب الم  -ف  
 من ق . أ .إلا إذا ثبت بالدلیل من ھو أجدر بالقیام بدور الحضانة. 64

أن قضاة الموضوع أسندوا الحضانة للأخـت مـن   -في قضیة الحال    -ولما ثبت  
الأب رغم وجود المطالبة بھا، إضـافة إلـى عـدم اسـتعانتھم بمرشـدة  اجتماعیـة 

 بیة الأولاد ورعایتھم.لمعرفة الطرف الذي یكون أقدر على تر
 فإنھم بقضائھم كما فعلوا خالفوا القانون وعرضوا قرارھم للقصور في التسبیب.  

 1998/  03/  17، بتاریخ  179471غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 172. عدد خاص . ص :  2001. ق . م . ع .م
 

إلـى   حیث أنـھ بالفعـل فقضـاة الموضـوع عنـدما أسـندوا حضـانة الأولاد   -ص  
أختھم للأب الموجود مع الخالة یعتبر مخالفا للترتیب المنصوص علیھ في المادة 

من قانون الأسرة، إضافة إلى أنھم لم یسـتعینوا بمرشـدة اجتماعیـة لمعرفـة    64
 الطرف الذي یمكن أن یكون أقدر على تربیة الأولاد ورعایتھم من غیره.

غیــر (  1999/  03/  17یخ ، بتـار 179471غ . أ . ش . م . ع . ملـف رقـم 
 منشور ) .

 
ق ـ إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلـك 

 بعد تطبیق صحیح للقانون، 
 .2002سنة   02م . ق . العدد 
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) سنوات، والأنثى 10تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغ (:    65المادة  
انة بالنســبة للــذكر إلــى ببلوغھا سن الزواج، وللقاضي أن یمــدد الحض ــ

 ) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة.16(
 على أن یراعى في الحكم بانتھائھا مصلحة المحضون.

 
سـنوات والأنثـى  10من المقرر قانونا أنھ تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغھ   -أ  

إذا  سنة، 16ببلوغھا سن الزواج، وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة الذكر إلى  
كانت الحاضنة  أما لـم تتـزوج مـع مراعـاة مصـلحة المحضـون، ومـن ثـم فـإن 

 القضاء  بما یخالف ھذا المبدأ یعد منعدما للأساس القانوني.
أن المجلس القضائي لما لم یوضح في قراره   -في قضیة الحال    -ولما كان ثابتا  

لك، اسـتوجب عمر الأولاد اللذین تشملھم الحضانة خالف القانون. ومتى كان كذ 
 رفض الطعن. 

 
 .1990/  03/  19، بتاریخ  59106غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  76. ص:  2. العدد 1990م . ق . م . ع . 
 

من المقرر قانونا أنھ یمكن للقاضي تمدید فترة الحضانة بالنسبة للذكر إلـى   -ب  
عـاة مصـلحة ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أمھ، ولم تتـزوج ثانیـة، مـع مرا

أن الحاضـنة للطفـل لیسـت   -من القرار المطعون فیـھ    -المحضون، ومتى تبین  
أمھ التي تزوجت بشخص غیـر محـرم، فـإن الشـروط المطلوبـة غیـر متـوفرة، 

 ویتعین بذلك القول أن الدفع المثار غیر مؤسس ویرفض.
 

 1995/  10/  24، بتاریخ  123889غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  89. ص:  2. العدد 1995. م . ع . م . ق  
 

إن لقضاة الموضوع الحق في تمدید الحضانة للذكر إلى سن السادسة عشـر   -ج  
إذا كانت الحاضنة لم تتزوج ثانیة مع مراعاة مصلحة المحضـونین دون أن   16

 من قانون الأسرة . 65یكونوا قد خرقوا المادة 
 1995/  10/  24ریخ ، بتا 123889غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  111. ص:  4. العدد  1989ن . ق . م . ع .  
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ــادة  ــرم، :  66الم ــب مح ــر قری ــالتزوج بغی ــق الحضــانة ب ــقط ح یس

 وبالتنازل ما لم یضر بمصلحة المحضون.
 
 

متى كان من المقـرر شـرعا أن سـقوط الحضـانة عـن الأم لفسـاد أخلاقھـا   -أ    
ھا في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فیھما وسوء  تصرفھا، فإنھ یسقط أیضا حق أم

 معا.
وللحكم بخلاف ھذا المبدأ، استوجب نقـض القـرار الـذي قضـى بإسـناد حضـانة 
الأولاد لجدتھما لأم بعد إسقاط ھذا الحق عن الأم لفساد أخلاقھا وأقرارھا باتخاذ 

 وسائل غیر شریفة  لترغم زوجھا على طلاقھا. 
 

 .  1984/  01/  09.  بتاریخ 31997غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 73. ص:  1.  العدد 1989م . ق . م . ع .  
 

متى كان مقـررا فـي أحكـام الشـریعة الإسـلامیة ، أنـھ یشـترط فـي المـرأة   -ب  
الحضانة ولو كانت أما، فـأحرى بغیرھـا أن تكـون خالیـة مـن الـزواج ، أمـا إذا 

ون فإنھ من المتعین تطبیـق كانت متزوجة فلا حضانة لھا لانشغالھا عن المحض
ھذا الحكم الشرعي عند القضاء في مسائل الحضانة. لذا یستوجب نقـض القـرار 
الذي خالف أحكام ھذا المبدأ وأسند حضانة البنت لجـدتھا لأم المتزوجـة بـأجنبي 

 عن المحضونة .
 

 .  1986/  05/  05.  بتاریخ 40438غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 75.  ص:  2. العدد 1989. م . ق . م . ع  
 

إن الادعاء بزواج الأم الحاضنة لا یجب إثباتھ إلا بعقـد زواج محـرر طبقـا  -ج  
 من قانون الأسرة. 66للمادة 

 
 .  1989/  03/  27.  بتاریخ 53340غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .. 85.  ص:  3. العدد  1990م . ق . م . ع .  
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ھا أن حـق الشـخص لا یقیـد بـھ القـانون فزیـارة الأم أو من المستقر علیھ فق  -د  
الأب لولدھا حق لكل منھما وعلى حق لكل منھما وعلى من كان عنـده الولـد أن 
یسھل على الآخر استعمالھ على النحو الذي یراه بدون تضییق أو تقید أو مراقبة 

ثـم   فالشرع أو القانون لا یبني الأشیاء على التخوف بل على الحـق وحـده ومـن
 فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون .

أن المجلس القضـائي لمـا قضـى بزیـارة الأم  -في قضیة الحال  -ولما كان ثابتا 
لابنتیھا شرط أن لا تكون الزیارة خـارج مقـر سـكن الـزوج فبقضـائھ كمـا فعـل 

 تجاوز اختصاصھ وقید حریة الأشخاص وخالف القانون والشرع.
 كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.ومتى كان 

 
 .  1990/ 04/  30بتاریخ  79891غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 55م . ق . م . ع . العدد الأول  .  ص:  
 

ھـ  ـ  من المقرر فقھا وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختیارھا لا تعود إلیھا 
فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد ولا یقبل منھا استرجاع الأولاد لھا ومن ثم 

 مخالفا للقواعد الفقھیة والقانونیة.
أن الطاعنـة تنازلـت عـن حضـانتھا  -فـي قضـیة الحـال  -لمـا كـان مـن الثابـت 

باختیارھا دون أن ترغم علیھا ذلـك فـإن قضـاة الاسـتئناف الـذین قضـوا بإلغـاء 
ضدھا أم الأولاد عن الحكم المستأنف لدیھم ومن جدید القضاء برجوع المطعون 

تنازلھا عن حقھا في الحضانة وبإسناد من كـان مـنھم فـي حضـانة النسـاء إلیھـا 
 فإنھم بقضائھم كما فعلوا خالفوا الفقھ  والقانون.

 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ دون إحالة. 
 

 .  1994/  04/  19، بتاریخ 102886غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 92.  ص:  51. ق . م . ع . العدد  ن 

إن عدم فصل قضاة الموضوع في حق الزیارة رغم المطالبة بھا حالـة مـن   -و  
إ ، م . ولیسـت وجھـا مـن أوجـھ   194حالات التماس إعادة النظر طبقـا للمـادة  

 الطعن.
 . 97/  04/  08، بتاریخ 158842رقم غ . أ . ش . م . ع . ملف 

 . 61. ص:   53د ن . ق . م . ع . العد  
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من المقرر شرعا وقانونا أن تنازل الأم عن حضانة أولادھا یقتضي وجـود   -ز  
فـإن لـم یوجـد فـإن  -حاضن آخر یقبل منھا تنازلھـا ولـھ القـدرة علـى حضـانتھم

ومن ثم فـإن القضـاء بمـا  -تنازلھا لا یكون مقبولا وتعامل معاملة نقیض قصدھا
 ام الحضانة.یخالف ھذا المبدأ یعد مخالفا لأحك

أن المطعون ضـدھا حكـم لھـا بمقتضـى   -في قضیة الحال    -لما كان من الثابت  
حكم الطلاق بالحضـانة بنـاء علـى طلبھـا ولأجـل ذلـك منحـت السـكن الزوجـي 
لتحضن فیھ الأولاد، فإن قضاة المجلس الذین قضوا بإسقاط حضانة الأولاد عن 

یس حاضنا مباشرا بـل یحضــن أمھم بناء على طلبھا وإلزام الأب بأخذھم وھو ل
بغیـــره من النساء " زوجتھ  الثانیة " التـي لیسـت أكثـر حنانـا مـن أمھـم فـإنھم 

 بقضائھم كما فعلوا خالفوا أحكام الحضانة.
 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 . 1988/  12/  19، بتاریخ  51894غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 70. ص:  4. العدد   1990ع . م . ق . م .  
 

من المقرر فقھا وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختیارھا لا تعود إلیھـا    -ح  
ولا یقبل منھا طلب استرجاع الأولاد لھا ، ومن ثم فإن القضاء بمـا یخـالف ھـذا 

ل في قضیة الحا  -المبدأ یعد مخالفا للقواعد الفقھیة والقانونیة لما كان من الثابت  
أن الطاعنة تنازلت عـن حضـانتھا باختیارھـا دون أن تـرغم علـى ذلـك، فـإن   -

قضاة الاستئناف الذین قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لـدیھم  ومـن جدیـد القضـاء 
برجوع المطعون ضدھا أو الأولاد عن تنازلھا عن حقھا فـي الحضـانة وبإسـناد 

كمـا فعلـوا خـالفوا الفقـھ من كان منھم في حضانة النساء إلیھـا، فـإنھم بقضـائھم  
 والقانون ، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ دون إحالة. 

 1989/  03/  27.  بتاریخ  53340غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  85. ص:  3. عدد  1990م . ق . م . ع . 

 
من المقرر قانونـا أنـھ یسـقط حـق الحضـانة بـالتزوج بغیـر قریـب محـرم    -ط  
بالتنازل ما لم یضر بمصلحة المضـمون ، ومـن ثـم فـإن القضـاء بخـلاف ھـذا و

أن قضاة المجلـس   -في قضیة الحال    -المبدأ  یعد خرقا للقانون ، ولما كان ثابتا  
لما قضوا بتأیید الحكم القضائي بإسقاط حضـانة البنـت عـن أمھـا لتنازلھـا عنھـا 

البنت مریضة مرضـا یحتـاج   وإسنادھا لأبیھا رغم أن الشھادات الطبیة تثبت أن
إلى رعایة الأم أكثر مـن رعایـة الأب ،  فبقضـائھم كمـا فعلـوا خرقـوا الأحكـام 
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الشرعیة الخاصة بالحضانة، ومتى كان كذلك استوجب نقـض القـرار المطعـون 
 فیھ. 

 1989/  07/  03. بتاریخ 54353غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  45. ص:  1. عدد  1992م . ق . م . ع . 

 
من المقرر قانونـا أنـھ لا یعتـد بالتنـازل عـن الحضـانة إذا أضـر بمصـلحة   -ي  

 المحضون.
ومن ثم فإن القضاة لما قضوا بإسناد حضانة الولدین لأمھما رغـم تنازلھـا عنھـا 
مراعـاة مصـلحة المحضــونین، فـإنھم طبقــوا صـحیح القـانون.  متــى كـان ذلــك 

 استوجب رفض الطعن. 
 .1998/  04/  21. بتاریخ 189234. ملف رقم غ . أ . ش . م . ع 

 .  175. عدد خاص . ص: 2001. ق . م . ع .  م
 

من المستقر علیھ أن مسألة  إسناد الحضانة یمكن التراجع فیھا لأنھا تخص   -ك  
 حالة الأشخاص ومصلحتھم.

أن تنازل الأم عن الحضانة لا یحرمھا نھائیا من  -في قضیة الحال   -ومتى تبین  
ة إسناد الحضانة إلیھا إذا كانت مصلحة المحضون تتطلب ذلك طبقا لأحكام إعاد 

 ، من ق . أ . 67و  66المادتین 
وأن قضاة المجلس لما اعتمدوا في حكمھم علـى تنـازل الأم عـن الحضـانة عنـد 
ــا  ــانون. مم ــق الق ــي تطبی الطــلاق دون مراعــاة مصــلحة المحضــون أخطــأوا ف

 یستوجب نقض القرار المطعون فیھ. 
 

 1999/  04/  20، بتاریخ  220470غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  181. عدد خاص  . ص:  2001. ق . م . ع . م
 

الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  67المادة  
 )2005فبرایر سنة  27

 62في المادة    المنصوص علیھا  تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط  
 أعلاه.
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 یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنھــا فــي ولا
 ممارسة الحضانة.

 .مراعاة مصلحة المحضونفي جمیع الحالات  غیر أنھ یجب  
 
أن الحضـانة   -وعلى ما استقر علیھ الاجتھـاد القضـائي    -من المقرر شرعا    -أ  

القضاء بما تسقط عن مستحقھا إذا لم یمارس ذلك الحق خلال سنة، ومن ثم فإن  
 یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة.

 1975/    05/    20لو ما كان الحكم الذي قضى بإسناد الحضانة للأب صدر في  
حیــث طلبــت  1980وأن الجــدة لــلأم لــم تحــرك ســاكنا إلا فــي شــھر دیســمبر  

ن ممارسة الحضانة فإن قضـاة الاسـتئناف بقضـائھم بإسـقاط حضـانة الأبنـاء عـ
الأب، وبإسنادھا  للجدة للأم أخطأوا في قرارھم ھذا وخالفوا بـذلك قواعـد الفقـھ 

 الإسلامي.
 . 1984/   07/  09.  بتاریخ 32829غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  1العدد   1990م . ق . م . ع . 
 

سقوط حق الحضانة  عن الأم لفساد أخلاقھا وسوء تصرفاتھا، فإنـھ یسـقط   -ب  
أمھا في ممارسة الحضانة لفقد الثقـة فیھمـا معـا وللحكـم بخـلاف ھـذا   أیضا حق

المبدأ استوجب نقض القرار الذي قضى بإسناد حضانة الأولاد لجـدتھما لأم بعـد 
إسقاط ھذا الحق عن الأم لفسـاد أخلاقھـا وإقرارھـا باتخـاذ وسـائل غیـر شـریفة 

 لترغم زوجھا على طلاقھا 
  1984/   01/    09.  بتاریخ 31997غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 72. ص :  1.  العدد  1989م . ق . م . ع . 
 

إن الفقھ القضائي قـد وضـع فیمـا یرجـع إلـى الحضـانة الخالـة فـي الدرجـة  -ج  
الرابعة یعنـي قبـل الجـدة مـن الأب المبـدأ الثـاني : الـذي اسـتقر علیـھ الاجتھـاد 

 یمارس الحق في خلال السنة. القضائي ھو الحضانة تسقط عن مستحقھا إذا لم
 

 . 1985دیسمبر  30.  بتاریخ 39203غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .172. ص :  44ن . ق . م . ع . العدد 
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متى كان مقررا في أحكام الشریعة الإسلامیة أنھ یشترط في المرأة الحاضنة   -د 
كانـت متزوجـة ولو كانت أما فأحرى بغیرھا أن تكون خالیة من الزواج أمـا إذا 

فلا حضانة لھا لانشغالھا عـن المحضـون فإنـھ مـن المتعـین تطبیـق ھـذا الحكـم 
 الشرعي عند القضاء في مسائل الحضانة.

لذلك یستوجب نقض القرار الذي خالف أحكام ھذا المبـدأ وأسـند حضـانة البنـت 
 لجدتھا لأم المتزوجة بأجنبي عن المحضونة.

 .1986/  05/  05بتاریخ   40438غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 ( غیر منشور ) .

 
من المقرر شرعا أنھ یشترط في الجدة الحاضنة ( أم الأم ) أن تكـون غیـر   -ھـ  

متزوجة وألا تسكن مع ابنتھـا المتزوجـة بـأجنبي وأن تكـون قـادرة علـى القیـام 
بالمحضون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بالقصـور فـي التسـبیب 

 سس.غیر مؤ
أن شروط الحضانة لا تتوفر في الجـدة   -في قضیة الحال  -ولما كان من الثابت 

وأن قضاة الموضوع بإسنادھم الحضانة إلى الأب یكونـوا قـد راعـوا   -أم الأم    -
 شروط الحضانة وسببوا قرارھم تسبیبا كافیا .

 . 1988/  06/  20.  بتاریخ 50011غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 نشور ) .( غیر م

 
من المقرر شرعا أن إسقاط الحضانة لا یكون إلا لأسـباب جدیـة وواضـحة   -و  

ومضرة بالمحضون ومتعارضة مع مصلحتھ ومـن ثـم فـإن النعـي علـى القـرار 
 المطعون فیھ بمخالفة الأحكام الشرعیة في غیر محلة.

أن المجلـس القضــائي لمـا قضـى بإبقــاء   -فــي قضـیة الحـال  -ولمـا كـان ثابتـا 
ضانة  الولد لأمھ باعتبار أن الأب لم یثبت إھمال الأم لولـدھا یكـون قـد طبـق ح

 القانون تطبیقا صحیحا.
 . 1988/  11/  07.  بتاریخ 50270غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 48. ص  :  3.  العدد  1991م . ق . م . ع . 
 

مھ والقیام بتربیتھ من المقرر فقھا وقانونا أن الحضانة ھي رعایة الولد وتعلی -ز  
على دین أبیھ والسھر على حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا، ومن ثـم فـإن  القضـاء 

 بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون .
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ولما كان ثابتا في قضیة الحال، أن المجلس عندما أسـند حضـانة البنـات الثلاثـة 
 القانون.لأم على اعتبار عاطفي بالرغم من ثبوت سوء خلقھا یكون قد خرق 

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
 . 1989/  05/  22. بتاریخ  53578غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 99. ص  :  4.  العدد  1991م . ق . م . ع . 
 

إن الإقامة بالخارج سببا من أسباب سقوط الحضانة عنھا وإسنادھا لـلأب،    -ح  
المقیمین مع الحاضنة  بالخارج وكذا لأنھ یتعذر على الأب الإشراف على أبنائھ  

 حق الزیارة وذلك لبعد المسافة. 
 . 1995/  11/  21.  بتاریخ 111048غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .102ص :  52ن . ق . م . ع . العدد 
 

من المقرر قانونا أنھ " في حالـة سـقوط الحضـانة عـن الأم یجـب مراعـاة    -ط  
أن الطاعنة سلمت البنتین لأبیھما  -ي قضیة الحال ف  -المحضون. ولما كان ثابتا  

لعدم وجود مسكن لھا لممارسة الحضـانة  1988مؤقتا من وقت الطلاق أي سنة 
أي بعد خمس سنوات. فإن القضاة بقضـائھم   1993ولم تطالب بھما إلا في سنة  

برفض دعوى الطاعنة اعتبارا لمصلحة المحضون طبقوا صحیح القانون. ومتى 
 استوجب رفض الطعن. كان كذلك

 . 1996 05/  21بتاریخ  134951غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 87. ص :  2. عدد 1997م . ق . م . ع . 

 
من المقرر شرعا وقانونا أن جریمة الزنا من أھم المسقطات للحضـانة مـع   -ي  

 مراعاة مصلحة المحضون.
ضـوا بإسـناد حضـانة أن قضاة الموضـوع لمـا ق -في قضیة الحال  -ومتى تبین 

الأبناء الثلاثة للأم المحكوم علیھا مـن أجـل جریمـة الزنـا، فـإنھم بقضـائھم كمـا 
 ، من ق . أ . 62فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 

ومتــى كــان كــذلك اســتوجب نقــض القــرار جزئیــا فیمــا یخــص حضــانة الأولاد 
 الثلاثة.

 . . 1997/  09/  30خ بتاری 171684غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  169. عدد خاص . ص:  2001م . ق . م . ع . 
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 من المستقر علیھ قضاء أن عمل المرأة لا یعتبر من مسقطات الحضانة. -ك 
ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائھم بإلغاء الحكم المستأنف والقضـاء مـن جدیـد 

في تطبیق القانون بإسقاط حضانة الولدین عن الطاعنة باعتبارھا عاملة أخطأوا  
وعرضوا قرارھم للقصور في التسبیب وانعدام الأساس القانوني، مما یسـتوجب 

 نقض القرار المطعون فیھ.
 .  2000/  07/  18بتاریخ   245156غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  188. عدد خاص . ص:  2001. ق . م . ع .  م
 

مــدة  تزیــد عــن ضــانة الح  من لھ الحق في   إذا لم یطلب:    68المادة  
 سنة بدون عذر سقط حقھ فیھا.

 
متى كان مـن المقـرر شـرعا أن الحضـانة تسـقط علـى مـن كانـت تجـب لـھ   -أ  

بمرور سنة كاملة دون المطالبة بھا . وكان من المقـرر قانونـا كـذلك أن القـرار 
الذي لا تكون أسبابھ كافیة لمواجھة من قدم من أدلة وأبـدى مـن طلبـات ودفـوع 

دعوى، فإن ھذا القرار یكون مشوبا بالقصور في التسبیب ومخالفا لأحكـام في ال
أن الجـدة  -في قضـیة الحـال    -الشریعة الإسلامیة في مقتضیاتھا.إذا كان الثابت  

للأم طالبت بإسناد الحضانة لھا بعد مضي سنة كاملة من سبق إسنادھا للأب مما 
تسكن مع ابنتھا أم البنـت  یترتب عنھ سقوط حقھا في الحضانة فضلا عن كونھا  

المحضونة فإن قضاة الاستئناف بعدم ردھم على الدفوع التي تمسك بھا الطاعن 
وخاصة فیما یتعلق بتاریخ القیام رغم أن القیام القضائي جرى على أنـھ لا یقبـل 
الطلب الذي یقدم بعد عام من تاریخ الفصل في الحضانة وبعدم ردھم أیضا على 

یشـكل  -أم البنت المحضونة   -متعلق بسكن الجدة مع ابنتھا دفع الأب الطاعن ال
قصورا واضحا في التعلیل. ومتى كان كذلك اسـتوجب نقـض القـرار المطعـون 

 فیھ تأسیسا على الوجھ المثار من الطاعن في ھذا الشأن.
 

 .  1984/   06/   25.  بتاریخ   33636غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .45. ص:  3. العدد  1989م . ق . م . ع  . 

 
أن الحضانة  -وعلى ما استقر علیھ الاجتھاد القضائي  -من المقرر شرعا  -ب   

تسقط عن مستحقھا إذا لم یمارس ذلك الحق خلال سنة. ومن ثم فإن القضاء بما 
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یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة.  ولمـا كـان الحكـم الـذي 
وأن الجـدة لـلأم لـم  1975/  05/  20لـلأب صـدر فـي قضى بإسناد الحضـانة  

حیـث طلبـت ممارسـة الحضـانة فـإن   1980تحرك ساكنا إلا فـي شـھر دیسـمبر
قضاة الاستئناف بقضائھم بإسقاط حضـانة الأبنـاء عـن الأب، وبإسـنادھا  للجـدة 

 للأم، أخطأوا في قرارھم ھذا وخالفوا بذلك قواعد الفقھ الإسلامي.
 جب نقض وإبطال القرار المطعون فیھ.ومتى كان كذلك استو

 .  1984/   07/    09.  بتاریخ  32829غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
حسب الشریعة الإسلامیة من لم یطلب حقھ في الحضانة لمدة تزید عن عام   -ج  

 بدون عذر سقط حقھ فیھا .
 . 1985  12/    02.  بتاریخ 38825غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 157. ص:  44ق . م . ع العدد  ن .
 

من المستقر علیھ قضاء أن الحضانة تمنح حسـب مصـلحة المحضـون ولمـا   -د  
كان من الثابت في قضیة الحال أن الحضانة أسندت إلى الأب مراعـاة لمصـلحة 
المحضون واعتمادا على تقریر المرشدة الاجتماعیة التي تؤكـد ذلـك فـإن قضـاة 

التقدیریـة فقـد طبقـوا القـانون ممـا یسـتوجب رفـض الموضوع إعمالا لسـلطتھم  
 الطعن.

 . 1990/  02/    05بتاریخ   18220غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 53. ص: 3. العدد   1993م . ق . م . ع  

 
من المقرر قانونا  أنھ في الحكم بإسناد الحضانة أو إسقاطھا یجب مراعـاة   -ھـ   

 مصلحة المحضون.
أن الزوجة أسندت لھـا حضـانة أبنائھـا الأربعـة   -قضیة الحال  في    -ومتى تبین  

بأحكام مع الحكم علـى والـدھم بتـوفیر سـكن لممارسـة الحضـانة وبعـد مماطلـة 
المطعون ضده ( الأب ) في عدم توفیر السكن أصـبح یـدفع بكـون  الطاعنـة لـم 

 تسع في التنفیذ ( ممارسة الحضانة ) مدعیا أنھ یمارس الحضانة الفعلیة.
من قانون  68إن القضاة بقضائھم بإسقاط الحضانة عن الأم طبقا لأحكام المادة ف

الأسرة وعدم استعانتھم بمرشدة اجتماعیة لمعرفة مصلحة الأولاد وعدم الإشارة 
إلى جنس الأولاد وأعمارھم فإنھم بقضائھم  كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون 

 عین نقض القرار  المطعون فیھ.وعرضوا قرارھم للقصور في التسبیب مما یت
 . 1999/  05/   18.  بتاریخ 222655غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
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 185عدد خاص . ص:  2001. ق . م . ع . م
 

إذا أراد الشخص الموكول لھ حق الحضانة أن یستوطن :    69المادة  
في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبــات الحضــانة لــھ أو إســقاطھا 

 مراعاة مصلحة المحضون.  عنھ، مع
 
متى كـان القـرار شـرعا أن سـقوط حـق الحضـانة  عـن الأم لفسـاد أخلاقھـا   -أ  

وسوء تصرفھا، فإنھ یسقط أیضا حق أمھا في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فیھمـا 
معا، وللحكم بخـلاف ھـذا المبـدأ ، اسـتوجب نقـض القـرار الـذي قضـى بإسـناد 

ــد  ــا  حضــانة الأولاد لجــدتھما لأم بع ــذا الحــق عــن الأم لفســاد أخلاقھ إســقاط ھ
 باتخاذ وسائل غیر شریفة لترغم زوجھا  على طلاقھا.  وإقرارھا

 .  1984/  01/   09بتاریخ    31997غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 1. العدد  1989م . ق . م . ع 

 
نھـا متى كان  المقرر شرعا أن حضانة الأبناء تسند إلى أمھم ولا یسـقط ع  -ب  

ھذا الحق إلا بموجب مبرر شرعي، كما أنھ لا یجوز تجزئة الحضانة إلا لـنفس 
السبب، فإن القضاء بمـا یخـالف أحكـام ھـذا المبـدأ یعـد خرقـا لأحكـام الشـریعة 
الإسلامیة وقواعد القانون الوضعي، یستوجب نقض القـرار بخـلاف ھـذا المبـدأ 

ھ علـى إسـناد الحضـانة بتجزئة الحضانة بین الأم والجدة لأب متـى أسـس حكمـ
 للجدة كان بناء على رغبة الأبناء في البقاء معھا ورفضھم للالتحاق بأسرتھم.

 .  1984/  04/   02.  بتاریخ   32594غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  1. العدد  1989م . ق . م . ع  

 
 من المستقر علیھ فقھا وقضاء أن بعد المسافة بین الحاضـنة وصـاحب حـق  -ج  

الزیارة على الأطفال المحضونین لا تكون أكثـر مـن سـتة بـرود، ومـن ثـم فـإن 
 -القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون، ولما كان من الثابت 

أن المسافة الفاصـلة بـین الحاضـنة وولـي المحضـونین تزیـد   -في قضیة الحال  
الولدین إلى أمھما یكونوا  على ألف كیلومتر فإن قضاة المجلس بإسنادھم حضانة

قد أخطأوا في تطبیق القانون، ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون 
 فیھ.  
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 .  1986/  09/   22.  بتاریخ   43594غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
،  1992. وكـذلك م . ق . م . ع   175. ً:    44. العدد     1994ن . ق . م . ع   

 . 41ص:  4العدد 
 

مــن المقــرر شــرعا وقانونــا أن الحضــانة تســند لأحــد الأبــوین الــذي یســكن  -د 
بالجزائر سواء كان أما أو أبا فـإن سـكن الوالـدین معـا، فـي بلـد أجنبـي یسـتلزم 
تطبیق القواعد  الشرعیة المعروفة في الحضانة، ومن ثم فإن النعي على القـرار 

أن   -في قضیة الحـال    -تا  المطعون فیھ بمخالفة القانون غیر سدید، ولما كان ثاب
قضــاة الموضــوع الــذین بإســنادھم حضــانة الولــد والبنــت لأمھمــا طبقــا للقواعــد 
الشرعیة طبقـوا القـانون تطبیقـا صـحیحا ، ومتـى كـان كـذلك اسـتوجب رفـض 

 الطعن.  
 

 .  1989/  12/   25.  بتاریخ   56597غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 61ص:  3. العدد  1991م . ق . م . ع  

 
من المقرر شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة یجب أن تـراع فیھـا مصـلحة    -ھـ  

المحضون  والقیام بتربیتھ على دین أبیھ، ومن ثـم فـإن القضـاء بإسـناد حضـانة 
الصغار إلى الأم التي تسكن في بلد أجنبي بعید عن رقابة الأب كما ھـو حاصـل 

القـانون، ویسـتوجب نقـض القـرار في قضیة الحال یعد قضـاء مخالفـا للشـرع و
 المطعون فیھ.

 
 .  1990/  02/   19.  بتاریخ   59013غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 116ص:  4. العدد  1991م . ق . م . ع  
 

الإقامة  -الموكل لھ حق الحضانة  -من المقرر قانونا أنھ إذا رغب الشخص  -و  
ات الحضانة لھ أو إسـقاطھا عنـھ مـع في بلد أجنبي أن یرجع الأمر للقاضي لإثب

 مراعاة مصلحة المحضون.
أن قضـاة المجلـس عنـد تأییـدھم لحكـم المحكمـة   -من قضیة الحـال    -ولما ثبت  

ممارسة الحضـانة بـالجزائر   -تلقائیا  -القاضي بإسناد الحضانة للأم قد اشترطوا  
بفرنسـا،   بالرغم من عدم معارضة الأب عن إقامة ابنھ بفرنسا لكونھ یقـیم نفسـھ

وعلیھ كانت تجب مراعـاة حـال الطـرفین ومصـلحة المحضـون قبـل وضـع أي 
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شرط، وما دام قضاة الموضوع لم یلتزموا  بأحكام القانون فإن قرارھم استوجب 
 النقض الجزئي. 

 .  1993/  06/   23.  بتاریخ   91671غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .72ص:  2. العدد  1994م . ق . م . ع  

 
وإسـنادھا   -إن إقامة الأم بالخارج سببا مـن أسـباب سـقوط الحضـانة عنھـا    -ز  

للأب لأنھ یتعذر على الأب الإشراف على أبنائھ المقیمین مع الحاضنة بالخـارج 
 وكذا حق الزیارة وذلك لبعد المسافة.

 
 .  1995/  10/   24.  بتاریخ   123889غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .111. ص:  52العدد   ن . ق . م . ع
 

تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونھا مــع :    70المادة  
 أم المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم.

 
من المقرر شرعا أنھ یشترط في الجـدة الحاضـنة ( أم الأم ) أن تكـون غیـر   -أ  

ام متزوجة وألا تسكن مع ابنتھـا المتزوجـة بـأجنبي وأن تكـون قـادرة علـى القیـ
بالمحضون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بالقصـور فـي التسـبیب 

أن شـروط الحضـانة لا   -في قضیة الحال    -غیر مؤسس ، ولما كان من الثابت  
تتوفر في الجدة ( أو الأم ) وأن قضاة الموضـوع بإسـنادھم الحضـانة إلـى الأب 

ا كافیـا ، ومتـى كـان یكونون قد راعوا شروط الحضـانة وسـببوا قـرارھم تسـبیب
 كذلك استوجب رفض الطعن . 

 متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
 .  1988/  06/   20.  بتاریخ   50011غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 57.ص:  1العدد   1989م . ق . م . ع 
 

یعــود الحــق فــي الحضــانة إذا زال ســبب ســقوطھ غیــر :    71المادة  
 الاختیاري.
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الطاعنة لم تطلب على مستوى المحكمـة الأولـى الانتفـاع بالمسـكن   حیث أن  -أ  

واكتفت بطلب الرجوع واحتیاطیا إسناد حضانة أطفالھا إلیھا مـع الإنفـاق علـیھم 
من طرف والدھم، وحیث أن المبدأ الذي استقر علیھ الاجتھاد القضائي وھـو أن 

ث من جھة أخرى مسألة السكن یحكم بھا عندما  یحكم بالطلاق وبالحضانة، وحی
 أن طلب الانتفاع بالسكن الزوجي المشار إلیھ جاء إذن متأخر عن أوانھ.

غیـر . ( 1986/  05/   05.  بتاریخ   41652غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 منشور ) .

 
إن النفقات المحكوم بھا لفائدة الأولاد مخصصة من أجل المعیشـة واللبـاس   -ب  

ھ لا یجوز إدخال طلب قیمة إیجار السكن مـن أجـل والعلاج شرعا وقانونا ، وأن
ممارسة الحضانة ضمنھا ، فالسكن حر مستقل من النفقات الأخرى بنص قانوني  
، ومن ثم لا یمكن الاحتجاج بعدم التقدیر السلیم للنفقـات حتـى ولـو كـان الـزوج 

ي فلاحا بسیطا، كما أن الاحتجاج ببطاقة مھنة فلاح، لا تعفي المطلقة من حقھا ف
 السكن لممارسة الحضانة.

 .  1988/  11/   07.  بتاریخ   51596غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 58، ص:  45ن .  ق . م . ع . عدد 

 
من المقرر قانونا أنھ یعود الحق في الحضانة إذا زال سـبب سـقوطھا غیـر   -ج  

 قانون.الاختیاري، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد مخالفة لل
أن الأم أسـقطت حضـانتھا بعـد زواجھـا   -في قضیة الحال    -لما كان من الثابت  

بأجنبي یعد تصرفا  رضائیا واختیاریا یكون قد خالف القانون. متـى كـان كـذلك 
 استوجب رفض الطعن.

 .  1990/  02/   05.  بتاریخ   58812غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 58ص:  ، 4عدد  1992م .  ق . م . ع .

 
من المقرر قانونا أنھ یعود  الحق في الحضانة إذا زال سـبب سـقوطھا غیـر   -د  

 الاختیاري.
أن المطعـون ضـدھا قـد تزوجـت بغیـر قریـب  -في قضـیة الحـال  -ومتى تبین  

محرم ثم طلقت منھ ورفعت دعوى تطلب فیھا استعادة حقھا في الحضـانة، فـإن 
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مـن قـانون   71ة طبقـا لأحكـام المـادة  قضاة المجلس بقضائھم بحقھا في الحضان
 الأسرة قد طبقوا صحیح القانون.

 
 .  1998/  07/   21.  بتاریخ   201336غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 178عدد خاص ، ص:  2001.  ق . م . ع . م
 

من القانون المدني التـي تخـول للقاضـي الـذي   467لما كانت أحكام المادة    -ھـ  
طاء السكن الزوجي للزوج الذي أسندت إلیھ حضانة  الأولاد یصرح بالطلاق إع

أخذت في اعتبارھا أن السكن المذكور مؤجر وأن تأجیره باسم أحـدھما، أمـا إذا 
كان باسم غیرھما فإنھ لیس لأحدھما أن یستفید منھ تحت ظل نـص ھـذه المـادة، 

القـرار  ومن ثم فـإن القضـاء بمـا یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد خرقـا للقـانون ، ولمـا
المطعون فیھ قد قضى بمنح السكن المـؤجر باسـم أم الـزوج، للزوجـة المطلقـة، 
فإنھ بھذا القضاء قد خرق أحكام المبدأ المتقدم ، ومتى كان الأمر كذلك استوجب 
نقض القرار المطعون فیھ تأسیسا على الوجھ المثـار مـن الطـاعن بمخالفـة ھـذا 

 المبدأ. 
 

 .  1984/  12/   03.  بتاریخ   34397 غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم
 . 104، ص:  4م .  ق . م . ع . عدد 

 
الموافق   1426محرم عام    18مؤرخ في    02ـ    05أمر رقم  (  :  72المادة  

 )2005فبرایر سنة  27
مارسة الحضانة، سكنا لطلاق،  یجب على الأب أن یوفر، لمفي حالة ا

 .رل الإیجاملائما للحضانة، وإن تعذر ذلك فعلیھ دفع بد
وتبقى الحاضــنة فــي بیــت الزوجیــة حتــى تنفیــذ الأب للحكــم القضــائي 

 المتعلق بالسكن.
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ــالطلاق  -أ  ــم ب ــدما یحك ــا عن ــم بھ ــكن یحك ــألة الس ــا أن مس ــرر قانون ــن المق م
وبالحضانة، ولا یجوز طلب الانتفاع بالسكن الزوجي لأول مـرة أمـام المحكمـة 

 العلیا  
غیـر ( 1986/    05/     05.  بتـاریخ     41652م  غ . أ . ش . م . ع . ملف رقـ

 منشور ) .
من قانون الأسرة  تقضـي بـأن أجـرة السـكن لممارسـة   72حیث أن المادة    -ب  

حضانة الولد تكون على والده وعلیھ فھذا الوجھ غیر مؤسس الأمر الذي یتعـین 
 معھ رفض الطعن.

ــم  ــف رق ــاریخ   189260غ . أ . ش . م . ع . مل . (  1998 / 04/   21.  بت
 غیر منشور ) .

 
 النزاع في متاع البیت 

إذا وقع النزاع بین الزوجین أو ورثتھما في متاع البیــت :    73المادة  
ولیس لأحدھما بینة فالقول للزوجة أو ورثتھــا مــع الیمــین فــي المعتــاد 

 للنساء والقول للزوج أو ورثتھ مع الیمین في المعتاد للرجال.
 انھا مع الیمین.والمشتركات بینھما یقتسم 
 
 
من المقرر شرعا وقانونا أن أثاث البیت ھو ملك للـزوج وللزوجـة أن تثبـت   -أ  

عكس ذلك ومن المقرر أیضا أن كل شـخص لا یحكـم علیـھ بشـيء إلا إذا اتخـذ 
موقفا واضحا فیما یطلب منھ بالإنكار أو الإقرار ومن ثم فإن القضاء بما یخالف 

واعد الشرعیة والقانونیة، لما كـان قضـاة المجلـس، ھذین المبدأین یعد مخالفا للق
حكمـوا بـرفض طلـب الـزوج فیمـا یخـص الأثـاث وحكمـوا   -في قضـیة الحـال  

للزوجة بالصداق دون أن یطبقوا في شأنھ ما ھو منصوص علیھ فقھـا فـي شـأن 
الأثــاث وخالیــا مــن أقــوال الــزوج حــول الصــداق بالإنكــار أو الإقــرار  یكونــوا 

ا خالفوا القواعد الشرعیة والقانونیة. ومتى كان كذلك استوجب بقضائھم كما فعلو
 نقض القرار المطعون. 

 .  1978/   12/   07بتاریخ   44858غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 50. ص:   4العدد  90م . ق . م . ع  
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إن النزاع القائم بین الزوج والزوجة حول الموضـوع الـذي عجـزت عـن    -ب  

لھـا بالكتابـة سـوى حیازتھـا لفـاتورات بعـض  دون تشـكیل دلیـل   إثبات ملكیتـھ
لملكیتھا لھ كلھ، فإنھ یجـوز حسـمھ بوسـیلة إثبـات أخـرى كـالیمین المتممـة، مـا 
دامت الفاتورات المـذكورة تشـكل لصـالح الزوجـة قرینـة جـدیرة التعزیـز بھـذه 

 المرأة. الوسیلة إلى جانب المصوغات التي تناسب عادة بالنظر إلى طبیعتھا إلى
والقضـاة الــذین اســتبعدوا طلــب الزوجــة الرامـي إلــى تثبیــت ادعائھــا بالشــھود، 

ق . م  التـي تجیـز فـي مقتضـیاتھا حسـم   335یكونون قد خـالفوا أحكـام المـادة  
 النزاع بوسائل إثبات غیر الكتابة مما یتعین معھ نقض القرار.

 
 . 1982ماي    19بتاریخ   22117قم غ . أ . ش . م . ع . ملف ر

 . 29. ص:  2العدد   1989م . ق . م . ع 
 

من المقرر شرعا أن النزاع المتعلق بمطالبة الزوجة لورثة زوجھا المتوفى   -ج  
الأشیاء التي كانت ببیت الزوجة في حیاتھ نـزاع یتعلـق بمتـاع البیـت والخـلاف 
حولھ بین الزوجین وھما على قید الحیاة لا یختلف حولـھ بـین ورثـة كـل منھمـا 
عند وفاة أحدھما أو وفاتھما معا فإن ھذا النـزاع تسـري علیـھ قاعـدة مـا یصـلح 
عادة للنساء دون وجود بینة للزوجة علیھ تأخذ مع یمینھا ونفس الشيء یقال فیما 
ھو خاص بالرجل فإن كان مما یصلح لھما معا فیحلف كل منھما ویتقاسمانھ ولا 

لفان على البت والورثـة یحلفـون یختلف الأمر إلا في كیفیة الحلف فالزوجان یح
على العلم ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقواعـد الشـرعیة 

 وتشویھا لوقائع النزاع.
أن الزوجـة المطعـون ضـدھا أقامـت   -فـي قضـیة الحـال    -لما كان مـن  ثابتـا   

من زوجھا   دعوى مطالبة فیھا تمكینھا من أثاثھا الباقي لھا ببیت الزوجیة وحقھا
فإن قضاة الاستئناف بتأییدھم للحكم المصادق على تقریر تضمن حصر مخلفات 
الھالك المنقولة وقسمتھا على الورثة مع إلـزام الطـاعن بإعطـاء حـق المطعـون 
ضدھا وبمعالجتھـا للنـزاع علـى ھـذا النحـو ھـو خـروج عـن القواعـد الشـرعیة 

الحقیقـي إلـى معنـى بعیـد   والخطأ في فھم طلبات الزوجة وإخراجھا من معناھـا
عنھ. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیھ تأسیسـا علـى 

 الوجھ المثار تلقائیا من المجلس الأعلى بمخالفة أحكام ھذا المبدأ الشرعي. 
 .  1984/   11/  05بتاریخ   32131غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
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 . 78. ص:  2العدد   1989م . ق . م . ع 
 

إذا اختلف الزوجان على متاع البیت وكان مما یصلح عادة للنساء یقضي بما   -د 
تطلبھ الزوجة بعد تحلیفھا الیمـین، ومتـى قضـى بخـلاف ھـذا الحكـم الشـرعي، 
اعتبر خرقا لما قرره في ھذا الشأن، وعلیھ یستوجب نقـض القـرار الـذي فصـل 

 ى الزوج بتأدیة الیمین. في نزاع متعلق بمتاع البیت خاص بالنساء وحكم عل
 .  1986/   01/   27بتاریخ   69775غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 108. ص: 1العدد   1989م . ق . م . ع 
 

من المقرر شرعا وقانونا أن أثاث البیت مبدئیا ھو ملك للـزوج، وللزوجـة    -ھـ  
يء إلا أن تثبت عكس ذلك ، ومن المقرر أیضا أن كل شخص لا یحكم علیھ بشـ

إذا اتخذ موقفا واضحا فیما یطلب منھ بالإنكار أو الإقرار، ومن ثم فـإن القضـاء 
 بما یخالف ھذین المبدأین یعد مخالفا للقواعد الشرعیة والقانونیة.

حكمـوا بـرفض طلـب الـزوج فیمـا  -في قضـیة الحـال   -لما كان قضاة المجلس  
فـي شـأنھ مـا ھــو  یخـص الأثـاث وحكمـوا للزوجـة بالصــداق ، دون أن یطبقـوا

منصوص علیھ فقھا في شأن الأثاث ، وخالیا مـن أقـوال الـزوج حـول الصـداق 
 بالإنكار أو الإقرار یكونوا بقضائھم كما فعلوا خافوا القواعد الشرعیة والقانونیة.

 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 . 1987 / 12/  07، بتاریخ  44858غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .50. ص :  4، العدد  1990م . ق . م . ع . 
 

من ق . أ . م  أنھا توجـب حلـف الیمـین بحضـور   43إذا كان مؤدى المادة    -و  
الخصم الآخر أو بعد تبلیغھ لحضور الجلسة، فـإن حضـور محامیـھ أثنـاء تأدیـة 
الیمین یغني عن حضور الخصم، ومن ثم فإن النعي على القـرار المطعـون فیـھ 

 الفة  القانون غیر وجیھ یتعین رفضھ.بمخ
أن المطعون ضـدھا أدت الیمـین حـول  -في قضیة الحال   -ولما كان من الثابت  
من قانونا الأسرة بحضور المحامي الزوج الطاعن، فإن   73الأمتعة طبقا للمادة  

قضاة المجلس الذین حكمـوا علـى الطـاعن بإرجـاع الأمتعـة التـي أدت المطلقـة 
 طبقوا صحیح القانون. ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.الیمین بشأنھا 

 .   1987/   12/   07بتاریخ   47284غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 41ن . ق . م . ع .ص: 
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متى كان مقررا شرعا أن البینة على من ادعى والیمین على من أنكر ومن   -ز  

ملابسـھا یصـیر مكلفـا ثم فإن ادعاء الزوج أن زوجتھ أخذت مصوغھا وأثاثھا و
بإثبات دعواه فإن عجز فالقول للزوجة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ 

أن   -فـي قضـیة الحـال    -یعد مخالفـا للقواعـد الشـرعیة، ولمـا كـان مـن الثابـت  
الخلاف حول متاع البیت لم یكن حـول وجـوده بمنـزل الزوجیـة بـل كـان حـول 

فإن قضاة الموضـوع حینمـا عكسـوا الأمـر   ادعاء الزوج أن زوجتھ أخذتھ معھا
ووجھوا الیمین للزوج وھو مدع وتلقوھا منھ مباشرة یكون بقضائھم كمـا فعلـوا 

 خالفوا القواعد الشرعیة.
 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 .  1988/  07/   18. بتاریخ  50075غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  64، ص:  4عدد  1990م . ق . م . ع .  

 
مــن المســتقر علیــھ قضــاء وشــرعا أن أثــاث البیــت المخصــص للاســتعمال  -ح 

الثنائي بین الزوجین یعتبر ملكا للزوج ما لم تثبت الزوجة بالبینـة أن ذلـك ملكـا 
لھا اشترتھ أو ھو من جملة صداقھا فإن لم یكن ھذا فالزوج أحق بـھ مـع یمینـھ، 

 ھذا للقواعد الشرعیة. ومن ثم فإن القضاء بما یخالف
أن الـزوج لـئن اعتـرف ببقـاء أمتعـة  -فـي قضـیة الحـال  -ولما كان من الثابت  

زوجتھ عنده فإنھ استثنى منھا أشیاء ادعاھا لنفسھ، فإن المجلـس القضـائي الـذي 
اعتبرھا استثناء الزوج داخلا في أمتعـة زوجتـھ وحكـم لھـا بـھ دون أن یطالبھـا 

ھي للرجـل یأخـذھا بعـد حلفـھ یكـون بقضـائھ كمـا فعـل بإقامة البینة على أشیاء  
 خالف القواعد الشرعیة 

 .  1989/  01/   16بتاریخ   52212غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  55، ص:  3عدد  1991م . ق . م . ع .  

 
إن الاكتفاء بتوجیھ الیمین قبـل معرفـة وجـود أو عـدم وجـود محـل النـزاع   -ط  

 بة انعدام التسبیب وخرق واضح لقواعد الإثبات.المدعى بھ یعتبر بمثا
أن الطاعن قد أنكر وجود المتاع والمصوغ لدیھ   -في قضیة الحال    -ومتى تبین  

وطلب إقامة البینة على دعواھـا والـتمس  الاسـتماع إلـى شـھادة ابـن المطعـون 
ضدھا، فإن قضاة الموضوع لما لم یجیبوا على طلب الطـاعن وبـادروا بتوجیـھ 

المتممة  للمطعون ضدھا دون التأكد من وجود المصـوغ فـإنھم عرضـوا   الیمین
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قرارھم للقصور في التسبیب وخرقوا قواعد الإثبات. ومتى كان كذلك اسـتوجب 
 نقض القرار المطعون فیھ جزئیا فیما یخص الأثاث والمصوغ.

 .  1992/  10/   27بتاریخ   86097غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .  233عدد خاص ، ص:  2001.   . ق . م . عم
 

 من المقرر قانونا أن الناكل عن الیمین خاسر دعواه.  -ي 
أن المطعـون ضـدھا قـد وجـھ لھـا القاضـي   -في قضـیة الحـال     -ومتى تبین    

من قانون الأسرة على تركھا أثاثھا   73الأول تأدیة الیمین طبقا لأحكام المادة     
ا امتنعـت عـن تأدیتھـا وعلیـھ فـإن القـرار ومصوغھا في بیت الزوجیة غیر أنھـ

المنتقد لما سمح للمطعون ضدھا بتأدیة الیمین التي وجھت لھا سابقا ونكلت عنھا 
 أخطأ في تطبیق القانون .

 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئیا فیما یخص الأثاث والمصوغ.
 .  1992/  04/   14بتاریخ   81850غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  230عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع .  م
 

من المقرر قانونا أن الدفع المتعلق بعدم تأدیة الیمین بشأن الأثـاث لا یعتبـر   -ك  
 طلبا جدیدا بل ھو دفع یثار في أي درجة من درجات التقاضي.

ومن ثم فإن القرار المنتقد عندما اعتبر توجیھ الیمین التي أثارھـا الطـاعن طلبـا 
 ا یكون قد أخطأ في تطبیق القانون.جدید 

 مما یستوجب نقض القرار جزئیا فیما یتعلق بالأثاث.
 .  1994/  07/   19بتاریخ   109595غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .. 236عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع .   م
 

من المقرر قانونا إذا وجھت الیمین إلى خصم في نزاع أو ردت علیھ فـإن    -ل  
 الخصم یقوم بحلف الیمین بنفسھ بالجلسة.

أن القاضـي الأول قـد حـدد مكـان تأدیـة الیمـین   -في قضیة الحال    -ومتى تبین  
بالمسجد الكبیر وھو ما جعل المطعون ضدھا تتراجع علـى مسـتوى الاسـتئناف 
عن طلب المتاع محل الإنكار من طرف الطاعن في ھذه القضیة وتسـمى یمـین 

العامة في الإثبات، فإن القرار المنتقد  لما أید الحكم المستأنف  النفي طبقا للقاعدة
بخصوص أداء الیمین بالمسجد الكبیر فیما یتعلق بالمتـاع مـن طـرف المطعـون 
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ضدھا رغم إنكار الطاعن أغلبیة المتـاع ودون مناقشـة سـبب تراجـع المطعـون 
 ضدھا عن طلب المتاع خالف القانون.

 فیما یخص الیمین. مما یستوجب نقض القرار جزئیا
 .  1997/  06/   10بتاریخ   163381غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 239، عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع .  م
 

من المقرر قانونا أن المشـتركات بـین الـزوجین فـي الأمتعـة یتقسـمانھا مـع   -م  
 الیمین.

لحكـم القاضـي علـى أن القرار المنتقـذ لمـا أیـد ا  -في قضیة الحال    -ومتى تبین  
الطاعنة بـأداء الیمـین بشـأن الأمتعـة باسـتثناء جھـاز التلفـزة والمقیـاس الـذھبي 
والرادیو لأنھا لم تقدم بشأنھا أي دلیل رغم أنھا تعتبر من الأمتعـة المشـتركة قـد 

 من ق . أ . 2/  73خالف أحكام المادة  
 .  1998/  04/   21بتاریخ   189245غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 242. عدد خاص.  ص:  2001. ق . م . ع   م
 

من المقرر قانونا أنھ في حالـة إنكـار وجـود المتـاع المطالـب بـھ عنـد أحـد   -ن  
الزوجین  تطبق القاعدة العامة في الإثبات " البینة على من ادعى والیمین علـى 

 من أنكر " .
الأمتعـة المطالـب   أن المدعى علیھ أنكـر وجـود   -في قضیة الحال    -ومتى تبین  

بھا، فإن قضـاة الموضـوع لمـا قضـوا بـرفض الـدعوى فـي الحـال دون تطبیـق 
القاعدة العامة في الإثبات بتوجیھ الیمین للمدعى علیھ خالفوا القـانون وعرضـوا 

 قرارھم لانعدام الأساس القانوني.
 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 
 .  1999/  03/   16بتاریخ   216836قم غ . أ . ش . م . ع . ملف ر

 . 245. عدد خاص.  ص:  2001. ق . م . ع   م
 

تقییم مبالغ المتاع مسألة فنیة ترجع إلى أھل الخبـرة مـن الصـناع والتجـار   -س  
 ولیس إلى القضاة.

إن القـرار المنتقـد مشـوب بانعــدام الأسـاس القـانوني  لمــا أیـد الحكـم المســتأنف 
مالیة مقابل متاع المطعون ضدھا  لأن تقـدیر المتـاع مسـألة   القاضي بدفع مبالغ
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فنیة یتولاھا أھل الخبرة من صناع  وتجار خاصة عندما تكون المبالغ المطلوبة 
 مرتفعة ولیس القضاة. 

 مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ .   
 .  1999/  05/   18بتاریخ   222651غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 248. عدد خاص. ص:  2001م . ع  . ق . م
 

 الفصل الثالث
 النفقة

تجب نفقة الزوجة على زوجھا بالدخول بھــا أو دعوتھــا :    74المادة  
 من ھذا القانون. 80و  79و  78إلیھ ببینة  مع مراعاة أحكام المواد 

 
 
 یجوز منح مبلغ إجمالي مقابل النفقات المختلفة. -أ 
 

 .  1980/   01/    07بتاریخ   21878م غ . أ . ش . م . ع . ملف رق
 . 170. ص:  44ن . ق . م . ع  العدد 

 إن الحق في النفقة مرتبط بحق التمتع بالزوجة ولو حكما.  -ب 
إن طلب الصداق في حالة الحكم بالطلاق أمـام المجلـس القضـائي یعتبـر مـن    -

 متممات الطلاق ولا یعتبر طلبا جدیدا.
 .  1986/   02/   10بتاریخ   39394ف رقم غ . أ . ش . م . ع . مل
 . 151. ص:  44ن . ق . م . ع  العدد 

 
من المقرر قانونا أنھ  " تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن لھ مال . . . .  -ج  

 وتسقط بالاستغناء عنھا بالكسب " .
ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لمـا قضـوا بالإنفـاق علـى مـن لا 

حق النفقــة كالبنــت المتوفیــة أو البنــات اللــواتي یعملــن ولھــن كســب فــإنھم یســت
 بقضائھم كما فعلوا خالفوا القانون.

 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 .  1996/  07/   09بتاریخ   138958غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
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 . 163ن . ق . م . ع ص: 
 

ة الأولاد تجـب علـى الأب إذا ولـدوا مـن فـراش من المقـرر شـرعا أن نفقـ   -د  
صحیح ناشئ من عقد صحیح شرعا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبـدأ 

فـي قضـیة   -یعد خرقا لأحكام الشـریعة الإسـلامیة، لمـا كـان قضـاة الاسـتئناف  
قضوا بتأیید الحكم المستأنف لدیھم ، القاضي علـى الطـاعن بـأن یـؤدي   -الحال  

دون أن یثبــت الزوجیــة ودون إثبــات نســب البنــت للطــاعن، فــإنھم   نفقــة البنــت 
بقضائھم كما فعلوا خرقوا أحكام الشریعة الإسلامیة، ومتى كان كـذلك اسـتوجب 

 نقض القرار المطعون فیھ. 
 .  1987/  02/    07بتاریخ   47915غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 65. ص:  3. العدد  1990م . ق . م . ع  
 
لا یمكن الأخذ بمحضر یتضمن وجود الأبناء لدى أبیھم لعـدم الحكـم علیـھ   -ـ   ھ

بالنفقة لأنھ من المحتمل أن یكـون ھـذا المحضـر قـد حـرر أثنـاء زیـارة الأبنـاء 
لأبیھم، إضافة إلى أن مسألة إثبات وجود الأبناء عند أبـیھم یحكـم فیھـا القاضـي 

 بعد تحقیق سماع الشھود.
 .  97/   10/    28بتاریخ   174087ملف رقم غ . أ . ش . م . ع . 
 . 107. ص:  54ن . ق . م . ع  العدد 

 
من المقرر قانونا أنھ یعاقب كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوزت شھرین عـن   -و  

تقدیم مبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرتھ وعـن أداء كامـل  قیمـة النفقـة المقـررة 
لك رغم صدور حكم ضده بإلزامھ بدفع علیھ إلى زوجتھ أو أصولھ أو فروعھ وذ 

 نفقة إلیھم.
أن الطاعن امتنع عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء   -في قضیة الحال    -ولما ثبت  

 إعالة أبنائھ بسبب أنھم كانوا یعیشون تحت كفالتھ وقدم محضرا یثبت فیھ ذلك .
مة وأن قضاة الموضوع لما استبعدوا ھذا المحضر كون الحضانة لا زالت في ذ 

المطعون ضدھا وألزموا المتھم بدفع مبلغ النفقة مع معاقبتـھ بعقوبـة جزائیـة لـم 
 یخالفوا القانون.

ــم  ــف رق ــاریخ   144741غ . أ . ش . م . ع . مل .   (  1998/  02/    17بت
 غیر منشور ) .
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ز ـ إن عدم التصریح بالحمـل عنـد الحكـم بـالطلاق لا یعـد حجـة تجـاه المطلقـة 
 .ة الحمل لاستحالة أو صعوبة اكتشافھ في الشھرین الأولین لھلحرمانھا من نفق

 .2002سنة   02م . ق . العدد 
 

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكــن لــھ مــال، فبالنســبة :    75المادة  
للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الــدخول وتســتمر فــي حالــة مــا إذا 

للدراســة، وتســقط كــان الولــد عــاجزا لآفــة عقلیــة أو بدنیــة أو مــزاولا 
 بالاستغناء عنھا بالكسب.

 
من المقـرر شـرعا أن نفقـة الأولاد تجـب علـى الأب إذا ولـدوا مـن فـراش   -أ   

صحیح ناشئ من عقد صحیح شرعا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبـدأ 
فـي قضـیة   -یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ، لما كـان قضـاة الاسـتئناف   

وا بتأیید الحكم المستأنف لدیھم القاضي على الطاعن بأن یؤدي نفقة  قض   -الحال  
البنت دون أن یثبت الزوجیة ودون إثبات نسب البنت  للطاعن، فـإنھم بقضـائھم 
كما فعلوا خرقوا أحكام الشریعة الإسلامیة . ومتـى كـان كـذلك اسـتوجب نقـض 

 القرار المطعون فیھ.
 .  1987/  02/  07اریخ  بت 47915غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 65. ص:  3. عدد  1990م . ق . م . ع. 
 

من المقرر قانونـا أنـھ تجـب نفقـھ الولـد علـى الأب مـا لـم یكـن لـھ مـال ،   -ب  
فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد، ومن ثم فإن القضاء بما یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد 

أن القرار المطعون فیھ  -في قضیة الحال  -مخالفا للقانون، ولما كان من الثابت  
سنة لمدة سابقة یكون قـد خـالف القـانون،   21قضى بنفقة الابن البالغ من العمر  

 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 .  1989/   12/   25بتاریخ   57227غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 106. ص:  4العدد  1991م . ق . م . ع. 
 

المحكوم بھا لفائدة الأولاد مخصصة من أجـل المعیشـة واللبـاس  إن النفقات  -ج  
والعلاج شرعا وقانونا، وأنھ لا یجوز إدخال طلب قیمة إیجـار السـكن مـن أجـل 
ممارســة الحضــانة ضــمنھا، فالســكن حــق مســتقل عــن النفقــات الأخــرى بــنص 
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لو كان قانوني، ومن ثم فإنھ لا یمكن الاحتجاج بعدم التقدیر السلیم للنفقات حتى و
الزوج فلاحا بسیطا، كما أن الاحتجاج ببطاقة مھنة  فلاح ، لا تعفي المطلقة من 

 حقھا في السكن لممارسة الحضانة.
 .  1988/  11/  07بتاریخ   51596غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 58. ص:  45ن . ق . م . ع. عدد 
 

الـدعوى  وللقاضـي أن من المقرر قانونا أنھ تستحق النفقة مـن تـاریخ رفـع    -د  
یحكم باستحقاقھا بناء على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبـل رفـع الـدعوى ومـن ثـم 

 فإن النعي على القرار المطعون فیھ بعدم التسبیب في محلھ.
أن قضـاة الموضـوع لمـا قضـوا بـدفع  -في قضیة الحـال  -ولما كان من الثابت 

عوى إلـى یـوم  النطـق بـالحكم الزوج لمطلقتھ نفقة الإھمال ابتـداء مـن رفـع الـد 
 طبقوا صحیح القانون وسببوا قرارھم تسبیبا كافیا. 

 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
 .  1989/   12/   25بتاریخ   57506غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 170. ص:  44ن . ق . م . ع. العدد 
 

لم یكن لھ مال، فبالنسبة   من المقرر قانونا أنھ تجب نفقة الولد على الأب ما  -ھـ  
للذكور إلى سن الرشد ومن ثم فـإن القضـاء بمـا یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد مخالفـا 

 للقانون.
 .  1989/   12/   25. بتاریخ  75227غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 106. ص:  4. العدد  1991م . ق . م . ع   
 

 ى الولد الذي لیس لھ كسب.من المقرر قانونا أنھ یلزم الأب بالإنفاق عل -و 
أن الولـد المنفـق علیـھ معـوق ویتقاضـى منحـة   -في قضیة الحـال    -ومتى ثبت  

شھریة فإن القضاة بقضائھم بحقھ فـي النفقـة لأن المنحـة التـي یتقاضـاھا مجـرد 
إعانة لا تكفي حاجیاتھ طبقوا صحیح القانون. ومتى كان كذلك اسـتوجب نقـض 

 القرار  
 .  1998/  02/  17بتاریخ   179126ملف رقم  غ . أ . ش . م . ع .

 . 198عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع   م
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من المقرر قانونا أنھ تسقط النفقة على الولد أو البنـت عنـد الاسـتغناء عنھـا   -ز  
 بالكسب .

أن قضاة المجلس لما لم یتحققـوا مـن صـحة أو   -في قضیة الحال    -ومتى تبیت  
ن طرف الطاعن فیمـا یخـص ممارسـة البنـات لحرفـة عدم صحة الدفع المثار م

الخیاطة والنسیج وخاصـة وأن الطـاعن متقـدم فـي السـن ویعـاني مـن أمـراض 
مزمنة فإن القضاة بقضائھم كما فعلوا عرضوا قرارھم للقصور في التسبیب مما 

 یستوجب نقض القرار المطعون فیھ. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
 .  1998/  04/  21بتاریخ   189258. ملف رقم غ . أ . ش . م . ع 

 . 200عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع  م
 
من المقرر قانونا أن الأنثى تستحق النفقة  حتى یـتم الـدخول بھـا إلـى بیتھـا   -ح

 الزوجي أو حصولھا على كسب.
أن القضاة لما قضوا بحرمان البنتین من النفقـة   -في قضیة الحال    -ومتى تبین   

ن توضیح السبب المعتمد علیھ في حكمھم مع أن نفقة البنت تبقى على عـاتق دو
والدھا إلى أن تنتقل إلى بیت الزوجیة أو حصولھا على كسب وعلیھ فإن القضاة 

 من ق . أ .  75بقضائھم كما فعلوا خالفوا أحكام المادة 
 .ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ جزئیا فیما یخص النفقة

 .  1999/   02/   16بتاریخ   218736غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 206عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع   م
 

إن القضاة المجلـس بقضـائھم بإسـقاط الحضـانة عـن الطاعنـة قـد سـھوا أن ط ـ  
دون مراعاة مصلحة المحضـونین   الإنفاقالمطعون ضده كان ھدفھ التھرب من  

ین فیما یخص الحضانة أو البنات بالنسـبة للنفقـة یكـون قـد سواء الأولاد القاصر
 من قانون الأسرة. 75خالفوا أحكام المادة 

 .2002سنة   02م . ق . العدد 
 

فــي حالــة عجــز الأب، تجــب نفقــة الأولاد علــى الأم إذا :    76المادة  
 كانت  قادرة على ذلك.
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حكـم حـاز قـوة الشـيء  من المقرر قانونا أن القضاء بشيء سبق الفصل فیھ ب  -أ  
المقضي بھ یعد خرقـا للقـانون ، ومـن ثـم فـإن الحكـم بمـنح السـكن الزوجـي أو 
رفضھ لا یجوز تعدیلھ أو إلغاؤه من طرف القضاة الذین أصـدروه أو ممـن فـي 

أن المجلـس القضـائي أسـند   -فـي قضـیة الحـال    -درجتھم. ولما كان من الثابـت 
ا فیما یخص السكن الزوجي وبعـد حضانة الأبناء للمطعون ضدھا ورفض طلبھ

أن أصبح ھذا القرار نھائیا ولرفضھا الخروج من السـكن طلـب الـزوج إصـدار 
ــر أن  أمــر اســتعجالي بطردھــا واســتجابت لطلبــھ محكمــة الدرجــة الأولــى، غی
المجلس القضائي وھو ینظر في استئناف ھذا الأمر قضى للمطلقة بالسكن الـذي 

بھـذا القضـاء خـرق القـانون وتجـاوز بـذلك سبق لـھ أن حكـم برفضـھ لھـا فإنـھ  
 سلطتھ، ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 .  1984/   07/    09بتاریخ   33762غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 4.العدد  1989م . ق . م . ع  

 
جـل المبدأ الأول : إن النفقات المحكـوم بھـا لفائـدة الأولاد مخصصـة مـن أ  -ب  

المعیشة واللباس والعلاج  شرعا وقانونا، وأنھ لا یجوز إدخال طلب قیمة إیجار 
 السكن ضمنھا فالسكن حق مستقل عن النفقات الأخرى بنص قانوني.

المبدأ الثاني:   لا یمكن الاحتجاج بعـدم التقـدیر السـلیم للنفقـات حتـى ولـو كـان 
 الزوج فلاحا بسیطا .

ببطاقة مھنـة فـلاح لا تعفـي المطلقـة مـن حقھـا فـي المبدأ الثالث : إن الاحتجاج 
 السكن.

 .  1988/   11/    07بتاریخ   51596غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 55. ص:  44ن . ق . م . ع  العدد 

 
إن قضاة الموضوع الذین قضوا بإسناد حضانة الولـد والبنـت لأمھمـا طبقـا   -ج  

حیحا. ومتـى كـان كـذلك ، اسـتوجب للقواعد الشرعیة طبقوا القانون تطبیقـا صـ
 رفض الطعن.

 .  1989/   12/    25بتاریخ   56579غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 61. ص:  3. العدد  1991م . ق . م . ع  
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إن تحدید نفقـات العـدة والمتعـة والنفقـة الغذائیـة للزوجـة المطلقـة وأولادھـا   -د  
سـلطة قضـاة الموضـوع التـي المحضونین  وحق الحاضنة في السـكن تخضـع ل

 خولھا لھم القانون، ولا رقابة للمحكمة العلیا علیھم. 
 .  1991/   05/    21بتاریخ   72602غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 149. ص:  47ن . ق . م . ع العدد 
 

من المقرر قانونا أنھ إذا كانت الأم حاضنة ولم یكن لھا ولي یقبل إیواءھـا،   -ھـ  
 أن یضمن حقھا في السكن مع محضونھا. -حسب وسعھ  -زوج فعلى ال

وأن نفقة المحضون وسكناه من مالھ إذا كان لھ مال وإلا فعلى والده أن یھیئ لھ 
أن للـزوج مسـكنا  -من قضیة الحال   -سكنا، وإن تعذر  فعلیھ أجرتھ، ولما ثبت  

قضائھم مـن فإن قضاة المجلس قد أخطأوا ب  -حسب اعترافھ    -آخر بنفس البلدیة  
جدید برفض طلب الطاعنة بتخصیص مسكن یضـمن حـق المحضـون بـالإیواء 
فیھ، لا سیما وأن احتمال عدم وجـود ولـي یقبـل إیواءھـا مـع محضـونھا قائمـا. 

 ومتى كان ذلك استوجب نقض قرارھم جزئیا. 
 .  1993/   04/    27بتاریخ   105366غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 2. العدد  1994م . ق . م . ع  
 

من المقرر قانونا أن  نفقة المحضون وسكناه من مالھ، إن كان لھ مال، وإلا   -و  
مـن قضـیة  -فعلى والده أن یھیئ لھ سكنا أما إذا تعذر  فعلیھ أجرتھ، ولمـا ثبـت 

أن قضاة المجلس أسسوا قرارھم المنتفذ على ( أن الطاعنة لا یحق لھا    -الحال  
سـة الحضـانة أو بأجرتـھ إلا إذا كانـت حاضـنة لأكثـر مـن المطالبة بسكن لممار

 -ولــدین ) فــإنھم بــذلك قــد أســاءوا تطبیــق القــانون وكــان یتوجــب علــیھم إلــزام 
بتوفیر سكن للحاضنة أو تسلیم أجرتھ. ممـا یتعـین معـھ نقـض    -المطعون ضده  

 وإبطال قرارھم وبدون إحالة.
 .  1994/   11/   19بتاریخ   112705غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 140. ص:  1. العدد  1995م . ق . م . ع  
 

تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول :    77المادة  
 حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرث.
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من المقرر فقھا وقضاء أن تقدیر النفقة المسـتحقة للزوجـة یعتمـد علـى حـال   -أ  

را ثم حال مستوى المعیشة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف الزوجین یسرا أو عس
 ھذا المبدأ یعد مخالفة للقواعد الشرعیة.

قضت بتخفیض النفقة المحكوم بھا   -في قضیة الحال  -لما كانت جھة الاستئناف  
للزوجة ابتداء دون أن تبحـث عـن دخـل الـزوج وحالـة معیشـة الزوجـة، ودون 

المكـان الـذي یعـیش فیـھ الزوجـان، فإنھـا حساب مسـتوى المعیشـة السـائدة فـي 
بقضائھا كما فعلت خالفت القواعد الشـرعیة.ومتى كـان كـذلك، اسـتوجب نقـض 

 القرار المطعون فیھ.
 

غیـر .  (1987/    02/    09بتاریخ   44630غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 منشور ) .

 
والده المتوفى فكما لكن حیث أن الجد للولد ویعتبر أصلا للولد وھو بمنزلة    -ب  

مـن قـانون الأسـرة   77تجب علیھ النفقة یكون لھ أیضا حق الزیارة طبقا للمادة 
 وعلیھ فالوجھ غیر مؤسس الأمر الذي یتعین معھ رفض الطعن.

  1981/   04/    21بتاریخ   189181غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 140. ص:  1. العدد  1995م . ق . م . ع 

 
تشــمل النفقــة : الغــذاء والكســوة والعــلاج، والســكن أو :  78المــادة 

 أجرتھ، وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة.
 
 
من الأحكام الشرعیة أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفیا نفقة عدة، نفقة إھمال    -أ  

، نفقة متعة. وكذلك التعویض الذي قد یحكم بھ لھا مـن جـراء الطـلاق التعسـفي 
عند الحكم تحدید طبیعة المبـالغ المحكـوم بھـا لصـالح المطلقـة وفـي أي وینبغي  

إطار تدخل. والقضاء بما یخالف ھذا المبـدأ یسـتوجب نقـض القـرار الـذي مـنح 
 للزوجة المطلقة مبلغا من النقود مقابل الطلاق التعسفي. 

 . 1986/   04/    07بتاریخ   41560غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 69. ص:  2. العدد  1989. ع  ن . ق . م 



 131 

 
من المقرر علیھ فقھا وقضاء أن الحكم بنفقة الزوجة المریضة سنة یتوقـف   -ب  

على تحدید أجل العلاج، ویتوقف كذلك على ضرورة بقائھـا فـي بیـت الزوجیـة 
ولو حكما، وللقضاء بما یخالف ذلك، استوجب نقض القرار الذي بعد أن  صرح 

 جة  بسبب مرضھا بدفع نفقة لھا لمدة سنة.بالتطلیق بطلب من الزو
 . 1986/  02/    10بتاریخ   39394غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 111. ص:  1. العدد  1989م . ق . م . ع  
 

إن النفقات المحكوم بھا لفائدة الأولاد مخصصة من أجـل المعیشـة واللبـاس  -ج  
قیمـة إیجـار السـكن ضـمنھا  والعلاج شرعا وقانونا، وأنھ لایجـوز إدخـال طلـب 

 فالسكن حق مستقل عن النفقات الأخرى بنص قانوني.
 لا یمكن الاحتجاج بعدم التقدیر السلیم للنفقات حتى ولو كان الزوج فلاحا بسیطا.

إن الاحتجاج ببطاقة مھنة فلاح لا تعفي المطلقة من حقھـا فـي السـكن لممارسـة 
 الحضانة. 

 . 1988/   11/    07بتاریخ   51596غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 55. ص:  47ن . ق . م . ع  العدد 

 
إن تحدید نفقات  العدة والمتعـة والنفقـة الغذائیـة للزوجـة المطلقـة وأولادھـا   -د  

المحضونین. وحق الحاضنة في السكن، تخضـع لسـلطة قضـاة الموضـوع التـي 
 ذلك.  خولھا لھم القانون، ولا رقابة للمحكمة العلیا علیھم في

  1991/   05/    21بتاریخ   72602غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 149. ص:  47ن . ق . م . ع  العدد 

 
یراعي القاضي في تقدیر النفقة حال الطرفین وظــروف :    79المادة  

 المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم.
 
 
كـون حسـب وسـع الـزوج إلا إذا من المقرر شرعا وقانونا أن تقـدیر النفقـة ی -أ  

ثبت نشوز الزوجة ومن المقرر أیضا أن یراعى القاضي في تقـدیر النفقـة حالـة 
الطرفین وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم ومـن ثـم 
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فـي  -فإن القضاء بما یخالف ذلك یعـد خرقـا لأحكـام الشـریعة  ولمـا كـان ثابتـا 
ا قضـى بتحدیـد النفقـة للبنـت اعتبـارا مـن تـاریخ أن المجلـس لمـ  -قضیة الحال  

الدعوى القضائیة دون أن یقدر ظروف الزوج ومدخولھ ووسعھ والمدة الزمنیـة 
التي مرت بھا القضیة وطول المرافعات یكون قد خالف القانون وأحكام الشریعة 

 الإسلامیة، ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فیھ. 
 .  1989/   01/    16بتاریخ   51715ع . ملف رقم غ . أ . ش . م . 

 . 55. ص:  2. العدد  1992م . ق . م . ع  سنة 
 

من المقـرر قانونـا أنـھ فـي تقـدیر النفقـة یراعـى حـال الطـرفین وظـروف   -ب  
 المعاش.

أن القرار المطعون فیھ أید الحكـم المسـتأنف   -في قضیة الحال    -ولما كان ثابتا  
سب حال الطرفین وأجـاب علـى أن النفقـة علـى الابـن واجبـة الذي قدر النفقة ح

على الأب تجاه ابنھ المحضون وأن عدم الأخذ بشھادة عدم العمل الصادرة عـن 
البلدیة یرجع للسلطة التقدیریة للقضاة لأن الشھادة الصادرة عن البلدیـة تصـادق 

صـحیح  فقط عن إمضاء الشاھدین وعلیھ فإن القضاة بقضائھم كما فعلـوا طبقـوا
 القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 . 1999/  03/    16. بتاریخ   216886غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 203عدد خاص ، ص :  2001. ق . م . ع   م 
 

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى وللقاضي أن یحكم :    80المادة  
 قبل رفع الدعوى.باستحقاقھا بناء على بینة لمدة لا تتجاوز سنة 

 
حیث ثبت من القضاء المستقر للمحكمة العلیا أنھ لا یمكن الحكم بالزیادة فـي   -أ  

النفقات والتعویضات للمستأنف علیھ في حالة ما إذا ھذا الأخیر لم یقم باسـتئناف 
ق . إ . م ) حیث أن في القضیة الحالیـة  فقـد   5و    2/    233و    107فرعي ( م  

ة في الاستئناف الذي قام بھ الطاعن وفـي نفـس الوقـت  بت مجلس قضاء قسنطین
منح لزوجتھ المطلقة الزیادة في النفقات المحكوم بھا من طـرف المحكمـة بـدون 
أن ترفع استئنافا فرعیا في القضیة، مما یدل على قبولھا للحكم المعاد، ومـن ثـم 
 قــررت المحكمــة العلیــا الــنقض الجزئــي فــي القــرار المطعــون فیــھ فیمــا قضــى

 بالزیادة في النفقات والتعویض المحكوم بھ في الحكم المعاد وبدون إحالة
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   . 1986/  12/   02بتاریخ   40178غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 ( غیر منشور ) . 
 

إن القرار المطعون فیھ یشیر في حیثیاتھ إلى تاریخ سـریان النفقـة ورفعھـا   -ب  
یصرح بالمصـادقة علـى الحكـم  المسـتأنف بالنسبة  للبنتین وللأم، وفي منطوقھ  

برفع مبلغ التعویض فقط، وعلیھ فإن ھذا القرار یكون مشـوبا بالتنـاقض، ومتـى 
 كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 .  1989/  12/   25بتاریخ   56268غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 58. ص:  3. عدد   1991م . ق . م . ع 

ف الــزوج  ومدخولــھ ووســعھ والمــدة الزمنیــة التــي مــرت بھــا یقــدر ظــرو -ج 
القضیة وطـول المرافعـات یكـون خـالف القـانون وأحكـام الشـریعة الإسـلامیة . 

 ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
 .  1989/  01/    16بتاریخ   51715غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 55. ص:  2م . ق . م . ع  العدد 
 

رر قانونا أنھ تستحق النفقـة مـن تـاریخ رفـع الـدعوى وللقاضـي أن من المق  -د  
یحكم باستحقاقھا بناء على بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الـدعوى  ومـن ثـم 
فإن النعي على القرار المطعون فیھ بعدم التسبیب لیس في محلھ، ولما كان ثابتا 

ج لمطلقتـھ نفقـة أن قضاة الموضوع لمـا قضـوا بـدفع الـزو  -في قضیة الحال    -
الإھمال ابتداء من رفع الدعوى إلى یـوم النطـق بـالحكم طبقـوا صـحیح القـانون 

 وسببوا قرارھم تسبیبا كافیا . ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
 .  1989/   12/    25بتاریخ   57506غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 65. ص:  3. العدد  1991م . ق . م . ع   
 

المقرر قانونا أنھ یجـوز للقاضـي مراجعـة النفقـة بعـد مضـي سـنة مـن  من -ھـ  
الحكم، ولا یجوز الطعن بحجیة الشيء المقضي فیھ في النفقـة تبعـا للمسـتجدات 

 التي تطرأ على المعیشة والنفقات بصفة عامة.
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیھ بخرق القانون لیس في محلھ، ولمـا 

تطلـب  1993أن الطاعنة رفعت دعوى فـي سـنة   -ي قضیة الحال  ف  -كان ثابتا  
ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفـي  1988/  09/  27فیھا تعدیل حكم 

حاجیات أولادھا بما فیھا مصاریف المعیشة والمدرسة وأجرة السكن فإن القضاة  
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رفـض بقضائھم بتعدیل النفقة طبقوا صحیح القانون ومتـى كـان ذلـك اسـتوجب  
 الطعن.

 .  1996/   04/    23بتاریخ   136604غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 89. ص:  2. العدد  1997م . ق . م . ع  

 
 

 الكتاب الثاني 
 النیابة الشرعیة

 الفصل الأول
 أحكام عامة 

من كان فاقد الأھلیة أو ناقصھا لصغر السن، أو جنــون، :   81المادة  
قانونــا ولــي، أو وصــي أو مقــدم طبقــا  أو عتــھ، أو ســفھ، ینــوب عنــھ

 .لأحكام ھذا القانون
 

)  42من لم یبلغ سن التمییز لصغر ســنھ  طبقــا للمــادة (:    82المادة  
 من القانون المدني، تعتبر جمیع تصرفاتھ باطلة. 

 
 من بلغ سن التمییز، ولم یبلغ سن الرشد طبقا :  83المادة  

 
تصــرفاتھ نافــذة إذا كانــت    من القانون المــدني، تكــون)   43للمادة (  

نافعة لھ، وباطلة إذا كانــت ضــارة بــھ وتتوقــف علــى إجــازة الــولي أو 
الوصي فیما إذا كانت مترددة بین النفــع والضــرر، وفــي حالــة النــزاع 

 یرفع الأمر للقضاء.
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للقاضي أن یــأذن لمــن یبلــغ ســن التمییــز فــي التصــرف :    84المادة  
طلب من لھ مصلحة، ولھ الرجــوع   جزئیا أو كلیا في أموالھ، بناء على

 في الإذن إذا ثبت لدیھ ما یبرر ذلك.
 

تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه، والسفیھ، غیر نافذة :    85المادة  
 إذا صدرت في حالة الجنون، أو العتھ، أو السفھ.

 
من بلغ سن الرشد ولم یحجر علیھ، یعتبر كامــل الأھلیــة :    86المادة  

 .) من القانون المدني40وفقا لأحكام المادة (
 

 الفصل الثاني 
 الولایة 

الموافق  1426محرم عام  18مؤرخ في  02ـ  05أمر رقم  (  :  87المـادة  
 )2005فبرایر سنة  27

 یكون الأب ولیا على أولاده القصر، وبعد وفاتھ تحل الأم محلھ قانونا.
وفي حالة غیاب الأب أو حصول مانع لــھ، تحــل الأم محلــھ فــي القیــام 

 مور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.بالأ
وفــي حالــة الطــلاق، یمــنح القاضــي الولایــة لمــن أســندت لــھ حضــانة 

 الأولاد.
 
أوجب القانون علـى الوكیـل أن یـوافى الموكـل بالمعلومـات الضـروریة فـي   -أ  

إطار تنفیذ الوكالة وأن یقدم لھ حسابا  عنھا ولم یجـز لـھ اسـتعمال مـال الموكـل 
 لصالح نفسھ.

ى كان من المتفق علیھ فقھا وقضاء في أحكام الشریعة الإسـلامیة، أن الأم ( ومت
الولیة) لا تتصرف في حق ابنھا القاصر إلا بعد الرجوع إلى العدالة، وأن حمایة 
حقوق القاصر من النظام العام یجوز التمسـك بھـا فـي أیـة مرحلـة كانـت علیھـا 

 تصرف الولي في حق القاصر.الدعوى، فإنھ من المتعین تطبیق ھذا الحكم عند 
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 .  1996/  06/   30بتاریخ   41470غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 81. ص:   2. عدد  1989م . ق . م . ع  
 

من المقرر قانونا   ""یكون الأب ولیا على أولاده  القصر، وبعد وفاتھ تحل   -ب 
أن القضـاة لمـا  - فـي قضـیة الحـال -ولما كان مـن الثابـت  -الأم محلھ قانونا " 

قبلوا استئناف أم المطعـون ضـدھا وھـي لـم تكـن طرفـا فـي الخصـومة كمـا أن 
المطعون ضده لا زال قاصرا وأن أباه ھو ولي عنھ حسـب القـانون ولـم یتـوفى 

 بعد لكي تنوب عنھ الأم.
ومــن ثــم فــإن القضــاة بقضــائھم كمــا فعلــوا قــد خرقــوا الأشــكال الجوھریــة فــي 

 ما یستوجب نقض القرار.الإجراءات والقانون م
 

 .  1998/  05/   17بتاریخ   167835غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 77. ص:   2. عدد  1997م . ق . م . ع  

 
علــى الــولي أن یتصــرف فــي أمــوال القاصــر تصــرف :  88المــادة 

 الرجل الحریص، ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام.
 في التصرفات التالیة:وعلیھ أن یستأذن القاضي 

 بیع العقار، وقسمتھ، ورھنھ ، وإجراء المصالحة، - 1
 بیع المنقولات ذات الأھمیة الخاصة، - 2
استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساھمة فــي   -  3

 شركة.
إیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثــلاث ســنوات أو تمتــد لأكثــر   -  4

 الرشد. من سنة بعد بلوغھ سن
 
 
من المستقر علیھ فقھـا وقضـاء بـأن أحكـام الشـریعة الإسـلامیة ، أن الأم  (   -أ  

القاصر إلا بالرجوع إلـى العدالـة، وأن حمایـة  ابنھاالولیة ) لا تتصرف في حق 
حقوق القاصر من النظام العام یجوز التمسـك بھـا فـي أیـة مرحلـة كانـت علیھـا 
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الحكم عند تصرف الولي في حق القاصر .  الدعوى، فإنھ من المتعین تطبیق ھذا
والقضاء بخلاف ھذا المبدأ ، اسـتوجب نقـض القـرار الـذي رتـب آثـارا قانونیـة 
لصالح الوكیل المستندة  إلیھ  الوكالة من الأم فـي حـق إبنھـا القاصـر والمتعلقـة 

 بحقھ في إیجار شقة تركھا لھ والده.
 .  1986/  06/   30بتاریخ   41470غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 81. ص:  2. عدد   1989م . ق . م . ع 
 

من المقرر قانونا أن تقسیم عقار القاصر من بین التصـرفات التـي یسـتأذن   -ب  
الولي فیھا القاضي، ومن المقرر أیضا أن للقاضي أن یقرر من تلقاء نفسھ عـدم 

اء بما یخالف وجود إذن برفع الدعوى  متى كان كذلك لازما ، ومن ثم فإن القض
 ھذین المبدأین یعد خطأ في تطبیق القانون.

أن الطاعنـة لـم تسـتأذن المحكمـة فـي   -في قضیة الحـال    -ولما كان من الثابت  
تقسیم عقار القصر وفي رفع الدعوى وأن قضاة المجلس بتأییدھم للحكم القاضي 

ل بصحة تلك الإجراءات خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطـا
 القرار المطعون فیھ.

 .  1988/   12/    19بتاریخ   51282غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 63. ص:  2. عدد   1991م . ق . م . ع 

 
 على القاضي أن یراعي في الإذن::  89المادة   

 حالة الضرورة والمصلحة، وأن یتم بیع العقار بالمزاد العلني.
 

لــولي ومصــالح القاصــر یعــین إذا تعارضــت مصــالح ا:  90المــادة 
 القاضي متصرفا خاصا تلقائیا، أو بناء على طلب من لھ مصلحة.

 
یعتبر إطلاع النیابة العامـة علـى الملفـات الخاصـة بالقصـر قاعـدة جوھریـة   -أ  

ق . أ . م ، رعایة لمصالح عدیمي الأھلیة والأحداث . ومن   141أوجبتھا المادة  
طـرف الخصـوم والمـأخوذ مـن خـرق ھـذه ثم وجب اعتبـار الوجـھ المثـار مـن 

القاعدة صادرا ممن لیس لھ الصفة في التمسك بھ، وبالتـالي یعـد مرفوضـا ذلـك 
 أن الوسیلة المقررة قانونا لا یستفید منھا إلا من تقررت مصلحتھ.

 .  1983/  01/   19بتاریخ   26598غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
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 . 37. ص:  1. عدد  1989م . ق . م . ع  
 

من المقرر قانونا أنھ في حالة وفاة الأب تحل الأم محلھ وفي حالة تعارض   -ب  
مصالح الولي ومصالح القاصر یعین القاضي متصرفا خاصا تلقائیا أو بناء على 
طلب من لھ مصلحة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد مخالفا للقانون ولما 

ا بمنح الولایة لغیر الأم بعد وفاة الأب كان من الثابت أن قضاة المجلس لم یقضو
 دون إثبات التعارض بین مصالح القصر ومصالح الولي فإنھم قد خالفوا القانون. 

 
 .  1997/  12/   23بتاریخ   187692غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 53. ص:  1. عدد  1997م . ق . م . ع  
 

 اس الحكم ".من المقرر قانونا أنھ  " تكون الأسباب أس -ج 
ومن المقـرر أیضـا أنـھ " إذا تعارضـت مصـالح الـولي القاصـر یعـین القاضـي 

 متصرفا خاصا تلقائیا أو بناء على طلب من لھ مصلحة".
أن قضاة الموضوع  لما خفضوا التعـویض الـذي   -في قضیة الحال    -ولما ثبت  

تھـا دون طالبت بھ الضحیة ( الأم ) لجبر الضرر الذي أصابھا من جراء قتل ابن
أن یبینوا عناصر التعویض بصفة قانونیة ولـم یمیـزوا بـین التعـویض المعنـوي 

 والمادي یكونون قد خالفوا القانون.
كما أنھ كان یتعین على المحكمة إرجـاء الفصـل فـي الـدعوى المدنیـة وصـرف 
الطاعنــة أمــام المحكمــة لاستصــدار أمــر بتعیــین متصــرف لصــالح الضــحیتین 

ن مصالحھا متناقضة مع مصالح الولي الشرعي المتھم بقتل القاصرتین باعتبار أ
ابنتھ ( غ . و. ل ) ومحاولة قتل ابنتـھ ( ھــ . و . أ ) والمحكـوم علیـھ بالسـجن 
المؤبد  وبإسقاط الأبویة عنھ وتحویلھا إلى الأم یكونوا بذلك قد عرضوا قرارھم 

 للنقض. 
 .  1998/  03/   24بتاریخ   159493غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 ( غیر منشور ). 
 

 تنتھي وظیفة الولي: - 91المادة : 
 بعجزه. - 1
 بموتھ. - 2



 139 

 بالحجر علیھ. - 3
 .بإسقاط الولایة عنھ - 4
 

 الفصل الثالث
 الوصایة

تعیــین وصــي للولــد القاصــر إذا لــم  یجوز للأب أو الجد:   92المـادة  
الطرق القانونیــة، تكن لھ أم تتولى أموره أو تثبت عــدم أھلیتھــا لــذلك ب ــ

وإذا تعدد الأوصیاء، فللقاضي اختیار الأصلح منھم مع مراعــاة أحكــام 
 ) من ھذا القانون.86المادة (

 
یشترط في الوصي أن یكــون مســلما عــاقلا بالغــا قــادرا :    93المادة  

ــم تتــوفر فیــھ الشــروط  ــھ إذا ل أمینــا حســن التصــرف، وللقاضــي عزل
 المذكورة.

صایة على القاضــي بمجــرد وفــاة الأب یجب عرض الو :    94المادة  
 لتثبیتھا أو رفضھا.

 
للوصي نفس ســلطة الــولي فــي التصــرف وفقــا لأحكــام :    95المادة  

 .) من ھذا القانون 90،  89،  88المواد ( 
 

 تنتھي مھمة الوصي: :  96المادة  
 بموت القاصر، أو زوال أھلیة الوصي أو موتھ. -  1
یصــدر حكــم مــن القضــاء بــالحجر  بلوغ القاصر سن الرشد ما لــم  -  2

 علیھ.
 بانتھاء المھام التي أقیم الوصي من أجلھا. - 3
 بقبول عذره في التخلي عن مھمتھ. - 4
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بعزلــھ بنــاء علــى طلــب مــن لــھ مصــلحة إذ ثبــت مــن تصــرفات  - 5
 الوصي ما یھدد مصلحة القاصر.

 
على الوصي الذي انتھت مھمتھ أن یســلم الأمــوال التــي :    97المادة  

عھدتــھ، ویقــدم عنھــا حســابا بالمســتندات إلــى مــن یخلفــھ أو إلــى  فــي
القاصر الذي رشد أو إلى ورثتھ في مدة لا تتجاوز شھرین مــن تــاریخ 

 انتھاء مھمتھ.
 وأن یقدم صورة عن الحساب المذكور إلى القضاء.

وفي حالة وفــاة الوصــي أو فقــده، فعلــى ورثتــھ تســلیم أمــوال القاصــر 
 ني بالأمر.بواسطة القضاء إلى المع

 
من المقرر قانونا أنھ في حالة وفاة الأب تحل الأم محلھ وفي حالـة تعـارض   -أ  

مصالح  الولي ومصالح القاصر یعـین القاضـي متصـرفا خاصـا تلقائیـا أو بنـاء 
على طلب من لھ مصلحة ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد مخالفا للقانون 

لما قضوا بمنح الولایة لغیر الأم بعد وفاة   ولما كان من الثابت أن قضاة المجلس
الأب دون إثبات التعـارض بـین مصـالح القصـر ومصـالح الـولي فـإنھم خـالفوا 

 القانون.
 

 .  1997/  12/   23بتاریخ   187692غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .   53. ص: 1. عدد  1997ن . ق . م . ع  سنة 

 
یلحــق أمــوال القاصــر مــن   یكون الوصي مســؤولا عمــا:    98المادة  

 ضرر بسبب تقصیره.
 

 الفصل الرابع 
 التقدیم
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المقدم ھو من تعینھ المحكمة في حالة عــدم وجــود ولــي :    99المـادة  
بنــاء علــى طلــب أحــد   ى من كان فاقد الأھلیــة أو ناقصــھاأو وصي عل

 أقاربھ، أو ممن لھ مصلحة، أو من النیابة العامة.
 
 
امـة علـى الملفـات الخاصـة بالقصـر قاعـدة جوھریـة یعتبر إطلاع النیابة الع  -أ  

ق . أ . م ، رعایة لمصالح عدیمي الأھلیة والأحداث . ومن   141أوجبتھا المادة  
ثم وجب اعتبـار الوجـھ المثـار مـن طـرف الخصـوم والمـأخوذ مـن خـرق ھـذه 
القاعدة صادرا ممن لیس لھ الصفة في التمسك بھ، وبالتـالي یعـد مرفوضـا ذلـك 

 المقررة قانونا لا یستفید منھا إلا من تقررت لمصلحتھ. أن الوسیلة
 

 .  1983/  01/   19بتاریخ   26598غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 37. ص:  1. عدد  1989م . ق . م . ع  

 
 یقوم المقدم مقام الموصي ویخضع لنفس الأحكام.:  100المادة  

 
 الفصل الخامس 

 الحجر 
رشد وھو مجنون ، أو معتوه، أو ســفیھ، من بلغ سن ال:    101المادة  

 أو طرأت علیھ إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیھ.
 

یكون الحجر بناء على طلب أحد الأقــارب أو ممــن لــھ :    102المادة  
 مصلحة، أو من النیابة العامة.

 
: یجب أن یكون الحجر بحكم وللقاضي أن یستعین بأھل   103المادة  

 سباب الحجر.الخبرة في إثبات أ
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إن ضرب الحجر على شخص سفیھ لا یتم ولا یثبت إلا بحكم یعلـق بمكاتـب   -أ  
 التوثیق في كامل التراب الوطني وینشر في جریدة یومیة بعد صیرورتھ نھائیا .

 
 .  1982/  11/   24بتاریخ   27711غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 133. ص:  1. عدد  1983م . ق . م . ع  
 
إذا لم یكن للمحجور علیھ ولي، أو وصي، وجب على :    104لمادة  ا

القاضي أن یعین في نفس الحكم مقدما لرعایة المحجور علیــھ، والقیــام 
 ) من ھذا القانون.100بشؤونھ مع مراعاة أحكام المادة (

 
: یجب أن یمكن الشخص الذي یراد التحجیــر علیــھ مــن   105المادة  

أن تعــین لــھ مســاعدا إذا رأت فــي ذلــك الدفاع عن حقوقــھ، وللمحكمــة  
 مصلحة.

 
الحكم بالحجر قابــل لكــل طــرق الطعــن ویجــب نشــره :    106المادة  
 للإعلام.

 
تعتبر تصرفات المحجور علیھ بعد الحكم باطلة، وقبل :    107المادة  

 الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاھرة وفاشیة وقت صدورھا. 
 
ت التي یقوم بھا المحجور علیھ تعتبر باطلة من المقرر قانونا أن  " التصرفا  -أ  

بطلانا مطلقا "  ومن ثم فإن النعي على القـرار المطعـون فیـھ بانعـدام وقصـور 
 الأسباب لیس في محلھ.

أن قضاة المجلس لما قضوا بإبطال عقد الشـھرة  -في قضیة الحال   -ومتى تبین  
التصــرفات  علــى اعتبــار أن الواھــب كــان محجــورا علیــھ ولا یجــوز لــھ إبــرام

 القانونیة، فإن القضاة بقضائھم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون.
 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن. 
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غیر .   ( 1998/  03/   17بتاریخ   181889غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 منشور ) .

  
یمكن رفــع الحجــر إذا زالــت أســبابھ بنــاء علــى طلــب :    108المادة  

 المحجور علیھ.
 

 لفصل السادس ا
 المفقود والغائب 

المفقود ھو الشخص الغائب الذي لا یعرف مكانــھ ولا :    109المادة  
 یعرف حیاتھ أو موتھ، ولا یعتبر مفقودا إلا بحكم.

 
من المقرر قانونا أن الشخص الغائب، یعتبر مفقـودا بعـد صـدور حكـم قضائــي 

انقضـاء آجـال   یشھد بذلك، ومن ثم یمكن إصدار حكـم ثـاني یقضـي بموتـھ بعـد 
أن قضاة الموضوع حكموا بالفقدان   -من قضیة الحال  -البحث علیھ، ولما ثبت 

والمــوت فــي آن واحــد، فــإن ذلــك  یجعــل مــن الإجــراءات المتبعــة باطلــة. ممــا 
 .  -المنتقد  -یستوجب إبطــال  قرارھم 

  1995/   05/    02بتاریخ   118621غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 .101. ص: 2. العدد  1995م . ع  م . ق . 

 
الغائب الذي منعتــھ ظــروف قــاھرة مــن الرجــوع إلــى :    110المادة  

محل إقامتھ أو إدارة شؤونھ بنفسھ أو بواسطة مدة ســنة وتســبب غیابــھ 
 في ضرر الغیر یعتبر كالمفقود.

 
على القاضي عنــدما یحكــم بالفقــد أن یحصــر   أمــوال :    111المادة  

فــي حكمــھ مقــدما مــن الأقــارب أو غیــرھم لتســییر المفقود، وأن یعــین  
أموال المفقود، ویتســلم مــا اســتحقھ مــن میــراث أو تبــرع مــع مراعــاة 

 ) من ھذا القانون.99أحكام المادة (
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: لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطــلاق بنــاء علــى   112المادة  

 ) من ھذا القانون.53الفقرة الخامسة من المادة (
 

یجوز الحكــم بمــوت المفقــود فــي الحــروب والحــالات :    113المادة  
الاستثنائیة بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي الحالات التي تغلــب 
فیھا السلامة یفوض الأمر إلى القاضي فــي تقــدیر المــدة المناســبة بعــد 

 مضي أربع سنوات.
 

: یصدر الحكم بفقدان أو موت المفقــود بنــاء علــى طلــب   114المادة  
 و من لھ مصلحة، أو النیابة العامة.أحد الورثة أ

 
ــھ إلا بعــد صــدور :  115المــادة  لا یــورث المفقــود ولا تقســم أموال

الحكم بموتھ، وفي حالة رجوعھ أو ظھوره حیا یسترجع مــا بقــي عینــا 
 من أموالھ أو قیمة ما بیع منھا.

 الفصل السابع 
 الكفالة 

بولد قاصــر مــن الكفالة التزام على وجھ التبرع بالقیام  :    116المادة  
 نفقة وتربیة ورعایة قیام الأب بابنھ ویتم بعقد شرعي.

 
من المقرر قانونا أنھ إذا كان محـل أو سـبب الالتـزام مخـالفین للنظـام العـام    -أ  

والآداب كان العقد باطلا ومن ثم فإن النعي على القـرار المطعـون فیـھ بمخالفـة  
 القانون غیر وجیھ.

أن أساس دعوى الطاعنـة یتعلـق بعقـد   -قضیة الحال  في    -ولما كان من الثابت  
التخلــي لھــا نھائیــا عــن البنــت دون أن توجــد أي قرابــة ســواء منھــا النســبیة أو 
المصاھرة تربطھا بأبوي البنت، فإن قضاة الموضـوع بقضـائھم بإرجـاع البنـت 

 إلى والدیھا طبقوا صحیح القانون.
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 ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
 

غیر .  ( 1987/    01/    26تاریخ  ب 44571. م . ع . ملف رقم   غ . أ . ش
 منشور ) .

 
من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقـة بالحالـة الشخصـیة والنظـام العـام لا   -ب  

یجوز الصلح بشأنھا إلا بنص خاص، ومن ثم فإن قضـاة الموضـوع باعتمـادھم 
ماع رأیھـا وتخییرھـا بـین على وثیقة الصلح في إسناد كفالة البنت  مـن دون سـ

رغم أنھـا تجـاوزت سـن التمییـز، فـإنھم   -مربیھا أو الذھاب لولدیھا    -البقاء عند 
 بذلك خرقوا القانون واستحق قرارھم النقض.

 
 .  1991  05/    21بتاریخ   71801غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 105. العدد الأول. ص:  1996م . ق . م . ع  
 

ب أن تكون الكفالة أمام المحكمــة، أو أمــام الموثــق، : یج   117المادة  
 وأن تتم برضا من لھ أبوان.

 
یشترط أن یكون الكافل مسلما، عاقلا أھلا للقیام بشؤون :    118المادة  

 المكفول وقادرا على رعایتھ.
 

الولد المكفول إما أن یكــون مجھــول النســب أو معلــوم :    119المادة  
 النسب.

 
یحتفظ الولد المكفول بنســبھ الأصــلي إن كــان یجب أن :  120المادة  

) مــن 64معلوم النسب، وإن كان مجھول النســب تطبــق علیــھ المــادة (
 قانون الحالة المدنیة.
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ــة الكافــل الولایــة القانونیــة وجمیــع المــنح  121المــادة  : تخــول الكفال
 .العائلیة والدراسیة التي یتمتع بھا الولد الأصلي

أموال الولد المكفول المكتسبة مــن الإرث،   یدیر الكافل:    122المادة  
 .والوصیة، أو الھبة لصالح الولد المكفول

 
یجوز للكافل أن یوصي أو یتبــرع للمكفــول بمالــھ فــي :    123المادة  

حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع بأكثر مــن ذلــك، بطــل مــا زاد علــى 
 الثلث إلا إذا أجازه الورثة.

 
 ة تكون في حدود ثلث التركة من المقرر قانونا أن الوصی -أ 

 . 1986/   02/  24بتاریخ  40651 غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم
 (غیر منشور) .

 
من قانون الأسرة مع أن الكفالة  لم تـتم   123كفالة الكافل كانت وفقا للمادة    -ب  

.مـن   117و      116أمام المحكمة أو الموثـق وھـو مـا یخـالف أحكـام المـادتین  
 كور مما یوجب نقضھ .القانون المذ 

ــم  ــف رقـ ــاریخ  226254غ . أ . ش . م . ع . ملـ .   1999/   09/    21. بتـ
 (غیر منشور) .

 
إذا طلب الأبوان أو أحدھما عودة الولــد المكفــول إلــى :    124المادة  

ولایتھما یخیر الولد في الإلتحاق بھما إذا بلغ سن التمییز، وإن لم یكــن 
 القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول.ممیزا لا یسلم إلا بإذن من 

 
من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة بالشخصــیة والنظــام العــام لا   -أ  

 یجوز الصلح بشأنھما إلا بنص خاص.
ومن ثم فإن قضاة الموضوع باعتمادھم على وثیقــة الصــلح فــي إســناد 
 كفالة البنت من دون سماع رأیھا، وتخییرھا بین البقاء عنــد مربیھــا أو 
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الذھاب لولدھا رغــم أنھــا تجــاوزت ســن التمییــز، فــإنھم بــذلك خرقــوا 
 القانون واستحق قرارھم النقض.

 
ــم  ــف رق ــاریخ   71801غ . أ . ش . م . ع . مل (   . 1991  /  05/   21بت

 غیر منشور ) .
 

التخلي عن الكفالة یتم أمــام الجھــة التــي أقــرت الكفالــة، :    125المادة  
عامة، وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن ویكون بعلم النیابة ال

التزمــوا بــذلك وإلا فعلــى القاضــي أن یســند أمــر القاصــر إلــى الجھــة 
 المختصة بالرعایة.

 
 الكتاب الثالث 

 المیراث
 الفصل الأول

 أحكام عامة 
 أسباب الإرث: القرابة، والزوجیة.:  126المادة  

 
ار عقـد الھبـة وصـیة وھـذا لا یصـح إن المجلس تجاوز حدوده وذلـك باعتبـ  -أ  

حسب قواعد الشریعة الإسلامیة، كما ذكر ذلـك الشـیخ خلیـل فـي الجـزء الرابـع 
وما بعدھا بقولھ : " ولا یجوز وصیة الزوج لزوجتھ " . وبھذا فإن   92الصفحة  

 قضاة الموضوع خالفوا قواعد الشریعة، ومن ثم تعیین نقض القرار.
 

غیـر .  ( 1987/   04/   20بتـاریخ    45371م  غ . أ . ش . م . ع . ملف رق
 منشور ) .
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: یستحق الإرث بموت المورث حقیقــة أو باعتبــاره میتــا  127المادة  
 .بحكم القاضي

 
 
من المستقر علیھ شرعا وقضاء أن العلاقة الزوجیـة ھـي سـبب مـن أسـباب   -أ  

 المیراث وتستحق الزوجة الإرث بموت مورثھا.
د الإجرائیة أن تقدیم مستخرج من عقد الـزواج المبـرم ومن المعروف في القواع

 ھو دلیل من أدلة الإثبات ولیس طلبا جدیدا.
ووفـاة زوجھـا   1957بعد وفـاة زوجھـا الأول سـنة    -أن الطاعنة     -ومتى ثبت  

فإنھا تستحق المطالبة بتحدید منابھـا مـن   1959سنة    -أخ الزوج الأول    -الثاني  
دعواھا تعسفیة كما أن تقدیمھا لعقد الـزواج لـیس   تركة زوجھا الأخوین ولا تعد 

 كما فھمھھ خطأ  قضاة الموضوع وإنما أدلة إثباتھ لتدعیم الدعوى. -طلبا جدیدا 
 وعلیھ فإن القرار المنتقد صدر مخالفا للشرع والقانون ویستوجب نقضھ.

 
 .   1993/   04/    27بتاریخ   91664غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 .  2. العدد  1994. م . ع   م . ق 
 

من المقرر شرعا وقانونا أن التركة لا تفـتح إلا بعـد وفـاة المـورث لیتحـدد   -ب  
 نصیب كل وارث فیھا.

أن المحبس منح أحـد أبنائـھ جملـة عقـارات   -في قضیة الحال   -ومتى كان ثابتا  
 مفصلة بعقد توثیقي أثناء حیاتھ.

شـكلیة العقـد وأغفلـوا مضـمون العقـد  كما أن قضـاة الموضـوع اكتفـوا بمناقشـة
المطلوب إبطالھ شكلا ومضـمونا ولـم یراعـوا تصـرف مـورث الأطـراف أمـام 
الموثق بتحریر عقده الذي أعطاه الموثق اسم القسمة المؤبدة والتي لا أساس لھـا 
في الشریعة ولا القانون ، لأن التركة لا تفتح إلا بعد وفاة المـورث وأن القسـمة 

 ین الشركاء والورثة لیسوا  شركاء مع مورثھم.لا تتم إلا ب
وعلیھ فإن قضاة الموضوع باعتمـادھم علـى العقـد التـوثیقي وصـحتھ والقضـاء 
برفض دعوى الطاعنین یكونون قد عرضوا قرارھم لانعـدام الأسـاس القـانوني 

 والشرعي وخرقوا القانون والشریعة .
 مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ.
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 .  1993/   09/   28. بتاریخ   93703م . ع . ملف رقم  غ . أ . ش .

 332. عدد خاص . ص:  2001. ق . م . ع .  م
 

وباعتبـاره  -حقیقـة  -من المقرر قانونا أن الإرث یسـتحق بمـوت المـورث    -ج  
 میتا بحكم القاضي.

ومن ثم فإن قضاة المجلس باسـتنادھم علـى العقـد العرفـي الـذي حـرره مـورث 
اء حیاتھ من أجل قسمة تركتھ بین الأولاد، فإنھم قد أفقدوا حكمھم من الأطفال أثن

 كل أساس شرعي أو قانوني، وعرضوه للنقض والبطلان. 
ــم  ــف رق ــاریخ  125622غ . أ . ش . م . ع . مل .  (  1995/   10/   24. بت

 غیر منشور ) .
 

یشــترط لاســتحقاق الإرث أن یكــون الــوارث حیــا أو :  128المــادة 
قت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من حملا و 
 الإرث.

 
من المقرر قانونا أن شخصـیة الإنسـان تبـدأ بتمـام ولادتـھ حیـا، وعلـى ھـذا   -أ  

الأساس كان تمتع الجنین بحقوقھ المدنیة واكتسابھ بدلك العنوان أھلیة الوجوب ، 
لشرط وثبت في الدعوى خاضعا ھو الآخر لشرط الولادة حیا، ومتى تحقق ذلك ا

دون أن یحضــى مــن طــرف القضــاء بــالاعتراف فــي اســتحقاق التعــویض عــن 
الحادث الذي أودى بحیـاة الوالـد ، فـإن المجلـس القضـائي حـین رفـض الطلـب 

قضائھ بصرف الأم لما تراه مناسبا ، یكون قد أنكر حقـا مكتسـبا أقـره القـانون،  
  ومن ثم أخطأ في التطبیق مما یستوجب النقض.

 
 .   1995/   10/  10بتاریخ   35511غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 53. ص:  1. العدد  1989م . ق . م . ع  
 

من المقرر قانونا أن یرجع القاضي لأحكام الشریعة الإسلامیة في كل ما لم   -ب 
یرد فیھ نص في قانون الأسرة، ومن الثابت شرعا أن لا یرث الكافر المسلم ولا 

 م الكافر ولا یتوارث أھل الملتین شیئا.المسل
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أن الطـاعن لـم یعتنـق الإسـلام مـادام لـم یـتلفظ   -من قضـیة الحـال    -ولما تبین  
بالشھادتین أمام الجھة المؤھلة لذلك، إلا بعـد وفـاة أمـھ المسـلمة فإنـھ لا تـوارث 
 بینھما، مثلما ذھب إلیھ قضاة الموضوع في قرارھم ویتعین بذلك رفض الطعن.  

 .   1995/   07/  25بتاریخ   123051. أ . ش . م . ع . ملف رقم غ 
 . 113. ص:  1. العدد  1996م . ق . م . ع  

 
أو باعتبـاره  -حقیقـة  -من المقرر قانونا أن الإرث یستحق بموت المـورث   -ج

میت بحكم القاضي ومن ثم فإن قضاة المجلس باستنادھم على العقد العرفي الذي 
طفال أثناء حیاتھ من أجل قسـمة تركتـھ بـین الأولاد، فـإنھم قـد حرره مورث الأ

 أفقدوا حكمھم من كل أساس شرعي أو قانوني،  وعرضوه للنقض والبطلان.
 

 .   1995/   10/    24بتاریخ   125622غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 117. ص:  1. العدد  1996م . ق . م . ع  

 
ن أو أكثــر ولــم یعلــم أیھــم ھلــك أولا فــلا إذا توفي اثنــا:    129المادة  

استحقاق لأحدھم في تركة الآخر سواء كان موتھم في حــادث واحــد أم 
 لا.
 

 یوجب النكاح التوارث بین الزوجین ولو لم یقع بناء.:  130المادة  
 
إذا كان من المبادئ الشرعیة السائدة فقھا وقضاء، أن إثبات عقـد زواج  فـي   -أ  

وجین، یكون مؤسسا على شھادة شھود یؤكدون صحة انعقـاده حالة وفاة أحد الز
وفقا لتعالیم الشریعة الإسلامیة ، وأن الإكتفاء بشھادة ثلاثة أشخاص كان أفضـل 
من شھد منھم أنھ حضر الفاتحة، فیھ شھادة في غیاب من الإجمـال ولیسـت ممـا 

ثبـات یثبت بھا عقد الزواج إذا ما كانت شـھادة الآخـرین أضـعف منھـا، فـإن الإ
بالبینة على ھذا النحو لا یكفي وحده إلا مع یمین المدعیة لذلك ، یستوجب نقض 
القرار ، القاضي بإثبات عقد زواج المدعیة بشخص متوفى تأسیسا علـى شـھادة 

 ثلاثة أشخاص لیست كافیة لھذا الإثبات ودون تحلیف المدعیة الیمین. 
 .   1985/   09  / 23بتاریخ   37501غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 95. ص:  1. العدد  1989م . ق . م . ع  
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من المقرر قانونا أنھ یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة وفـي   -ب  
حالة عدم تسجیلھ یثبت بحكـم إذا تـوافرت أركانـھ وفقـا للقـانون ، ومـن ثـم فـإن 

القانوني في غیـر النعي على القرار المطعون فیھ بعدم التسبیب وانعدام الأساس  
أن المجلس القضائي لما قضـى بعـدم   -في قضیة الحال    -محلھ ، ولما كان ثابتا  

وجود الزواج ورفـض دعـوى الطاعنـة لعـدم إثباتـھ كـان علـى صـواب وطبـق 
 القانون تطبیقا صحیحا ، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 .   1989/   12/   11بتاریخ   55706غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 48. ص:  1. العدد  1992م . ق . م . ع  

 
 : إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بین الزوجین. 131المادة  

 
من المقرر شرعا أن الولد للفراش الصحیح ، وأن أقل مدة الحمـل ھـي سـتة   -أ  

یومــا ) لا یثبــت نســبھ  64أشــھر، ومــن ثــم فــإن الولــد الــذي ولــد بعــد مضــي ( 
، ولما كان كذلك، فإن النعي على القرار ، القاضي بنفي النسب  لصاحب الفراش 

أن قضـاة   -في قضـیة الحـال    -غیر مؤسس ویستوجب الرفض  إذا كان الثابت  
الاستئناف طبقوا في قرارھم في نفس النسب بعد أن تبین لدیھم أن عقـد الـزواج 

/   01/    06، وأن البنت ازدادت یـوم    1981/    11/    02أبرم بین الطرفین یوم  
أربع وستین یوما من تاریخ الزواج أي بأقل مدة للحمـل، وأن الاتصـال    1982

الجنسي المزعوم قبل العقد یعد زنا، وأن الزنا لا ینسـب إلـى أبیـھ ، ومتـى كـان 
 كذلك استوجب رفض الطعن.

 .  1984/   12/   17بتاریخ   35087غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 86. ص:  1العدد .  1990م . ق . م . ع  

 
إذا توفي أحد الزوجین قبل صدور الحكــم بــالطلاق أو :    132المادة  

 كانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منھما الإرث.
 
من المقرر قانونا عند وفاة أحد الـزوجین قبـل صـدور الحكـم بـالطلاق ، أن   -أ  

ة أثنـاء عـدة یستحق الحي منھما الإرث وللزوجـة نفـس الحـق إذا حصـلت الوفـا
 طلاقھا.
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ویعتبر الفقھاء الزوجة التي طلقھا زوجھا ومات وھي في عـدتھا أن تعتـد بأبعـد 
الأجلین وتستحق منابھا في المیراث  وتعتبر وكأنھا ما زالـت زوجـة حتـى ولـو 
كان الطلاق صحیحا  أما إذا طلقھا وھو مریضا مرض الموت ولـو كـان طلاقـا 

ھ قصد حرمانھا من المیراث، فإنھا تعتـد بـأطول بائنا ومات أثناء عدتھا وثبت أن
 الأجلین، الطلاق والوفاة.

 وعلیھ فالطعن في الحكم الحالي في غیر محلھ ویرفض.
 

 .  1993/  12/    21بتاریخ   101444غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 73. ص:  2. العدد  1992م . ق . م . ع  

 
ولم یحكم بموتھ یعتبر حیا وفقا إذا كان الوارث مفقودا  :    133المادة  

 ) من ھذا القانون.113لأحكام المادة (
 

لا یرث الحمل إلا إذا ولد حیا، ویعتبر حیــا إذا اســتھل :    134المادة  
 صارخا أو بدت  منھ علامة ظاھرة بالحیاة.

 
 
من المقرر قانونا أن شخصیة الإنسـان تبـدأ بتمـام ولادتـھ حیـا، وعلـى ھـذا   -أ  

متع الجنین بحقوقھ المدنیة واكتسابھ بدلك العنوان أھلیة الوجوب ، الأساس كان ت
خاضعا ھو الآخر لشرط الولادة حیا، ومتى تحقق ذلك الشرط وثبت في الدعوى 
دون أن یحضــى مــن طــرف القضــاء بــالاعتراف فــي اســتحقاق التعــویض عــن 
الحادث الذي أودى بحیـاة الوالـد ، فـإن المجلـس القضـائي حـین رفـض الطلـب 

ائھ بصرف الأم لما تراه مناسبا ، یكون قد أنكر حقـا مكتسـبا أقـره القـانون،  قض
 ومن ثم أخطأ في التطبیق مما یستوجب النقض. 

 
 .  1984/   10/ 10بتاریخ   35511غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 53. ص:  1. العدد  1989م . ق . م . ع  
 

 یة أوصافھم:یمنع من المیراث الأشخاص الآت :  135المادة  
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قاتل المــورث عمــدا وعــدوانا ســواء كــان القاتــل فــاعلا أصــلیا أو   -  1
 شریكا.

 شاھد الزور الذي أدت شھادتھ إلى الحكم بالإعدام وتنفیذه. - 2
 العالم بالقتل أو تدبیره إذا لم یخبر السلطات المعنیة. - 3
 

ث شـرعا لا أ ـ من المقرر قانونا أن "قاتـل المـورث عمـدا، والممنـوع مـن الإر
 یحجب غیره".

ولما تبین في قضیة الحال أن القاتل ھو والد الطاعن ـ في القضیة الراھنة ـ وإذا 
كان الأب ھو القاتل فإن الابن لا یحرم من المیراث كعاصب لأن والده لا یحجبھ 

مـن قـانون الأسـرة وعلیـھ فـإن قضـاة الموضـوع لمـا   136طبقا لأحكام المـادة  
حرمان بسبب القتل الذي قام بھ والده فـإنھم أخطئـوا فـي اعتبروا الطاعن حجب  

 تطبیق القانون مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 

غیـر .  (  1995/  07/  25بتاریخ   122724غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 منشور ) .

 
: الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة أعلاه لا یحجب   136المادة  
 غیره.

 
لمقرر قانونا أن  " قاتل المورث عمدا ، والممنوع مـن الإرث شـرعا لا أ ـ من ا

 یحجب غیره ".
في  القضیة الراھنـة   -أن القاتل ھو والد الطاعن    -في قضیة الحال    -ولما تبین  

وإذا كان الأب ھو القاتل فإن الابن لا یحرم من المیراث كعاصب لأن والده لا   -
قانون الأسرة وعلیـھ فـإن قضـاة الموضـوع   من  126یحجبھ طبقا لأحكام المادة  

لما اعتبروا   الطاعن محجوبا حجب حرمان  بسـبب القتـل الـذي قـام بـھ والـده 
 فإنھم أخطأوا في تطبیق القانون مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ.  

غیـر . (  1995/    07/   25بتـاریخ     122724غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 منشور ) .

 



 154 

 یرث القاتل خطأ من المال دون الدیة أو التعویض.:  137المادة  
 

 یمنع من الإرث اللعان والردة.:  138المادة  
 
 

أ ـ متى كان من المقرر شراعا ـ وعلى ما جرى بھ قضاء المجلس الأعلـى ـ أن 
الشریعة الإسلامیة تشترط الجنسیة في باب المیراث ولكنھا تأمر بإثبات التمسك 

فإن القضاء یتفق مع أحكام ھذا المبدأ یعد مؤسسا علـى قواعـد   بالدین الإسلامي،
 الشریعة الإسلامیة.

إذا ما تبین وأن المطعون ضده مسلم، حیـث أنـھ مـن جنسـیة مغربیـة بـاعتراف 
الطاعن یحق لھ شرعا الحصول على منابھ في المیراث من مخلفات المرحومـة 

ذا المبدأ الشرعي وفقوا فیمـا التي یرثھا. فإن قضاة الاستئناف بتطبیقھم لأحكام ھ
 قضوا بھ، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن لعدم التأسیس 

 
 . 1984/   07/    09بتاریخ   33 509غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 60. ص:  3م . ق . م . ع. العدد 
 

 الفصل الثاني 
 أصناف الورثة

 : ینقسم الورثة إلى : 139المادة  
 أصحاب فروض.   - 1
 عصبة. - 2
 ذوو الأرحام. - 3

:  ذوو الفروض ھــم الــذین حــددت أســھمھم فــي التركــة   140المادة  
 شرعا.

یــرث مــن الرجــال الأب والجــد لــلأب وإن عــلا، :  141المــادة 
 والزوج، والأخ لأم والأخ الشقیق في المسألة العمریة.
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رعا لا أ ـ  من المقرر قانونا أن قاتـل المـورث عمـدا  والممنـوع مـن الإرث شـ

 یحجب غیره.
ولما تبین في قضیة الحال أن القاتل ھو والد الطاعن ـ في القضیة الراھنة ـ وإذا 
كان الأب ھو القاتل فإن الابن لا یحرم من المیراث كعاصب لأن والده لا یحجبھ 

مـن قـانون الأسـرة وعلیـھ فـإن قضـاة الموضـوع لمـا   136طبقا لأحكام المـادة  
جب حرمان بسـبب القتـل الـذي قـام بـھ والـده فـإنھم اعتبروا الطاعن محجوبا ح

 أخطئوا في تطبیق القانون مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 

غیـر .   (1995/  07/  25بتاریخ   122724غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 منشور ) .

 
یرث من النساء البنت، وبنت الابــن، وإن نــزل، والأم :    142المادة  

دة من الجھتین وإن علــت، والأخــت الشــقیقة، والأخــت والزوجة، والج 
 لأب، والأخت لأم.

 
 الفروض المحددة ستة وھي::  143المادة  

 النصف، والربع،  والثمن، والثلثان، والثلث والسدس.
 

 أصحاب النصف 
 : أصحاب النصف خمسة وھم: 144المادة 

بشــرط عــدم وجــود  الــزوج ویســتحق النصــف مــن تركــة زوجتــھ - 1
 لوارث لھاالفرع ا

 البنت بشرط انفرادھا عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. - 2
بنت  الابن بشرط انفرادھا عن ولــد الصــلب ذكــرا كــان أو أنثــى،   -  3

 وولد الابن في درجتھا.
الأخت الشقیقة بشرط انفرادھا، وعدم وجود الشقیق والأب، وولــد   -  4

 یعصبھا.الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي 
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الأخت لأب بشرط انفرادھا عن الأخ والأخت لأب وعما ذكر فــي   -  5
 الشقیقة.

 
أ ـ من المقرر شرعا وقانونا أن أسھم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلھم لو بقي 

 حیا، على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركة.
 ومن المقرر أیضا أنھ تستحق النصف من التركة بنت الابن بشرط انفرادھا عن

 ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتھا.
والثابت ـ في قضیة الحال ـ أن قضاة الموضوع لما قضوا بتأییـد حكـم المحكمـة 
القاضي بقبول الدعوى التفسیریة المرفوعة من طرف العمة والتي حكم لھا فیھا 

و   144بنصف التركة وللطاعنین بالنصف الثاني تعصـیبا طبقـا لأحكـام المـواد  
 من قانون الأسرة طبقوا صحیح القانون. 153و 152

 مما یستوجب رفض الطعن.
 . 1998/  07/    21بتاریخ   201022غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 .343. عدد خاص. ص:  2001. ق . م . ع   م
 

 أصحاب الربع
 : أصحاب الربع اثنان وھما: 145المادة  

 .وجتھالزوج عند وجود الفرع الوارث لز - 1
 الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج. - 2
 

 أصحاب الثمن
 : وارث الثمن: 146المادة  

 الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج.
 

 أصحاب الثلثین
 أصحاب الثلثین أربعة وھن::  147المادة  

 بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن. - 1
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 ر بشرط عدم وجود ولد الصلب في درجتھما.بنتا الابن فأكث  - 2
الشقیقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقیق الذكر، أو الأب، أو ولــد   -  3

 الصلب.
الأختان لأب فأكثر بشرط عــدم وجــود الأخ لأب، ومــن ذكــر فــي   -  4

 الشقیقتین.
 أصحاب الثلث

 أصحاب الثلث ثلاثة وھم::  148المادة  
ســواء كــانوا   الإخــوةأو عــدد مــن    الأم بشرط  عدم الفرع الوارث  -  1

 أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم یرثوا.
لام بشرط انفرادھم عن الأب، والجد للأب، وولــد الصــلب   خوةالإ  -  2

 وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
 وكان الثلث أحظى لھ. إخوةالجد إن كان مع   - 3
 

 أصحاب السدس
 أصحاب السدس سبعة ھم::  149المادة  

 ط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.الأب بشر - 1
ســواء كــانوا  الإخــوةالأم بشــرط وجــود فــرع وارث أو عــدد مــن  - 2

 وارثین أو محجوبین.
 الجد للأب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم الأب. - 3
الجدة سواء لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدتان وكانتا   -  4

قســم الســدس بینھمــا، أو كانــت التــي لــلأم أبعــد، فــإن   في درجة واحدة
 كانت ھي الأقرب اختصت بالسدس.

بنت الابــن ولــو تعــددت بشــرط أن تكــون مــع بنــت واحــدة وأن لا   -  5
 في درجتھا.  بنإ بنإیكون معھا  

الأخــت لــلأب ولــو تعــددت بشــرط أن تكــون مــع شــقیقة واحــدة،  - 6
 ا كان أو أنثى.وانفرادھا عن الأخ للأب، والأب والولد ذكر
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الأخ للأم بشرط أن یكون منفردا ذكرا كان أو أنثى، وعــدم وجــود   -  7
 الأصل والفرع الوارث.

 
 الفصل الثالث

 العصبة
: العاصب ھو من یستحق التركة كلھــا عنــد انفــراده، أو   150المادة  

مــا بقــي منھــا بعــد أخــذ أصــحاب الفــروض حقــوقھم، وإن اســتغرقت 
 .الفروض التركة فلا شيء لھ

 
من المقرر شرعا أن العاصب ھو من یستحق التركة كلھا عند انفـراده ومـن   -أ  

 ثم فإن النص على القرار المطعون فیھ بمخالفة القانون غیر مؤسس.
ولما كان من الثابت ـ في قضیة الحال ـ أن العاصب كان حیا یعد وفـاة المـورث 

 وحجب بذلك الطاعن وھو عم العاصب المتوفى فعن قضاة
وضوع بتأییدھم الخبیر بحجـب الطـاعن طبقـوا صـحیح القـانون ومتـى كـان الم

 كذلك استوجب رفض الطعن.
 

. ( غیـر 1991/  05/      21بتـاریخ     74123غ . أ . ش . م . ع . ملف رقـم   
 منشور ). 

 
 : العصبة ثلاثة أنواع:   151المادة  

 عاصب بنفسھ. - 1
 عاصب بغیره. -  2
 عاصب مع غیره. - 3
 

 نفسھالعاصب ب
العاصب بنفسھ ھو كل ذكر ینتمي إلى الھالــك بواســطة :   152المادة  

 ذكر.
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العصبة بالنفس أربع جھات یقدم بعضــھا علــى بعــض :    153المادة  
 عند الاجتماع حسب الترتیب الآتي:

 جھة البنوة وتشمل الابن، وابن الابن مھما نزلت درجتھ. - 1
ا عــلا مــع مراعــاة جھة الأبوة وتشمل الأب والجــد الصــحیح مھم ــ  -  2

 أحوال الجد.
 الأشقاء أو لأب وأبناءھم مھما نزلوا.  الإخوةجھة الأخوة وتشمل   - 3
جھة العمومــة وتشــمل أعمــام المیــت، وأعمــام أبیــھ، وأعمــام جــده  -  4

 مھما علا، وأبناءھم مھما نزلوا.
 

إذا كان الموجود من العصبة أكثر مــن واحــد واتحــدوا :   154المادة  
الترجیح بینھم بالدرجة، فیقدم أقربھم درجة إلى المیــت، في الجھة كان  

وإذا اتحدوا في الجھة والدرجة، كان الترجیح بقوة القرابــة، فمــن كــان 
فــي الجھــة   ذا قرابتین قدم على من كان ذا قرابــة واحــدة، وإذا اتحــدوا

 والدرجة والقرابة، ورثوا بالتعصیب واشتركوا في المال بالسویة.
 

 العاصب بغیره
 العاصب بغیره ھو كل أنثى عصبھا ذكر وھي:  :  155ادة  الم
 البنت مع أخیھا. - 1
المســاوي لھــا فــي الدرجــة، أو   بنت الابن مع أخیھا، أو ابن عمھــا  -  2
 بن عمھا الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض.إبن إ

 الأخت الشقیقة مع أخیھا الشقیق. - 3
 الأخت لأب مع أخیھا لأب. - 4

 لأحوال، یكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثیین.وفي كل ھذه ا
 

 العاصب مع غیره
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ــادة  ــقیقة، أو لأب وإن  156الم ــت الش ــره: الأخ ــع غی ــب م : العاص
تعددت عند وجود واحد فأكثر من بنات الصلب، أو بنات الابن بشــرط 

 الأخ المساوي لھا في الدرجة، أو الجد.  عدم وجود
 

إلا عند عدم وجود أخــت   لا تكون الأخت لأب عاصبة:    157المادة  
 شقیقة.

 الفصل الرابع 
 أحوال الجد 

الأشــقاء، أو مــع   الإخــوةإذا اجتمع الجد العاصــب مــع  :    158المادة  
للأب ذكورا أو إناثا أو مختلطین فلــھ الأفضــل مــن ثلــث جمیــع   الإخوة

 المال أو المقاسمة.
 وذوي الفروض فلھ الأفضل من:  الإخوةوإذا اجتمع مع  

 مال.سدس جمیع ال - 1
 أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض. - 2
 كذكر منھم.  الإخوةأو مقاسمة   - 3
 

 الفصل الخامس 
 الحجب 

الحجب ھو منــع الــوارث مــن المیــراث كــلا أو بعضــا :   159المادة  
 وھو نوعان:

 حجب نقصان. - 1
 حجب إسقاط. - 2
 

 حجب النقصان 
 : الورثة الذین لھم فرضان خمسة وھم:  160المادة  
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 الزوجة، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.الزوج، و 
 الزوج یرث النصف عند عدم الفرع الوارث، والربع عند وجوده. - 1
الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، والثمن    -  2

 عند وجوده.
الأم ترث الثلث عنــد عــدم وجــود الفــرع الــوارث، أو عــدم وجــود   -  3

 طلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر.أو الأخوات م  الإخوةعدد من  
بنت الابن ترث النصف إذا انفردت، والسدس إذا كانــت مــع بنــت   -  4

الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن یرثن السدس بدل الثلثــین، 
وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منھا درجة كحكم بنت الابــن مــع 

 بنت الصلب.
نفــردت، والســدس إذا كانــت مــع الأخــت لأب تــرث النصــف إذا ا - 5

الأخت الشقیقة، وفــي حالــة تعــدد الأخــوات لــلأب مــع الأخــت الشــقیقة 
 یشتركن في السدس.

 
 حجب الإسقاط 

تحجب الأم كل جدة، وتحجب الجدة لأم القریبة الجدة :    161المادة   
 لأب البعیدة ویحجب الأب والجد أصلھما من الجدات.

 
الصحیح وإن علا، والولد الجد  یحجب كل من الأب، و :    162المادة  

 وولد الابن وإن نزل، أولاد الأخ. 
 

: یحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنــت الابــن   163المادة  
التي تكون أنزل منھ درجــة، ویحجبھــا أیضــا بنتــان أو بنتــا ابــن أعلــى 

 منھا درجة ما لم یكن معھا من یعصبھا.  
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ن، وابــن الابــن وإن نــزل، یحجب كل من الأب، والاب ــ:    164المادة  
الأخــت الشــقیقة، ویحجــب الأخــت لأب كــل مــن الأب، والابــن، وابــن 
 الابن وإن نزل، والأخ الشقیق والأخت الشــقیقة إذا كانــت عاصــبة مــع

 غیرھا، والأختین الشقیقین، إذا لم یوجد أخ للأب.
 

 یحجب الأخ للأب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب.:  165المادة  
 لأب.  الإخوةالإخوة الأشقاء أبناء یحجب أبناء 

 یحجب أبناء الإخوة الأشقاء أولاد الأعمام وبنیھم.
 

للأب   الإخوةالأشقاء أبناء    الإخوةأ ـ من المقرر قانونا وشرعا أنھ " یحجب أبناء  
 " ومن تم فإن القضاء بخلاف ھذا المبدأ یعد مخالفا للقانون.…

ھالـك لـم یتـرك أولادا بـل تـرك زوجـة ولما كان ثابتا ـ في قضـیة الحـال ـ أن ال
وأبناء لأب ـ وھم المطعون ضـدھم ـ بینمـا الفریـق الطـاعن ھـم عصـبة للھالـك 

أشقاء لھ والأقرب لھ مـن جھـة الأبـوة والأمومـة وبالتـالي فـإن   إخوةلأنھم أبناء  
 الفریق الطاعن یحجب الفریق المطعون ضدھم حجب إسقاط .

كم المحكمـة ـ الـذي قضـى بحجـب إسـقاط فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء ح
للفریق المطعون ضدھم ـ وقضوا مـن جدیـد بـرفض الـدعوى قـد خـالفوا أحكـام 

 الشریعة الإسلامیة.
 .1997/   06/    10. بتاریخ  163414غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 33عدد خاص . ص:  2001. م . ع .  . قم
 

 الفصل السادس 
 والدفع  -والرد     -العول  

العول ھو زیادة  سھام أصحاب الفروض علــى أصــل :    166المادة  
 المسألة.

فإذا زادت أنصبة الفروض علیھا قسمت التركة بینھم بنســبة أنصــبائھم 
 في الإرث.
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 الرد على ذوي الفروض
إذا لم تستغرق فروض التركة ولــم یوجــد عصــبة مــن :    167المادة  

فــروض بنســبة النسب رد الباقي علــى غیــر الــزوجین مــن أصــحاب ال
 فروضھم.

ویرد باقي التركة إلى أحد الزوجین إذا لم یوجد عصبة مــن النســب أو 
 أحد أصحاب الفروض النسبیة أو أحد ذوي الأرحام.

 
 

 الدفع إلى ذوي الأرحام
 : یرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتیب الآتي: 168المادة  

 ن نزلوا.أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإ
فأولادھم بالمیراث أقربھم إلى المیت درجة، فــإن اســتووا فــي الدرجــة 
فولــد صــاحب الفــرض أولــى مــن ولــد ذوي الــرحم، وإن اســتووا فــي 

فرض أو كانوا كلھم یدلون بصاحب الدرجة ولم یكن فیھم ولد صاحب  
 فرض، اشتركوا في الإرث.

 
 الفصل السابع 

 التنزیل 
اد وقــد مــات مــورثھم قبلــھ أو معــھ : من تــوفي ولــھ أحف ــ  169المادة  

 وجب تنزیلھم منزلة أصلھم في التركة بالشرائط التالیة:
 
من المستقر علیھ فقھا وقضـاء أن التنزیـل  جـائز شـرعا وقانونـا ولا یجـوز   -أ  

 مخالفتھ .
أن عقد التنزیل صحیح ولـم یطعـن فیـھ بـالتزویر   -في قضیة الحال    -ولما ثبت  

ب . م ) المنزلین منزلة أبیھم ( م ) المتوفى قبل الأول فإن حفدة المرحوم ( ع . 
فإنھم یأخذون ما ناب لأبیھم في المنزلة ویقتسمونھ للذكر مثل حظ الأنثیین خلافا 
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مما یستوجب نقضھ  -المطعون  فیھ  -لما قضى بھ قضاة الموضوع في قرارھم 
. 
 

 . 1993/ 05/   25بتاریخ   94685غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 .82. ص: 1عدد  1994م . ق . م . ع  

 
لكن حیث أن مسألة التنزیل منصوص علیھـا فـي الشـریعة الإسـلامیة قبـل   -ب  

من قانون الأسرة قد اعتبـرت أن التنزیـل   169صدور قانون الأسرة وأن المادة  
أصبح بقوة القانون مع أن مبدأ التنزیل كان موجودا ولكـن بصـفة اختیاریـة وأن 

م قد أثبتوا بواسطة الشھود وقوع التنزیل من طرف جـدھم وقبـل المطعون ضدھ
صدور قانون التوثیق وعلیھ فھذا الوجھ أیضا غیـر مؤسـس الأمـر الـذي یتعـین 

 معھ رفض الطعن.
 .1993/ 09/   28بتاریخ   94719غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 ( غیر منشور ). 
 

تم إلا بــین الأصــول والفــروع مــن المقــرر قانونــا وشــرعا أن التنزیــل لا یــ -ج 
ویكون بتنزیل الفرع منزلة الابن المتوفى من قبل الأصل لیأخذ المنزلون منـاب 
المتوفى في حدود ما قرره القانون والشرع  ولا یجوز الحكـم بغیـر ذلـك، ولمـا 

أن قضاة المجلس، اعتبروا عقد التنزیـل المحـرر فـي :  -من قضیة الحال    -ثبت 
أنھ وصـیة ، یكونـون قـد أخطـأوا التصـور والتكییـف، على    1975/    11/    20

رغم ما في ذلك  من خـرق صـارخ لأحكـام الشـریعة الإسـلامیة ممـا یسـتوجب 
 نقض قرارھم المنتقد مع الإحالة.
 . 1994/ 03/   22بتاریخ   95385غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 134. ص: 1عدد  1995م . ق . م . ع  
 

ن التنزیل قبل صدور قانون الأسرة كـان اختیـاري وبعـد من المقرر شرعا أ  -د  
 صدور قانون الأسرة أصبح واجبا.

 ومن المقرر أیضا أنھ لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل.
أن مورث الطـاعنین قـد تـوفي قبـل والـده وأن   -في قضیة الحال    -ومتى تبین   

الموضـوع  بقضـائھم بعـدم الطاعنین لم یقع تنزیلھم من طرف جدھم فإن قضاة  
 أحقیتھم في إرث جدھم طبقوا صحیح القانون. 
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 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
 . 1995/ 05/   02. بتاریخ  99186غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 321عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع . م
 

لتبــرع مــن المقــرر شــرعا أنــھ تقبــل شــھادة الأقــارب فــي إثبــات  أعمــال ا -ھـــ 
 كالتنزیل. . . الخ.

أن تنزیــل الأحفــاد قــد وقــع مــن الجــد شــفویا  -فــي قضــیة الحــال  -ومتــى تبــین 
وبحضور شھود من الأقارب فإنھ یعتبر صحیحا طبقا للشریعة الإسلامیة التي لا 
تشترط الرسمیة في أعمال التبرع كالتنزیل وعلیھ فإن قضـاة المجلـس بقضـائھم 

ء من جدید برفض دعوى التنزیل خالفوا القانون مما بإلغاء حكم المحكمة والقضا
 یستوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 . 1997/ 11/   15بتاریخ   173556غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 325عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع .  م
 

من المقرر شرعا  أن عقد التنزیل قبل صدور قانون الأسرة كـان اختیـاري   -و  
اج إلى عقد رسمي وتقبل فیھ شھادة الأقارب طبقا للمذھب المالكي ولمـا ولا یحت

كان من الثابت أن عقد التنزیـل وقـع قبـل صـدور قـانون الأسـرة فإنـھ لا مجـال 
من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزیل كان یخضع   169لتطبیق أحكام المادة 

مجلـس بقضـائھم للوصیة الواجبـة طبقـا للمـذھب الحنفـي ومـن ثـم فـإن قضـاة ال
برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة علـى الخبـرة لأن عقـد 

 التنزیل یفتقد للرسمیة فإنھم خالفوا القانون وعرضوا قرارھم للنقض.
 .  1997/ 12/   15بتاریخ   173556غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 46. ص: 1العدد  1997م . ق . م . ع  
 
قرر قانونا أنھ من توفي ولھ أحفاد وقـد مـات مـورثھم قبلـھ أو معـھ ز ـ  من الم 

 وجب تنزیلھم منزلة أصلھم في التركة.
والأب تـوفي عـان   1995أن الجـد تـوفي عـام    -في قضیة الحال    -ومتى تبین   

فإن القضاة بقضائھم بحق الأحفاد فـي التنزیـل وبالتـالي فـي تركـة الجـد   1982
 ة ھنا بوفاة الجد ولیس بوفاة الأب.طبقوا صحیح القانون، فالعبر
 مما یستوجب رفض الطعن .

 . 1998/ 03/   17بتاریخ   186769غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
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 . 328عدد خاص. ص:  2001إ . ق . م . ع  
 

ح ـ إن القضاء بتوریث الحفید على أساس الوصیة الواجبـة قبـل صـدور قـانون 
یة الحال لا ینطبـق علیھـا قـانون الأسـرة بـل الأسرة یعد مخالفة للقانون لأن قض

أحكام الشریعة الإسلامیة التي كان القضاء الجزائري یطبقھا ومن ثـم لا یـورث 
الأحفاد في تركات أجدادھم إلا إذا أوصى الجد بأن أولاد ولده یحلون محل أبیھم 

 ویأخذون نصیبھ من المیراث.
 .2002سنة   02م . ق . العدد 

 
م الأحفاد تكون بمقدار حصة أصــلھم لــو بقــي حیــا : أسھ  170المادة  

 على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركة.
 
إن التنزیل یحرر لفائدة أحفاد من مات مورثھم قبلھم وأنھم في ھـذه الحالـة    -أ   

 یرثون مقدار أصلھ،  والوصیة تكون في حدود ثلث التركة.
غیـر .  (  1986/  02   /  24بتـاریخ     40651غ . أ . ش . م . ع . ملف رقـم   

 منشور ) . 
 

ــاد التنزیــل إن كــانوا وارثــین : 171المــادة  لا یســتحق ھــؤلاء الأحف
للأصل جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لھم، أو أعطاھم في حیاتــھ 
بلا عوض مقدار ما یستحق بھذه الوصیة، فإن أوصى لھــم أو لأحــدھم 

نصیب أحــدھم   التنزیل بمقدار ما یتم بھ نصیبھم أو   بأقل من ذلك وجب
 من التركة.

  
: أن لا یكون الأحفاد قد ورثوا مــن أبــیھم أو أمھــم مــا لا   172المادة  

 یقل عن مناب مورثھم من أبیھ أو أمھ.
 ویكون ھذا التنزیل للذكر مثل حظ الأنثیین.

 
 الفصل الثامن
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 الحمل 
: یوقف من التركة للحمل الأكثر مــن حــظ ابــن واحــد أو   173المادة  

ا كان الحمل یشارك الورثــة أو یحجــبھم حجــب نقصــان، بنت واحدة إذ
فإن كان یحجبھم حجب حرمان یوقــف الكــل ولا تقســم التركــة إلــى أن 

 .تضع الحامل حملھا
 

من المقرر قانونا أن شخصیة الإنسان تبدأ بتمـام ولادتـھ حیـا، وعلـى ھـذا    -أ   
أھلیة الوجوب ، الأساس كان تمتع الجنین بحقوقھ المدنیة واكتسابھ بدلك العنوان 

خاضعا ھو الآخر لشرط الولادة حیا، ومتى تحقق ذلك الشرط وثبت في الدعوى 
دون أن یحضــى مــن طــرف القضــاء بــالاعتراف فــي اســتحقاق التعــویض عــن 
الحادث الذي أودى بحیـاة الوالـد ، فـإن المجلـس القضـائي حـین رفضـھ الطلـب 

ا مكتسـبا أقـره القـانون،  قضائھ بصرف الأم لما تراه مناسبا ، یكون قد أنكر حقـ
 ومن ثم أخطأ في التطبیق مما یستوجب النقض. 

 
 .  1984/   10/ 10بتاریخ   35511غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 

 . 53. ص:  1. العدد  1989م . ق . م . ع  
 

: إذا ادعت المرأة الحمــل وكــذبھا الورثــة تعــرض علــى   174المادة  
 ) من ھذا القانون.43مادة (أھل المعرفة مع مراعاة أحكام ال

 
 الفصل التاسع 
 المسائل الخاصة

 مسألة الأكدریة والغراء
لا یفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا فــي الأكدریــة :    175المادة  

وھي:  زوج، وأم، وأخت شقیقة أو لأب، وجد فیضم الجد ما حسب لھ 
 إلى ما حسب لھا ویقسمان للذكر مثل حظ الأنثیــین، أصــلھا مــن ســتة،

وتعول إلى تســعة، وتصــح مــن ســبعة وعشــرین، للــزوج تســعة ولــلأم 
 ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانیة.
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 مسألة المشتركة
یأخذ الذكر من الاخــوة كــالأنثى فــي المشــتركة وھــي:  :    176المادة  

زوج وأم أو جدة واخوة لأم، واخوة أشقاء، فیشتركان في الثلث الإخوة 
ــذكور ــلأم والاخــوة الأشــقاء ال ــى عــدد  ل ــك ســواء عل ــاث فــي ذل والإن

 رؤوسھم، لأن جمیعھم من أم 
 مسألة الغراوین

إذا اجتمعت زوجة، وأبوان، فللزوجة الربع وللأم ثلث :    177المادة  
ما بقي وھو الربع، وللأب ما بقي، فإذا اجتمــع زوج وأبــوان، فللــزوج 

   النصف وللأم ثلث ما بقي وھو السدس وما بقي للأب.
 

 لةمسألة المباھ
إذا اجتمـــع زوج، وأم، وأخـــت شـــقیقة أو لأب، كـــان : 178المـــادة 

للزوج  النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث أصلھا من ستة وتعول 
 إلى ثمانیة، للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان.

 
 مسألة المنبریة

إذا اجتمعت زوجــة وبنتــان وأبــوان صــحت فریضــتھم :  179المادة  
وتعــــول إلــى ســبعة وعشــرین، للبنتــین الثلثــان   مــن أربعــة وعشــرین،

(ستة عشر )   وللأبــوین الثلــث  ( ثمانیــة )وللزوجــة الــثمن ( ثلاثــة )  
 ویصیر ثمنھا تسعا.

 الفصل العاشر 
 قسمة التركات

 یؤخذ من التركة حسب الترتیب الآتي::  180المادة  
 مصاریف التجھیز، والدفن بالقدر المشروع. - 1
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 بتة في ذمة المتوفى.الدیون الثا - 2
 الوصیة. - 3

فإذا لم یوجد ذوو فروض أو عصــبة آلــت التركــة إلــى ذوي الأرحــام، 
 فإن لم یوجدوا، آلت إلى الخزینة العامة.

 
من المقرر قانونا وشرعا بأن التعویض عن الأضـرار لـیس إرثـا ولا یـدخل   -أ  

ن یثبـت ضمن عناصر التركة، ویمكن أن یحكم بھ لكل من طلبـھ، علـى شـرط أ
ھذا الضرر لدى قضاة الموضوع الذین لھـم الحـق فـي قبولـھ ورفضـھ، معللـین 

 قضاءھم على ھذا الأساس. 
 

 .  1980/   07/ 13بتاریخ   21160غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 
 . 87. ص:  1. العدد  1980م . ق . م . ع  

 
 173و   109یراعى في قسمة التركات أحكام المادتین(:    181المادة  

) من ھــذا القــانون ومــا ورد فــي القــانون المــدني فیمــا یتعلــق بالملكیــة 
 الشائعة.

وفي حالة وجود قاصر بین الورثة یجب أن تكون القســمة عــن طریــق 
 القضاء.

 
یتطلب القانون في حالة تعذر القسمة عینا ، أو كان من شأنھا إحـداث نقـص   -أ  

ل بـالمزاد ، وذلـك بـالطرق كبیر فـي قیمـة المـال المـراد قسـمتھ، بیـع ھـذا المـا
المنصوص علیھا قانونا، غیر أنھ یمكـن أن تكـون ھـذه المزایـدة مقتصـرة علـى 
الشــركاء وحــدھم إذا مــا طلبــوا ھــذا بالإجمــاع ، والقضــاء بخــلاف ھــذا المبــدأ 
القانوني ، یستوجب نقض القرار الذي قضى بإلزام المدعین بیع منابھم في الدار 

 علیھم دون  عرض الدار للبیع بالمزاد العلني. المشاعة بینھم وبین المدعى
 

 .  1986/ 06/   02. بتاریخ  41996غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 78، ص:  2. عدد  1989م . ق . م . ع  
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من المقرر قانونا أن الحكم ببیع الملكیة الشائعة بـالمزاد العلنـي فـي الوقـت   -ب  
الكیھم وفي الوقت الذي یطالب فیھ أغلبھم الذي یمكن تفادي بیعھ بتقسیمھ، على م

بقسمتھ، یعد إضرارا  بھم  وحرمانھم منھ دون موجب، ومن ثم فإن القضاء بما 
أن   -في قضیة الحال    -یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون ، لما كان من الثابت  

الطاعنین أبدیا رغبتھما في تقییم العقارین اللذین ورثاھما مـع المطعـون ضـدھا 
وأن الخبیر الذي عینتھ المحكمة جعـل للتقیـیم عـدة حلـول وذلـك بـإجراء عملیـة 
تعویض بین الإخوة ، فإن قضـاة المجلـس بإلغـائھم الحكـم المسـتأنف مـن جدیـد 
الأمر ببیع الملكیة الشائعة المتنازع علیھا بالمزاد العلني خرقـوا القـانون، ومتـى 

 كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 

 .  1987/ 12/   07. بتاریخ  46589. أ . ش . م . ع . ملف رقم  غ 
 . 54، ص:  4. عدد  1990م . ق . م . ع  

 
من المقرر قانونا أنھ في حالة وجود قاصر یتوجب أن تكون قسـمة التركـة   -ج  

بین الورثة عن طریق القضاء ویعرض ملف القضیة بواسطة كاتب الضبط على 
مـن قضـیة   -م على الأقل مـن یـوم الجلسـة، ولمـا ثبـت  أیا  10السید النائب قبل  

أن القسمة موضوع الدعوى لم تقع تحت إشراف العدالـة لضـمان عـدم    -الحال  
النیابة العامـة علـى   بإطلاعالإجحاف بحق القاصر، ولم یحترم الإجراء الخاص  

 القضیة فإنھ یتعین بذلك نقض وإبطال القرار المطعون فیھ.
 

 .  1992/ 12/   22. بتاریخ  84551. ملف رقم  غ . أ . ش . م . ع 
 .1. عدد :  1995م . ق . م . ع  

 
إن إجراء قسمة تركة مع وجـود قاصـر بـین الورثـة، تسـتدعي اللجـوء إلـى   -د  

 القضاء، وإلا اعتبرت القسمة باطلة.
 

 . 1995/ 01/   31. بتاریخ  112773غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 .  90. ص: 50د : ن . ق . م . ع  عد 

 
في حالــة عــدم وجــود ولــي أو وصــي یجــوز لمــن لــھ :    182المادة  

مصلحة أو للنیابة العامة أن یتقدم إلى المحكمــة بطلــب تصــفیة التركــة 
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وبتعیین مقدم، ولرئیس المحكمة أن یقرر وضع الأختام، وإیداع النقــود 
 والأشیاء  ذات القیمة، وأن یفصل في الطلب.

 
 
ــاة المــورث  المشــترك  ءالاســتیلاإن  -أ  علــى المیــراث الــذي تواصــل منــذ وف

 للطرفین ھو فعل یكون جریمة مستمرة .
 

 . 1986/ 05/   13.  بتاریخ  276غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 ( غیر منشور ) .  
 

كل حكم أو قرار أمر بإجراءات لفھـم النـزاع، كـالقرار الـذي یعـین خبیـرا   -ب  
ومـن ذلـك تعیـین الخبیـر لحصـر أعیـان التركـة ویھیـئ ویكلفھ  بأعمـال معینـة  

مشروع اقتسامھا، ویحاول  الصلح بـین الأطـراف ویأخـذ بـآرائھم، الطعـن فیـھ 
 ق . أ  . م .  231غیر جائز طبقا لما ھو وارد في المادة 

 
 .  1988/ 11/   07بتاریخ   50246غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 55 ، ص: 45م . ق . م . ع  . عدد 
 

: یجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة فــي قســمة التركــة   183المادة  
فیما یتعلق بالمواعید وسرعة الفصل فــي موضــوعھا، وطــرق الطعــن 

 .في أحكامھا
 
من المقرر قانونا أنـھ یجـوز إقامـة دعـوى اسـتعجالیھ لتعیـین خبیـر محضـر   -أ

 لى أموال التركة.لحصر مخلفات الھالك ، كما أنھ یجوز تعیین حارس قضائي ع
 

 . 1985/ 12/   30بتاریخ   38554غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 غیر منشور ) .( 
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من المقرر قانونا   أنھ تجوز الحراسة القضائیة على الأموال التـي تركھـا   -ب  
المتوفى في حالة نـزاع  بـین الورثـة وذلـك لحفـظ حقـوق ذوي الشـأن  وتنتھـي 

ھا ، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ھذا المبدأ یعـد خرقـا الحراسة بزوال سبب قیام
أن قضـاة الموضـوع لمـا قضـوا  -فـي قضـیة الحـال  -للقانون ، ولما كان ثابتـا  

بإبقاء الحراسة القضائیة علـى التركـة رغـم زوال سـبب قیامھـا  ودون مراعـاة 
) یكونوا قـد خـالفوا القـانون ، ومتـى كـان كـذلك   والابنمصلحة الورثة  ( الأم  

 استوجب إلغاء القرار المطعون فیھ .
 

 .  1990/ 03/   19بتاریخ   58504غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 42، ص:  1. عدد  1981م . ق . م . ع  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتاب الرابع 
 التبرعات

 الوقف -الھبة     -الوصیة  
 الفصل الأول

 الوصیة
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د المــوت بطریــق الوصــیة تملیــك مضــاف إلــى مــا بع ــ:    184المادة  
 التبرع.

  
من المقرر قانونا أنھ یسـري علـى المیـراث، والوصـیة، وسـائر التصـرفات   -أ  

التي تنفذ بعد الموت ، قـانون الھالـك أو الموصـي أو مـن صـدر منـھ التصـرف 
وقت موتھ، ومن ثم فـإن القضـاء بمـا یخـالف ھـذا المبـدأ یعـد خطـأ فـي تطبیـق 

أن المجلـس باعتمـاده علـى    -قضـیة الحـال  فـي    -القانون ولما كان من الثابـت  
القانون الفرنسي دون مراعاة قانون الھالك أو الموصي باعتباره جزائریا مسلما 
یكون قد أخطأ في تطبیق القانون وخرق أحكام الشریعة الإسلامیة ، ومتى كـان 

 كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 

 .  1990/ 10/   17ریخ  بتا  63219غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 79. ص:  2. عدد :  1991م . ق . م . ع  

 
من المقرر قانونا أن الوصیة ھي تملیـك مضـاف لمـا بعـد المـوت بطریـق   -ب  

 التبرع ، وھي مقدمة على التركة.
ولما كان النزاع الحالي یتعلق بقسمة تركة، وقد أثار أحد الأطراف أثناء الدعوى 

، فـإن قضـاة الموضـوع كـانوا ملـزمین بمناقشـة ذلـك، دفعا یتعلق بوجود وصیة
استنادا للدلائل المقدمة لھم لإثباتھا أو نفیھا ولا یمكنھم أبدا القول بأنھا نفذت مـع 
القسمة في حیاة المورث لأن ذلك یعد خرقا واضـحا للقـانون ولأحكـام الشـریعة 

 الإسلامیة، مما یعرض قضاءھم للإبطال.     
 

 .  1995/ 05/   02.  بتاریخ  116375. ملف رقم  غ . أ . ش . م . ع 
 . 108. ص: 1. عدد :  1996م . ق . م . ع  

 
تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد علــى الثلــث :    185المادة  

 تتوقف على إجازة الورثة.
 

من المقرر قانونا أنھ تكون الوصیة في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث   -أ 
 على إجازة الورثة.یتوقف 
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أن الوصیة صـدرت فـي حیـاة الموصـیة لأولاد   -في قضیة الحال    -ومتى تبین  
ابنھا ( س ) حال حیاة ھذا الأخیر في ثلث التركة باعتبـارھم غیـر وارثـین فـإن 
قضاة المجلس بقضائھم بتأیید حكم المحكمـة القاضـي بحصـر التركـة وتقسـیمھا 

غاء الوصیة على أسـاس أن الموصـى على الورثة وتحدید نصیب كل وارث وإل
 لھم یعدون من ورثة الموصیة  فإنھم خالفوا القانون وأخطأوا في تطبیقھ.

 مما یستوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 .  1997/ 07/   29.  بتاریخ  166090غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 298. عدد خاص. ص:  2001. ق . م . ع  م
 

رر شرعا وقانونا أن الوصیة تكون في حدود ثلث التركة متى كان من المق  -ب 
ــة  ــھ بخــرق الأشــكال الجوھری ــرار المطعــون فی ــى الق ــإن النعــي عل ــم ف ومــن ث

 للإجراءات في غیر محلھ یستوجب رفضھ.
أن المورث قد أوصى لمطلقتھ بثلـث مـا   -في قضیة الحال    -لما كان من الثابت  

فإن عدم إدخال جمیع الورثة في یملك وأنھ ثبت لقضاة الموضوع صحة الوصیة  
الخصام لا یؤثر على تنفیذ الوصیة في التركة. ومتى كان كذلك استوجب رفض 

 الطعن.
 

 .  1991/ 02/   24.  بتاریخ  75598غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 51. ص: 2. عدد  1993م . ق . م . ع  

 
 

 الموصي والموصى لھ
یكون ســلیم العقــل، بالغــا مــن   یشترط في الموصي أن:    186المادة  

 ) سنة على الأقل.19العمر تسع عشرة (
 

: تصــح الوصــیة للحمــل بشــرط أن یولــد حیــا، وإذا ولــد   187المادة  
 توائم یستحقونھا بالتساوي ولو اختلف الجنس.

 
 لا یستحق الوصیة من قتل الموصي عمدا.:  188المادة  
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ــادة  ــا ا:  189الم ــوارث إلا إذا أجازھ ــاة لا وصــیة ل ــد وف ــة بع لورث

 الموصي.
 
 
إن المجلس تجاوز حدوده وذلـك باعتبـار عقـد الھبـة وصـیة وھـذا لا یصـح   -أ  

حســب قواعــد الشــریعة الإســلامیة ، كمــا ذكــر الشــیخ خلیــل فــي الجــزء الرابــع 
وما بعدھا بقولھ: " لا یجوز وصیة الزوج لزوجتـھ " . وبھـذا فـإن   92الصفحة  

 یعة ومن ثم تعین نقض القرار.قضاة الموضوع خالفوا قواعد الشر
 

غیـر .  ( 1987/ 04/   20.  بتاریخ  45371غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 منشور ) .

 
من المقرر قانونا أنـھ یعتبـر التصـرف وصـیة تجـري  علیھـا أحكامھـا إذا   -ب  

تصرف شخص لأحد ورثتھ واستثنى لنفسھ بطریقة ما حیازة الشيء المتصـرف 
مدة حیاتھ ما لم یكن ھناك دلیل یخالف ذلك ، ومن المقرر أیضا فیھ والانتفاع بھ 

أنھ لا وصیة لوارث إلا إذا أجازھـا الورثـة ، ومـن ثـم فـإن النعـي علـى القـرار 
في   -المطعون فیھ بمخالفة القانون غیر سدید یستوجب الرفض ، ولما كان ثابتا  

وعـدم تنفیـذ   أن قضاة الاسـتئناف لمـا قضـوا بـبطلان عقـد الھبـة  -قضیة الحال  
التصرف باعتباره وصـیة لـوارث یكونـوا  بقضـائھم كمـا فعلـوا طبقـوا القـانون 

 تطبیقا صحیحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
 

 .  1990/ 03/   20.  بتاریخ  59240غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 57، ص:  3عدد  1992. ق.  م .ع  ،   م
 

أنھ لا وصـیة لـوارث إلا إذا أجازھـا الورثـة بعـد من المقرر شرعا وقانونا   -ج  
 وفاة المورث.

أن قضاة الموضوع لما قضوا بـرفض طلـب   -في قضیة الحال    -ولما كان ثابتا  
الطاعن بقسمة التركة على اعتبار أن الوصیة بالقسمة قد تمت بعقد توثیقي فإنھم 
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ن الوصیة أخطأوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارھم للقصور في التسبیب  لأ
 للوارث غیر مقبولة شرعا وقانونا.

 
 .  1992/ 11/   24.  بتاریخ  86039غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 292عدد خاص ، ص:  2001إ  . ق.  م .ع  ،  
 

 الموصى بھ
للموصي أن یوصي بالأموال التي یملكھا والتي تــدخل :    190المادة  

 في ملكھ قبل موتھ عینا أو منفعة.
 

 ت الوصیة إثبا
 تثبت الوصیة::   191المادة

 بتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر عقد بذلك. - 1
وفي حالة وجود مانع قاھر تثبت الوصیة بحكم. ویؤشــر بــھ علــى   -  2

 ھامش أصل الملكیة.
 
من المقرر قانونا أنھ تثبت الوصیة بتصریح الموصي أمام الموثـق وتحریـر   -أ  

ع قاھر تثبت الوصیة بحكم ویؤشر بھ على ھامش عقد بذلك وفي حالة وجود مان
 أصل الملكیة.

ومـن ثــم فــإن قضــاة المجلــس بقضــائھم باســتبعاد الوصــیة الشــفویة لســبب عــدم 
 التصریح بھا أمام الموثق طبقوا صحیح القانون.

 مما یستوجب رفض الطعم .
 .   1997/ 12/   23بتاریخ   1160350غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 295. عدد خاص. ص:  2001م . ع   . ق .م
 

تطبیـق صـحیح للقـانون   -وجوب إفراغھا فـي الشـكل الرسـمي    -وصیة      -ب  
 من قانون الأسرة. 191طبقا للمادة 
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.   (  1997/ 12/   25.  بتــاریخ  160350غ . أ . ش . م . ع . ملــف رقــم  
 غیر منشور ) .

 أحكام الوصیة
ــادة  ــي الو :  192الم ــوع ف ــوز الرج ــمنا، یج ــراحة أو ض ــیة ص ص

فالرجوع الصریح یكون بوسائل إثباتھا، والضمني یكون بكل تصــرف 
 یستخلص منھ الرجوع فیھا.

 
من المقرر قانونا أنھ یجوز الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنا  ومن ثـم   -أ  

 -فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون . لما كان الثابت 
ــي قضــیة  ــا  -الحــال ف ــا قضــوا بصــحة الوصــیة وثبوتھ ــس لم أن قضــاة المجل

واستخراج الثلث منھا للمستأنف بالرغم من كون الوصي قد تراجع عن وصـیتھ 
عمـھ ببیـع جمیـع ممتلكاتـھ  ابـنبموجب الوكالة الرسمیة التي وكـل مـن خلالھـا 

جب العقاریة یكونون كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون، ومتى كان كذلك استو
 نقض القرار المطعون فیھ.

 
 .   1990/ 01/   24بتاریخ   54727غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 85، ص:  4عدد  1991م . ق.  م .ع  ، 
 رھن الموصى بھ لا یعد رجوعا في الوصیة.:  193المادة  

 
إذا أوصي لشخص ثم أوصي لثان یكون الموصــي بــھ :    194المادة  

 مشتركا بینھما.
 
 
من المقرر قانونا أن الوصـیة ھـي تملیـك مضـاف لمـا بعـد المـوت بطریقـة   -أ  

 التبرع، وھي مقدمة على التركة.
ولما كان النـزاع الحـالي یتعلـق بقسـمة تركـة، وقـد أثـار أحـد الأطـراف  أثنـاء 

الدعوى دفعا یتعلق بوجود وصیة، فإن قضاة الموضوع كانوا ملـزمین بمناقشـة  
مة لھم لإثباتھا أو نفیھا. ولا یمكنھم القـول بأنھـا نفـذت ذلك، استنادا للدلائل المقد 
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مـع القسـمة فـي حیـاة المـورث، لأن ذلـك یعـد خرقـا واضـحا للقـانون ولأحكــام 
 الشریعة الإسلامیة، مما یعرض قضاءھم للإبطال.

 
 .   1995/ 05/   02بتاریخ    116375غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 ( غیر منشور ) . 
 

إذا كانت الوصیة لشخصین معینــین دون أن یحــدد مــا :    195المادة  
یستحقھ كــل منھمــا ومــات أحــدھما وقــت الوصــیة أو بعــدھا قبــل وفــاة 
الموصي، فالوصیة كلھا للحي منھما، أما إذا حدد ما یستحقھ كل منھما 

 فالحي لا یستحق إلا ما حدد لھ.
 

ــادة  ــاة :  196الم ــي بوف ــر محــدودة تنتھ ــدة غی ــة لم الوصــیة، بمنفع
 الموصي لھ وتعتبر عمرى.

 
من المقرر قانونا أنھ یجوز الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنا  ومن ثـم   -أ  

فإن القضاء بما یخالف ھذا المبـدأ یعـد خطـأ فـي تطبیـق القـانون. لمـا كـان مـن 
أن قضاة المجلس لما  قضوا بصحة الوصیة وثبوتھا   -في قضیة الحال    -الثابت  

ستأنف بالرغم من كون الوصي قد تراجع عن وصـیتھ واستخراج الثلث منھا للم
بموجب الوكالة الرسمیة التي وكـل مـن خلالھـا ابـن عمـھ ببیـع جمیـع ممتلكاتـھ 
العقاریة یكون بقضائھم كما فعلوا أخطأوا في تطبیق القانون، ومتـى كـان كـذلك 

 استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
 

 .   1990/ 01/   24  بتاریخ 54727غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 4. العدد  1991م . ق . م . ع  

 
یكــون قبــول الوصــیة صــراحة أو ضــمنا بعــد وفــاة :   197المــادة 

 الموصي.
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إذا مات الموصــى لــھ قبــل القبــول فلورثتــھ الحــق فــي :    198المادة  
 القبول أو الرد.

 
إذا علقت الوصیة على شــرط  اســتحقھا الموصــى لــھ :    199المادة  

الشــرط، وإذا كــان الشــرط غیــر صــحیح صــحت الوصــیة  بعــد إنجــاز
 وبطل الشرط.

 
 :  تصح الوصیة مع اختلاف الدین . 200المادة  

 
تبطل الوصیة بمــوت الموصــى لــھ قبــل الموصــي، أو :    201المادة  
 بردھا.

 
 
 

 الفصل الثاني 
 الھبة

 الھبة تملیك بلا عوض: 202المادة  
لقیــام بــالتزام یتوقــف ویجوز للواھب أن یشترط علــى الموھــوب لــھ ا  

 تماما على إنجاز الشرط.
 
 
من المستقر علیھ قضاء أن الحكم الذي یحوز قوة الشيء المقضي فیـھ لا بـد   -أ  

 من أن تتوافق أسبابھ مع منطوقھ.
 ومن المقرر قانونا أن الھبة تخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة.

أقامھــا المرحــوم أن الھبــة موضــوع النــزاع  -فــي قضــیة الحــال  -ومتــى تبــین 
لزوجتھ ذاكرا بأنھ في حالة ما إذا وجد بعد وفاتھ ورثة آخرون وشرعیون تحدد 
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الھبة حسب القانون وھو ما یجعلھا في شكل وصیة مضافة إلـى مـا بعـد المـوت 
في حین أن الشریعة لا تسمح بالوصیة للوارث، والمطعـون ضـدھا ھـي زوجـة 

وع النـزاع یعتبـر مـن مخلفـات لاحق لھا في الوصیة وعلیھ فإن المسـكن موضـ
 الھالك ویورث عنھ حسب الفریضة الشرعیة.

وإن القضاة بقضائھم برفض الدعوى على أساس صحة الھبة خالفوا القانون مما 
 یستوجب نقض القرار. 

 .   1998/ 03/   13بتاریخ   179724غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 277، عدد خاص ، ص:  1991. ق . م . ع ،  م
 

من المقرر قانونا أنھ یجـوز للواھـب أن یشـترط علـى الموھـوب لـھ القیـام   -ب  
 بالتزام یتوقف تمام الھبة على إنجاز الشرط.

أن عقــد الھبــة لا یتضــمن أي شــرط للعنایــة  -فــي قضــیة الحــال  -ومتــى تبــین 
بالواھبة أو أي التزام نحوھا من طرف الطاعن فإن القضاة بقضائھم بإلغاء عقـد 

 عرضوا قرارھم لانعدام الأساس القانوني.الھبة 
 

 .   1998/ 06/   16بتاریخ   197336غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 284، عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع ،  م
 

: یشترط في الواھــب أن یكــون ســلیم العقــل، بالغــا تســع   203المادة  
 ) سنة وغیر محجور علیھ.19عشرة (

 
وعلى ما جرى بھ قضاء  أنھ یجب على القضاء   -وقانونا  من المقرر شرعا  -أ   

الفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف النزاع حتى لا یحـرم المحكمـة 
العلیا من ممارسة رقابة الأحكام الشرعیة والقانونیة، فإن القضاء بما یخالف ھذه 

 المبادئ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة.
یتعلــق بعقــد ھبــة، وأن  -فــي قضــیة الحــال  -أن النــزاع  إذا كــان مــن الثابــت -

كان أثناء تصرفھ لا یتمتع بقواه العقلیة،  -الواھب  -الطاعنات دفعن بأن والدھن  
ولقد كان على قضاة الاستئناف التصدي لھذا الادعاء والعمل على إثباتھ أو نفیھ، 

ورث فـي صـحة فإنھم بالاعتماد على المدة الفاصـلة بـین یـوم الھبـة ومـوت المـ
التصرف وإھمـالھم الجـواب علـى البـت فـي ھـذا الـدفع والقضـاء بصـحة الھبـة 
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عرضوا ما قضوا بھ للنقض بسبب نقض البیان والتعلیل بما فیھ الكفایة ، الأمـر 
 الذي لا یتحقق معھ للمحكمة العلیا  مراقبة تطبیق أحكام الشریعة والقانون.

 ن فیھ تأسیسا على ھذا الوجھ.ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعو
 

 .  1984/ 10/   22بتاریخ   31833غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 65.  ص:  3. العدد  1989م . ق . م . ع  

 
من المقرر شرعا وقانونا بأنھ یشترط في الواھب أن یكون سلیم العقل. وإن   -ب 

على الورثة أن   أصدر تبرعھ أثناء مرض الموت، وتعتبر الھبة وصیة ، ویجب 
یثبتوا أن الھبة قد صدرت من مورثھم وھو في مرض موتـھ، ولھـم إثبـات ذلـك 
بجمیع الطرق، حیث أنھ إذا كان شـرط مـرض المـوت فـي إبطـال الھبـة مسـألة 
قانونیة فإن حصول ھـذا المـرض یجـب إثباتـھ، وبمـا أن قضـاة الموضـوع لمـا 

قیــق للتأكــد مــن أن الھبــة حكمــوا بإبطــال الھبــة المتنــازع علیھــا دون إجــراء تح
صدرت من الواھب وھو في مرض موتھ لم یسببوا قـرارھم تسـبیبا كافیـا، ولـم 

 یؤسسوه  تأسیسا شرعیا، الأمر الذي یستوجب النقض.  
 

 .  1986/ 05/   05.  بتاریخ   41111غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 ( غیر منشور ) .  
 

ــادة  ــوت، و  204الم ــرض الم ــي م ــة ف ــالات : الھب ــراض والح الأم
 المخفیة، تعتبر وصیة.

 
وعلـى مـا جـرى بـھ قضـاء المجلـس   -متى كان من المقرر شـرعا وقانونـا  -أ   

أنھ یجب على القضاء الفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من أطـراف   -الأعلى
النــزاع حتــى لا یحــرم المحكمــة العلیــا مــن ممارســة رقابــة الأحكــام الشــرعیة 

لقضـاء بمـا یخـالف ھـذه المبـادئ یعـد خرقـا لأحكـام الشـریعة والقانونیة، فـإن ا
 الإسلامیة.

یتعلــق بعقــد ھبــة، وأن  -فــي قضــیة الحــال  -إذا كــان مــن الثابــت أن النــزاع -
كان أثناء تصرفھ لا یتمتع بقواه العقلیة،  -الواھب  -الطاعنات دفعن بأن والدھن  

لعمل على إثباتھ أو نفیھ، ولقد كان على قضاة الاستئناف التصدي لھذا الادعاء وا
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فإنھم بالاعتماد على المدة الفاصـلة بـین یـوم الھبـة ومـوت المـورث فـي صـحة 
التصرف وإھمـالھم الجـواب علـى البـت فـي ھـذا الـدفع والقضـاء بصـحة الھبـة 
عرضوا ما قضوا بھ للنقض بسبب نقض البیان والتعلیل بما فیھ الكفایة ، الأمـر 

 علیا  مراقبة تطبیق أحكام الشریعة والقانون.الذي لا یتحقق معھ للمحكمة ال
 .  1984/ 10/   22بتاریخ   31833غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 65.  ص:  3. العدد  1989م . ق . م . ع  
 

متى كان من المقرر فقھا وقضاء أن مرض المـوت الـذي یبطـل التصـرف  -ب  
ھ یفقد المتصـرف وعیـھ ھو المرض الأخیر إذا كان خطیرا ویجر إلى الموت وب

وتمییزه ، فإن القضاء بما یخالف أحكـام ھـذا المبـدأ یعـد خرقـا للقواعـد الفقھیـة 
المستمدة من أحكـام الشـریعة الإسـلامیة والاجتھـاد القضـائي السـائد بشـأن ھـذا 

 الخصوص.
إذا كان الثابت أن الطاعنین لم یستطیعوا إثبات أن البائع لم یكـن یملـك تمییـزه   -

دراكـھ وقـت تصـرفھ، وأن المـرض الأخیـر الـذي اعتـراه أدى إلـى ولا صحة إ
تصرف باطل، فإن قضاة الموضـوع اقتنعـوا بمـا لھـم مـن أدلـة یكـون المـرض 
الأخیر  لم یكن مرضا من شأنھ أن یفقد المتصرف مراقبة أموالھ وقد وفقوا فیما 
قضوا بھ في النزاع المطروح أمامھم. ومتى كان كذلك استوجب رفـض الطعـن 

 لمؤسس على مخالفة أحكام ھذا المبدأ .ا
 

 .  1984/ 07/   09بتاریخ   33719غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 51.  ص:  3. العدد  1987م . ق . م . ع  

 
من المقرر قانونـا أنـھ یعتبـر التصـرف وصـیة تجـري  علیھـا أحكامھـا إذا -ب  

الشيء المتصـرف تصرف شخص لأحد ورثتھ واستثنى لنفسھ بطریقة ما حیازة 
فیھ والانتفاع بھ مدة حیاتھ ما لم یكن ھناك دلیل یخالف ذلك ، ومن المقرر أیضا 
أنھ لا وصیة لوارث إلا إذا أجازھـا الورثـة ، ومـن ثـم فـإن النعـي علـى القـرار 

في   -المطعون فیھ بمخالفة القانون غیر سدید یستوجب الرفض ، ولما كان ثابتا  
تئناف لمـا قضـوا بـبطلان عقـد الھبـة وعـدم تنفیـذ أن قضاة الاسـ  -قضیة الحال  

التصرف باعتباره وصیة لوارث یكون بقضائھم كما فعلوا طبقوا القانون تطبیقا 
 صحیحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
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 .  1990/ 03/   05.  بتاریخ  59240غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 57، ص:  3عدد  1992م  . ق.  م .ع  ، 

 
من المقرر  قانونا أن الھبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخفیة   -ج  

 تعتبر وصیة.
ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائھم بـرفض دعـوى الطـاعنین  رغـم الثبـوت  
بشھادات طبیة بأن الواھب كان في حالة مـرض مخیـف وبـأن الھبـة كانـت فـي 

  .ھم للقصور في التسبیب عرضوا قرارمرض الموت، فإنھم بقضائھم كما فعلوا 
 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ

 .  1998/ 06/   16بتاریخ   197335غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 281. عدد خاص.  ص:  2001. ق . م . ع  م
 

من المقرر أن الھبة  في مرض الموت تعتبر وصـیة ومـن ثـم فـإن القضـاء   -د  
 مخالفا للقانون. بخلاف ھذا المبدأ یعد 

أن الواھب كـان فـي مـرض المـوت بشـھادة   -في قضیة الحال    -ولما كان ثابتا  
 الموثق والشھود والشھادات الطبیة.

فإن قضـاة الموضـوع بقضـائھم بـرفض دعـوى الطـاعن علـى أسـاس أن العقـد 
التوثیقي لا یمكن إبطالھ إلا في حالة الطعن بالتزویر  مع أن الدعوى كانت ضد 

الــذي أقامــھ الواھــب ولــیس ضــد شــكلیة العقــد رغــم ثبــوت أن الھبــة  التصــرف
موضوع النزاع كانت في مرض الموت فعلا فإنھم بقضـائھم كمـا فعلـوا خـالفوا 

 القانون وعرضوا قرارھم للنقض.
 .  1999/ 03/   16بتاریخ   219901غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 287. عدد خاص.  ص:  2001. ق . م . ع  م
 

ھـ ـ تعتبر الھبة في مرض المـوت والحـالات المخیفـة وصـیة لأنـھ یشـترط فـي 
 الواھب أن یكون سلیم العقل وقت إبرام أو تحریر الھبة.

وأن إبطال الھبة المحررة بواسطة الوكیل فـي مـرض المـوت ھـو تطبیـق سـلیم 
 من الأسرة. 204,  203للقانون. لعدم تحقیق ما تقتضیھ أحكام المادتین 

 .2002سنة   02العدد  م . ق .
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: یجــوز للواھــب أن یھــب كــل ممتلكاتــھ أو جــزءا منھــا   205المادة  
 عینا، أو منفعة، أو دینا لدى الغیر.

 
تنعقد الھبة بالإیجاب والقبول، وتتم بالحیازة، ومراعاة :    206المادة  

 أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة  بالمنقولات.
 د القیود السابقة بطلت الھبة.وإذا اختل أح 

 
من المبادئ المستقر في أحكـام الشـریعة الإسـلامیة أن حیـازة الموھـوب لـھ   -أ  

 للمال تعد شرطا لصحة عقد الھبة.
وتأسیسا على ما تقدم، یستوجب نقض القرار الذي یقضي بصـحة الھبـة اسـتنادا 

الموھـوب لـھ دون على التصریح الوارد بالعقد المتمثل في انتقـال الحیـازة إلـى  
 التأكد من وقوع  الحیازة الفعلیة. 
 .  1986/ 04/   21بتاریخ   40457غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 72.  ص:  2.العدد  1989م . ق . م . ع  
 

مـن قـانون   206من المقرر قانونا بأن العقد العرفـي للھبـة مخـالف للمـادة    -ب  
ده وذلك باعتبار عقد الھبة وصیة وھذا الأسرة، ومن ثم فإن المجلس تجاوز حدو

لا یصح حسب قواعد الشـریعة الإسـلامیة ، كمـا ذكـر الشـیخ خلیـل فـي الجـزء 
وما بعدھا بقولھ: " لا یجوز وصیة الزوج لزوجتھ " . وبھذا   92الرابع الصفحة  

 فإن قضاة الموضوع خالفوا قواعد الشریعة ومن ثم تعین نقض القرار.
 

غیـر .   ( 1987/ 04/   20بتـاریخ   45371ملف رقم   غ . أ . ش . م . ع .  
 منشور ) .

 
ــتم  -ج  ــالقول وت ــالحوزمــن المقــرر فقھــا أن الھبــة تلــزم ب ، وھبــة الــزوجین  ب

لبعضھما  یعمل بھا ولو لم یتم الحوز حتى حصول المانع ومات الواھب فالھبـة 
بانعـدام صحیحة إذا أشھد علیھا ومن ثم فـإن النعـي علـى القـرار المطعـون فیـھ 

 الأساس القانوني غیر مؤسس یستوجب رفضھ.
المطعـون أن الواھـب وھـب لزوجتـھ (  -الحال    في قضیة  -ولما كان من الثابت  

ضدھا )  وأشھد علـى ھبتـھ ، فـإن القـرار المطعـون فیـھ باعتمـاده علـى أقـوال 
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الشــھود والوثیقــة العرفیــة فــي تأییــد الحكــم المســتأنف القاضــي بــرفض دعــوى 
میة إلى تمكینـھ مـن نصـیبھ مـن إرث أخیـھ زوج المطعـون ضـدھا الطاعن الرا

 طبقوا صحیح القانون.
 ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 .  1990/ 02/   19بتاریخ   58700غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 133.  ص:  4.العدد  1991م . ق . م . ع  

 
ة أن   تحــرر فـي شــكل یشـترط فــي العقـود المضــمنة بنقـل الملكیــة  العقاریـ -د 

 رسمي وإلا رفعت تحت طائلة البطلان .
مـن قـانون الأسـرة، أن الھبـة تنعقـد بالإیجـاب والقبـول مـع   206وتنص المادة  

مراعــاة فــي العقــارات  ولــذا فــإن الھبــة تعتبــر باطلــة لعــدم اســتیفاءھا الشــروط 
 الجوھریة. 

 
 .  94/ 11/   09بتاریخ   103606غ . م . م . ع . ملف رقم  

 . 67.  ص:  51ن . ق . م . ع  العدد 
 

: إذا كان الشيء الموھوب بیــد الموھــوب لــھ قبــل الھبــة   207المادة  
 یعتبر حیازة، وإذا كان بید الغیر وجب إخباره بھا لیعتبر حائزا.

 
من المقرر  قانونا أنھ إذا كان الشيء الموھوب بیـد الموھـوب لـھ قبـل الھبـة   -أ  

 بید الغیر وجب إخبار بذلك.اعتبر حائزا وإذا كان 
ومن ثم فإن قانون الأسرة لم یحدد للحیازة  مدة معینة، إن قضاة المجلس  كـانوا 
على صواب عندما قضوا بصحة عقـد ھبـة العقـار كلیـا باعتبـار الموھـوب لھـا 
كانت تعیش مع الواھب في المنزل محل الھبة وبالتـالي فـلا مجـال ھنـا لتطبیـق 

 سرة. مما یتعین رفض الطعن الحالي.من قانون الأ 208المادة 
 .  1995/ 06/   07بتاریخ   121664غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 .   1.العدد  1995م . ق . م . ع  
 

إذا كان الواھب ولي الموھوب لــھ، أو زوجــھ أو كــان :    208المادة  
 الموھوب مشاعا، فإن التوثیق والإجراءات الإداریة تغني عن الحیازة.
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من المقرر شرعا أن التدخل فـي إرادة الواھـب أو المحـبس فیمـا  وھبـھ أو    -أ  

حبسھ أو على من وھب أو حبس أو علـى مـن حرسـھ أو علـى مـن حرمـھ مـن 
 -في قضیة الحال  -الإرث، ھو تدخل یتجاوز للقواعد الشرعیة ، لما كان الثابت  

لھـا وقتـذاك ،  ووقع حیـازتھم 1930أن الواھب وھب أملاكھ للطاعنین في سنة 
فإن قضاة المجلس بإلغائھم الحكـم المسـتأنف لـدیھم ومـن جدیـد القضـاء بإبطـال 
الھبة خالفوا القواعد الشرعیة، ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون 

 فیھ.  
 

 .  1988/ 03/   14بتاریخ   47072غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 .   1.العدد  1991م . ق . م . ع  

 
من المقرر فقھا أن الھبة تلزم بالقول وتتم  بالحوز وھبة الزوجین لبعضھما   -ب 

یعمل بھا ولو لم یتم الحوز حتى حصول المانع ومـات الواھـب فالھبـة صـحیحة 
إذا أشھد علیھا ومن تم فـإن النعـي علـى القـرار المطعـون فیـھ بانعـدام الأسـاس 

 القانوني غیر مؤسس یستوجب رفضھ.
الثابـت فـي قضـیة الحـال أن الواھـب وھـب لزوجتـھ (المطعـون ولما كان مـن   

ضدھا) وأشھد على ھبتھ فإن القرار المطعون فیھ باعتماده علـى أقـوال الشـھود 
والوثیقــة العرفیــة فــي تأییــد الحكــم المســتأنف القاضــي بــرفض دعــوى الطــاعن 
الرامیة إلى تمكینـھ مـن نصـیبھ مـن إرث أخیـھ وزوج المطعـون ضـدھا طبقـوا 

 لقانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.صحیح ا
 

 .   1990/ 02/   19بتاریخ   58700غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 ( غیر منشور ) . 
 

 تصح الھبة للحمل بشرط أن یولد حیا.:  209المادة  
 

 یحوز الموھوب لھ الشيء بنفسھ أو بوكیلھ.:  210المادة  
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لى الحیــازة مــن ینــوب عنــھ وإذا كــان قاصــرا، أو محجــورا علیــھ یتــو 
 قانونا.

: للأبوین حق الرجوع في الھبة لولدھما مھما كانت سنھ   211المادة  
 إلا في الحالات التالیة:

 إذا كانت الھبة من أجل زواج الموھوب لھ. - 1
 إذا كانت الھبة لضمان قرض أو قضاء دین. - 2
أو   إذا تصرف الموھوب لھ في الشــيء الموھــوب ببیــع، أو تبــرع  -  3

 ضاع منھ أو أدخل علیھ ما غیر طبیعتھ.
 

أ ـ متى تبین ـ في قضیة الحـال ـ أن قضـاة الموضـوع لـم یتحققـوا مـن الـدوافع 
الحقیقیة التي أدت بالمرحومة إلى التراجع عن الھبة التي حررتھـا لفائـدة ابنتھـا 
المطعون ضدھا وكذلك عدم التحقق من الدوافع التي أدت بھـا إلـى تحریـر ھبـة 

یدة لابنتھا والتقریر بأن الرجـوع فـي الھبـة لا یكـون إلا أمـام القضـاء فـإنھم جد 
 بقضائھم كما فعلوا عرضوا قرارھم للقصور وتناقص في التسبیب.

 
 .  1997/ 09/   30بتاریخ   169391غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 274عدد خاص ، ص:  2001. ق . م . ع  م
 

 یحــق للوالـدین الرجـوع فــي الھبـة وإذا تصــرف ب ـ مـن المقـرر قانونــا أنـھ لا
 الموھوب ببیع أو تبرع أو ضاع منھ أو دخل علیھ ما غیر طبیعتھ.

لما كان من الثابت ـ فـي قضـیة الحـال ـ أن قضـاة الاسـتئناف برفضـھم دعـوى 
الطاعنة لكونھا من جھة لم تثبت وجود التزویر الذي ادعـت بـھ فـي عقـد الھبـة 

ون ضـدھا قـد أدخلـت علـى المـال الموھـوب أعمـالا ومن جھة أخرى أن المطع
غیرت في طبیعتھ وھذا یسقط للطاعنة حقھا في التراجع عن الھبة ومن تـم فـإن 
القضاة بقضائھم كما فعلوا قد سببوا قرارھم تسبیبا كافیا وطبقـوا القـانون تطبیقـا 

 سلیما.
 .  1998/ 03/   11بتاریخ   153622غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 .  2. عدد  1997م . ق . م . ع  
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مـن قـانون  211إن حق التراجع فـي الھبـة خـاص بالوالـدین طبقـا للمـادة   -ج   
الأسرة كما أن الھبة موضوع النزاع لم تعلق على أي شرط من طـرف الواھبـة 

من قانون الأسرة حیث أنھ بالفعل فقد جاء في   202طبقا للفقرة الثانیة من المادة  
بأنھ من حق الواھبة التراجع عن الھبة ما دامـت علـى قیـد الحیـاة   القرار المنتقد 

لأنھا معلقة على شرط العنایة بھا مدة حیاتھا ، حیث أن عقد الھبة المشار إلیھ لا 
یتضمن أي شرط للعنایة بالواھبة أو أي التزام نحوھـا مـن طـرف الطـاعن كمـا 

یتعـین معـھ نقـض   جاء في الحكم المستأنف وعلیھ فالوجھ مؤسس، الأمر الـذي  
 القرار المطعون فیھ 

غیر .   ( 1998/ 06/   16بتاریخ   197336غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 منشور ) .

 
 الھبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فیھا.:  212المادة  

 
أ ـ رفض الدعوى الرامیة إلى طرد المطعون ضدھم من القطعة الأرضـیة التـي 

عن بالنقض ـ لأن القطعة لم تخصص لما وھبت من أجلھ بنیت علیھا مدرسة ـ ط
وسكن بھا شخص لم توھب لـھ ـ رفـض الطعـن. لـیس مـن حـق ورثـة الواھـب 
استرجاع قطعة أرض وھبھا مورثھم للبلدیة لبناء مدرسـة حتـى وإن تشـغل لمـا 

 وھبت من أجلھ لأن القطعة أصبحت بعد إبرام عقد الھبة ملكا للبلدیة.
 

 .  1997/ 01/   19بتاریخ   116191. ملف رقم   غ . أ . ش . م . ع
 .  74.  ص:  56ن . ق . م . ع. عدد 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الوقف
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الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص علــى وجــھ :    213المادة  
 التأبید والتصدق. 

 
أ ـ متى كان من المقرر شـرعا أن صـحة وإبطـال عقـد الحـبس یخضـع لأحكـام 

یة وتطبق بشأنھ القواعـد الفقھیـة المسـتمدة مـن أحكامھـا. ومـن الشریعة الإسلام
المقرر أیضا أن القانون لا یسري إلا على ما یقع في المستقل ولا یكون لـھ أثـر 

رجعي. ولذا فـإن القضـاء بخـلاف ذلـك یعـد خرقـا لأحكـام الشـریعة الإسـلامیة  
ل أن عقـد ولقاعدة تطبیق القانون بأثر رجعـي. إذ كـان الثابـت. فـي قضـیة الحـا

من قضاة الاستئناف تأسیسا على   أبطلوقد    1968جوان    11الحبس المؤرخ في  
وقضوا بعدم قبـول   1971نوفمبر    08أحكام قانون الثورة الزراعیة الصادر في  

إعادة القضیة بعد الخبرة  فإنھم بقضائھم ھذا خرقـوا قواعـد فقھیـة مسـتمدة مـن 
الحـبس مـن جھـة. كمـا خرقـوا  أحكام الشریعة الإسلامیة  تـنظم صـحة وإبطـال

قاعدة قانونیة تتعلق بعدم رجعیـة القـوانین مـن جھـة أخـرى. ومتـى كـان كـذلك 
 استوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 
 .  1984/ 12/   03بتاریخ   30954غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 82. ص:  4. عدد  1989م . ق . م . ع  
 

ة الإسـلامیة تقضـي بخضـوع عقـد الحـبس إذا كانت مبادئ وأحكام الشریع  -ب  
لإرادة المحبس الذي یجوز لھ أن یأخذ بالشروط المعمول بھا في أي مذھب مـن 
المذاھب الإسلامیة فإن مخالفة ھذه المبادئ تقتضي بطلان ما یرتـب علیھـا مـن 
أحكام مخالفة. وعلیھ یستوجب نقض القرار بإبطـال عقـد الحـبس لخروجـھ عـن 

في المـذھب المـالكي مخالفـا بـذلك القواعـد الشـرعیة التـي   القواعد المعمول بھا
 توجب احترام إرادة المحبس.

 .  1986/ 02/   24بتاریخ   40589غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 .   1. عدد  1989م . ق . م . ع  

ج ـ على قضاة الموضوع أن یحترموا إرادة المحبس، وأن عـدم احتـرام قواعـد 
 حبس لا تؤدي إلى إبطال الحبس.المیراث من طرف الم

 . 94/ 04/   19اریخ  بت 100179غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 58.  ص:  51ن . ق . م . ع  عدد 
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د ـ من المقرر شرعا وقانونـا أن العـین المحبسـة لا یجـوز التصـرف فیھـا بـأي 

ضـیة تصرف ناقلا للملكیة سـواء بـالبیع أو بالھبـة أو بغیرھمـا ولمـا تبـین فـي ق
الحال أن جھة الاستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي الرامي إلى إبطال 
البیع الوارد على الأرض المحبسة فـإن القضـاة بقـرارھم كمـا فعلـوا یكونـوا قـد 
أساءوا تطبیق القانون وخرقوا أحكـام الشـریعة الإسـلامیة ممـا یسـتوجب نقـض 

 قرارھم.
 

 .  97/ 07/   16ریخ  بتا 15731غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 34.  ص:  1. عدد  1997م . ق . م . ع  

 
ھـ ـ من المقرر قانونا أن الوقف ھو حبس المال عـن التملـك لأي شـخص علـى 

 وجھ التأبید أو التصدق.
ولما كان من الثابت ـ في قضیة الحال ـ أن القرار المنتقد لما قضـى بـأن طـلاق 

مھا من الحبس فإنھ بقضـائھ كمـا فعـل المطعون ضدھا علیھا من زوجھا لا یحر
خالف الشریعة الإسلامیة والقانون ذلك أن المحبس عندما أقام الحـبس موضـوع 
النزاع على زوجتھ المطعون ضدھا كان من أجل أنھا زوجة لـھ ولـم ینظـر فـي 
ھذا الحبس على أنھ لذات المحبس علیھا وعلیھ فطلاقـھ لھـا بحكـم یعتبـر بمثابـة 

 س.تراجع عن ھذا الحب
 ومتى كان كذلك  یستوجب نقض القرار المطعون فیھ.

 
 .  1998/ 05/   19بتاریخ   189265غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 287. عدد خاص.  ص:  2001إ . ق . م . ع. 
 

و ـ  من المستقر علیھ أن عقد الحبس لا یخضع للرسمیة لأنھ من أعمال التبـرع 
 المنصوص علیھا شرعا. التي تدخل في أوجھ البر المختلفة

 1973ومتى تبین ـ في قضیة الحال ـ أن عقد الحبس العرفي أقامھ المحبس سنة 
طبقا للمذھب الحنفي فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحـبس المـذكور علـى 
اعتبار أنھ لم یفـرغ فـي الشـكل  رسـمي فـإنھم أخطـأوا فـي قضـائھم وعرضـوا 

عم إمكان تطبیق قـانون الأسـرة بـأثر رجعـي. قرارھم لانعدام الأساس القانوني ل
 ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.
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 .  1999/ 11/   16بتاریخ   234655غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 314. عدد خاص.  ص:  2001. ق . م . ع  م
 

: یجوز للواقف أن یحــتفظ بمنفعــة الشــيء المحــبس مــدة   214المادة  
 أن یكون مآل الوقف بعد ذلك إلى الجھة المعنیة.حیاتھ، على 

 
أ ـ من المقرر في مبادئ الفقھ الإسـلامي أن الحـبس الـذي یحـرر وفقـا للمـذھب 
الحنفي یرخص بالتحبیس على النفس قید الحیاة ولا یشترط فیھ الحیازة كمـا أنـھ 
 یسمح بإخراج البنات بشرط أنھ یجعل لھن عند الاحتیاج حـق اسـتغلال الأمـلاك

المحبس ومن ثم فإن النعـي علـى القـرار المطعـون فیـھ بالقصـور فـي التسـبیب 
 وانتھاك قواعد الشریعة الإسلامیة في غیر محلھ ویستوجب الرفض.

 
 .  1999/ 03/   16بتاریخ   33715غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 4. عدد  1989م . ق . م . ع  
 

ى المـذھب الحنفـي ـ عـدم انتفـاع بـ متى اشترط في عقد الحـبس ـ المؤسـس علـ
البنات المتزوجات إلا إذا كن مطلقات، فإنھ لا یجوز القضاء بخلاف ذلك. ومـن 
ثم فإن قضاة الموضوع عندما حكموا للمطعون ضدھا بأنھا المنتفعة الوحیدة مع 
زوجھا (الذي ھو ابن عمتھا) فقد أفقدوا قـرارھم الأسـاس القـانوني السـلیم، وأن 

 أبناء المحبس علیھن، مما یستوجب نقض قرارھم مع الإحالة. الحبس لا یشمل
 

 .  1994/ 07/   19بتاریخ   109604غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 3. عدد  1994م . ق . م . ع  

 
یشترط في الوقف والموقوف مــا یشــترط فــي الواھــب :    215المادة  

 من ھذا القانون. 205و  204والموھوب طبقا للمادتین 
 
متى كان من المقرر شرعا، أن صحة وإبطـال عقـد الحـبس یخضـع لأحكـام  -أ  

الشریعة الإسلامیة وتطبق بشـأنھ القواعـد الفقھیـة المسـتندة مـن أحكامھـا. ومـن 
المقرر أیضا أن القانون لا یسري إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون لھ اثـر 
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لشـریعة الإسـلامیة رجعي، ولذا فـإن القضـاء بخـلاف ذلـك یعـد خرقـا لأحكـام ا
 ولقاعدة تطبیق القانون بأثر رجعي.

 .  1984/ 12/   03بتاریخ   30954غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 82.  ص:  4. العدد  1989م . ق . م . ع  

 
ب ـ من المقرر شرعا وقانونـا أنـھ یشـترط فـي الواقـف أن یكـون أھـلا للتبـرع 

بـوس أن یكـون مملوكـا للواقـف معینـا رشیدا لا مكرھا، ویشترط في المال المح
خالیا من النزاع، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبـدأ یعـد مخالفـا لأحكـام 

أن المحـبس كـان   -في قضیة الحال    -الشریعة الإسلامیة ، ولما كان من الثابت  
سنة مریضا بصیرا وأن قطعة مـن الأرض المحبوسـة ملـك لشـخص   99عمره  

س الذین قضوا بتصحیح عقد الحبس خالفوا أحكـام الوقـف آخر، فإن قضاة المجل
 والقانون ، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ .

 .  1988/ 11/   21بتاریخ   46546غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 60.   ص:  2. عدد  1991م . ق . م . ع  

 
 ویعتبر وصیة. ج ـ من المقرر قانونا أنھ یبطل الحبس في مرض الموت 

ومتى كان ثابتا ـ في قضیة الحال ـ أن المحبس الذي أقام الحبس كـان فـي حالـة 
مرض خطیر لازمھ إلى یوم وفاتھ وعلیھ فإن القـرار المنتقـد لمـا قضـى بإلغـاء 
حكم المحكمة القاضي ببطلان الحبس والقضاء من جدید برفض الـدعوى یكـون 

 قد أخطأ في تطبیق الشریعة والقانون.
 تى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ.وم
 

 .  1993/ 11/   23بتاریخ   96675غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 311. عدد خاص.  ص:  2001. ق . م . ع.  م
 

د ـ إن القرار الـذي لا یكـون معتمـدا علـى أي أسـاس قـانوني أو شـرعي یكـون 
 مشوبا بالانعدام في الأساس القانوني.

ــ ین ـ فــي قضــیة الحــال ـ أن القــرار المنتقــد لمــا قضــى بإلغــاء الحكــم ومتــى تب
المستأنف والقضاء من جدید بصحة الحـبس الـذي أقامـھ المحـبس علـى زوجتـھ 
وبناتھ وحرم ابنھ الطاعن من كـل الاسـتفادة مـن الحـبس المـذكور فإنـھ عـرض 

 قراره لانعدام الأساس القانوني والشرعي.
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 ونة فیھ.مما یستوجب نقض القرار المطع
 

 .  1997/ 09/   30بتاریخ   171658غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 302. عدد خاص.  ص:  2001. ق . م . ع.  م 
 

ھـ ـ من المقرر شرعا أنھ یبطل الحبس عندما یحرر بسوء نیة قصد حرمان أحد 
 الورثة من المیراث.

سـاس قـانوني أو ومتى تبین ـ في قضیة الحـال ـ أن عقـد الحـبس لـم یقـم علـى أ
شرعي عندما حرم أحد الورثة الشرعیین من الاستفادة من المیراث (ابنـھ) فـإن 
قضاة المجلس عندما سببوا قـرارھم علـى ضـوء عقـد الحـبس الـذي أقامـھ والـد 
المــدعي علیھــا علــى أملاكــھ لزوجتــھ وبنتــھ فــإنھم عرضــوا قــرارھم للإبطــال 

 والنقض.
 عون فیھ.ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المط

 
 .  1999/ 11/   16بتاریخ   230617غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 311. عدد خاص.  ص:  2001. ق . م . ع. م
 

یجب أن یكون المال المحبوس مملوكا للواقف، معینــا، :   216المادة  
 خالیا من النزاع، ولو كان مشاعا.

 
ملكا للواقف إلا لما جاز لھ أ ـ من المقرر شرعا وقانونا أن یكون المال المحبس  

 أن یحبسھ وأن یكون معینا ـ غیر مجھول ـ وخالیا من كل نزاع.
ومن تم فإن عقد الحبس الذي شمل مال المحبس مع مال أخیھ ـ في قضیة الحال 
ـ لا یكون باطلا إلا بالنسبة لـلأخ المحـبس المـدعو (س) لكنـھ صـحیحا بالنسـبة 

لمجلس لم یسببوا قراریھمـا المطعـون فیھمـا للمال المملوك لھ وعلیھ فإن قضاة ا
 بشكل مقبول مما یستوجب نقضھما وإحالتھا مع الأطراف على نفس المجلس.

 
 . 1993/ 09/   28بتاریخ   94323غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 ( غیر منشور ) .  
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مــن  191: یثبت الوقف بما تثبت بھ الوصیة طبقا للمادة   217المادة  
 ن.ھذا القانو 

 
 

أ  ـ  على قضاة الموضوع أن یحترموا إرادة المحبس، وأن عدم احتـرام قواعـد 
 المیراث من طرف المحبس لا تؤدي إلى إبطال الحبس.

 
 .  1994/ 04/   19بتاریخ   100179غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  

 . 85ص:   51. عدد  1989ن . ق . م . ع  
 

لــم ینــاف ومقتضــیات الوقــف ینفــذ شــرط الواقــف مــا :  218المــادة 
 شرعا، وإلا بطل الشرط وبقي الوقف.

 
من المقرر  أن أحكام الشریعة الإسلامیة تقضي بخضوع عقد الحبس لإرادة   -أ  

المحــبس الــذي یجــوز لــھ أن یأخــذ بالشــروط المعمــول بھــا فــي أي مــذھب مــن 
مـن   المذاھب الإسلامیة فإن مخالفة ھذه المبادئ تقضي بطلان ما یترتـب علیھـا

أحكام مخالفة، وعلیھ یستوجب نقض القـرار الـذي یقضـي بإبطـال عقـد الحـبس 
لخروجھ عن القواعد المعمـول بھـا فـي المـذھب المـالكي مخالفـا  بـذلك القاعـدة 

 الشرعیة التي توجب احترام إرادة المحبس.
 

 .  1986/ 02/   24. بتاریخ  40589غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 . 118ص:  1. عدد  1989ن . ق . م . ع  

 
إن الحبس ھو عقد خصھ الفقھ وقیده بشروط خاصة ممـا لا یمكـن اعتبـاره  -ب  

كوصیة  بل عقد صحیح یخضع لإرادة المحبس ولا یمكن إبطالھ بأي وجـھ مـن 
الأوجھ ما دام مؤسسھ بناه على قواعد فقھیة ثابتة كـان معمـول بھـا وقتئـذ ، ولا 

 ك ولا إخراج من شاء من المحبس علیھم.یعاب علیھ اختیار المذھب في ذل
 

غیـر .  (  1986/  05/     05بتـاریخ     42791غ . أ . ش . م . ع . ملف رقـم   
 منشور ) .
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ج ـ حیث أنھ بالفعل فالقرار المنتقد القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من 

ن جدید الحكم بصحة الحبس الذي حرره المرحوم والذي حرم منھ ابنھ الطاعن م
كل استفادة من الحبس المذكور لم یقم على أي أساس قانوني أو شرعي. وعلیـھ 

 فالوجھ مؤسس الأمر الذي یتعین معھ نقض القرار المطعون فیھ وبدون إحالة.
 

غیـر .  ( 1997/ 09/   30بتاریخ   171658غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 منشور )

 
نتقد یتبین أن قضاة الاسـتئناف أسسـوا د ـ حیث أنھ فعلا بالرجوع إلى القرار الم

قرارھم على أن الطاعنتین لا تعدان مـن المسـتفیدین مـن عقـد الحـبس وبالتـالي 
تعتبران شاغلتان بدون حق والأمر غیر ذلك كون عقد الحبس لم یقم على أساس 
قـانوني أو شــرعي عنــدما حــرم ابنــة أب الطــاعنتین مــن الاســتفادة مــن الحــبس 

 جھ مؤسس مما یتعین معھ نقض القرار.المذكور وعلیھ فالو
 

غیـر .  ( 1999/ 11/   16بتاریخ   230617غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم  
 منشور ) .

 
كل مــا أحدثــھ المحــبس علیــھ مــن بنــاء أو غــرس فــي :    219المادة  

 الحبس یعتبر من الشيء المحبس.
 

یبقى الحــبس قائمــا مھمــا طــرأ علــى الشــيء المحــبس :    220المادة  
 ییر في طبیعتھ.تغ

 وإذا نتج عن التغییر تعویض ینزل منزلة الحبس.
 

 الفصل الرابع 
 أحكام ختامیة 
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یطبــق ھــذا القــانون علــى كــل المــواطنین الجزائــریین :    221المادة  
وعلى غیرھم من المقیمین بالجزائر مــع مراعــاة الأحكــام الــواردة فــي 

 القانون المدني.
 

ھ في ھــذا القــانون یرجــع فیــھ كل ما لم یرد النص علی :    222المادة  
 إلى أحكام الشریعة الإسلامیة.

 
من المقرر فقھا أنھ بالنسبة لقضایا الأحــوال الشخصــیة فإنــھ یتعــین   -أ  

 تطبیق قواعد الشرع الإسلامي.
 

(   1985/ 12/   30.  بتــاریخ    39277غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم   
 غیر منشور ) .

 
 حكام المخالفة لھذا القانون.تلغى جمیع الأ:  223المادة  

 
ینشــر ھــذا القــانون فــي الجریــدة الرســمیة للجمھوریــة :   224المادة  

 الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة.
 . 1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9حرر بالجزائر في 

 لي بن جديد.دالشا                            
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 3الموافــق    1391ربیــع الثــاني عــام    10مؤرخ في    157  -  71مرسوم رقم  
ــو ســنة  ــتمم بالمرســوم 1971یونی ــب، المعــدل والم ــر اللق ــق بتغیی ، یتعل

 13الموافــق  1412رجــب عــام  8مــؤرخ فــي   24 - 92، رقــم *التنفیــذي
 .1992ینایر سنة  

 
 إن رئیس الحكومة، رئیس مجلس الوزراء،

 ختام،بناء على تقریر وزیر العدل، حامل الأـ 
ربیـع  11المـؤرخین فـي  53 - 70ورقـم   182  -  65وبمقتضى الأمرین رقم  ـ  

ــو ســنة 10الموافــق  1385الأول عــام  جمــادى الأول عــام  18، و  1965یولی
 والمتضمن تأسیس الحكومة، 1970یولیو سنة  21الموافق  1390

 
 1390ذي الحجة عـام    13المؤرخ في    20  -  70على الأمر رقم    الإطلاعوبعد  ـ  

و  55والمتعلق بالحالة المدنیة، ولا سیما المادتین   1970فبرایر سنة    19الموافق  
 منھ،  56

 یرسم ما یلي:
 

 1992/  05الجریدة الرسمیة رقم   *
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المادة الأولى: كل من یرغب  في تغییر لقبـھ لسـبب مـا، ینبغـي علیـھ أن یوجـھ 
طلبا مسببا إلى وزیـر العـدل، حامـل الأختـام الـذي یكلـف النائـب العـام للـدائرة 

 ولادة الطالب لإجراء التحقیق. القضائیة حیث مكان
 

 )1992ینایر   13مؤرخ في  24 - 92م ( مرسوم تنفیذي  رق
كما یمكن أن یتقدم الشخص الذي كفل قانونــا فــي إطــار الكفالــة، ولــدا  

قصیرا مجھول النسب من الأب، أن یتقدم بطلب تغییر اللقب باسم ھــذا 
بلقــب الوصــي،   الولد ولفائدتھ، وذلك قصد مطابقة لقب الولــد المكفــول

فینبغــي أن  الحیــاة، الولد القاصــر معلومــة وعلــى قیــد  وعندما تكون أم
 ترفق موافقتھا المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلب.

ینشر الطلب، في نفس الوقت، في الجرائد المحلیــة لمكــان   :  2المادة  
ولادة الطالب، وعند الاقتضاء لمكان سكناه إذا كان منفصلا عن مكــان 

 وذلك بناء على طلبھ.الولادة،  
 

: تقدم الاعتراضات في ھذا الشــأن إلــى وزیــر العــدل حامــل   3المادة  
الأختام، خلال مھلة ستة أشھر ابتداء من تاریخ النشر المذكور أعــلاه، 
وبعد التحقیق في الملف من قبل وزیر العدل، یرفع الملف عند انقضاء 

العــدل وممثلــین المھلة المذكورة إلى لجنــة مشــكلة مــن ممثلــین لــوزیر 
 لوزیر الداخلیة یعینان لھذا الغرض من السلطة التابعین لھا.

 
: إذا لـــم یحصـــل أي اعتـــراض أو لـــم یقبـــل الاعتـــراض  4المـــادة 

 المرفوع، فیجوز تغییر اللقب بموجب مرسوم.
ویسري عندئــذ مفعــول التغییــر مــن یــوم نشــره فــي الجریــدة الرســمیة 

 لشعبیة.للجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة ا
 

: تصحح في ھذه الحالة عقود الحالة المدنیة لصــاحب اللقــب   5المادة  
 الجدید وأولاده القصر بناء على طلب وكیل الجمھوریة لمحل السكن.
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 13مــؤرخ فــي  24 - 92:  ( مرســوم تنفیــذي رقــم  1مكــرر   5المـادة 

) یترتب علــى المرســوم المتضــمن تغییــر اللقــب، التســجیل   1992ینایر  
ارة على الھامش في سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنیة والإش

 ضمن الشروط والحالات التي ینص علیھا القانون.
 13مــؤرخ فــي    24  -  92:  ( مرســوم تنفیــذي رقــم    2مكـرر    5المادة  
أعــلاه،   3لا یكون الطلب محل النشر المذكور في المــادة    )  1992ینایر  

لمادة الأولــى، المقطــع الثــاني، عندما یقدم طلب تغییر اللقب في إطار ا
 أعلاه.

یعدل اللقب بموجب أمر مــن رئــیس المحكمــة، ویــتم النطــق بــھ بنــاء ـ  
على طلب من وكیــل الجمھوریــة الــذي یخطــره وزیــر العــدل بالطلــب 

 أعلاه. 2المذكور في المادة الأولى،  المقطع 
ــین  ـ  ــام الثلاث ــي غضــون الأی ــر ف ــاریخ  )30(یصــدر الأم ــة لت الموالی

طار من وزیر العدل ویكون محــل تســجیل وإشــارة علــى الھــامش الإخ 
 أعلاه. 1مكرر  5على النحو المنصوص علیھ في المادة 

: یكلف وزیر العدل، حامل الأختام ووزیر الداخلیة، كل فیما   6المادة  
یخصــھ، بتنفیــذ ھــذا المرســوم الــذي ینشــر فــي الجریــدة الرســمیة 

 عبیة.للجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الش
یونیــو ســنة  3الموافــق  1391ربیع الثــاني عــام   10وحرر بالجزائر في  

1971. 
 هواري بومدين                                  
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	غ . أ . ش . م . ع  .  بتاريخ 03 / 01 / 1983 ،
	م . ج . 1984  العدد 3 . ص: 731 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 39022 ، بتاريخ 27 / 01 / 1986 ،
	م . ق . م . ع  1989  العدد 1 . ص: 105 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 234949 ، بتاريخ 18 / 01 / 2000.
	(غير منشور ).
	الفصل الأول
	الطلاق
	غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم 29213 ، بتاريخ : 14 / 02 / 1983 .
	م . أ . ق . م . ع . 1986 ، ص : 205 ،
	غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم :  39463 بتاريخ : 10 / 02 / 1986.
	م. ق . م . ع . 1989 . العدد 1 . ص: 115.
	م . ق . م . ع . 1989 . العدد 2 . ، ص : 66 .
	ن . ق . م . ع . العدد 44 .  ص: 155 .
	غ . أ . ش . م . ع. ملف رقم : 33397 بتاريخ : 25 / 06 / 84.
	م . ق . م . ع . 1989 . العدد 3 ،  ص : 55
	غ . أ . ش . م . ع  ملف رقم : 35026 بتاريخ : 03 / 12 / 1984.
	م . ق . م . ع . 1989  العدد 4  ،  ص : 86 .
	غ . أ . ش . م . ع  . ملف رقم : 35107 بتاريخ : 19 / 11 /1984.
	م . ق . م . ع . 1990  . العدد 2  ،  ص : 55 .
	ط ـ من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا أبرم عقد الزواج صحيح
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 103637 ، بتاريخ 19 / 04 / 1994 .
	م . ق . م . ع . 2001 . عدد خاص : ص : 94 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 179696 ، بتاريخ 17 / 03 / 1998 .
	م . ق . م . ع . 2001 . عدد خاص : ص : 98 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 223019 ، بتاريخ 15 / 06 / 1999 .
	م . ج . م . ع  2001  عدد خاص . ص: 104 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 243943 ، بتاريخ 23 / 05 / 2000 .
	م. ج . م . ع  2001  عدد خاص . ص: 112 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 36962 ، بتاريخ 03 / 06 / 1985.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 49858 ، بتاريخ 18 /07 / 1988 .
	م . ق . م . ع . 1992 . العدد 1  ص: 37  .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 57812 ، بتاريخ 25 / 12 / 1989.
	م . ق . م . ع  1991 عدد  3 ص : 71 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 75141 ، بتاريخ 18 / 06 / 1991 .
	م . ق . م . ع . 1993 العدد 1. ص: 65  .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 82143 ، بتاريخ 12 / 05 / 1992 .
	ن . ق . م . ع .العدد 48 . ص : 165  .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 174132 ، بتاريخ 23 / 10 / 97.
	ن . ق . م . ع .العدد 55. ص : رقم : 197
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم:  653 . 32 ، بتاريخ 02 / 04 / 1984
	م . ق . م . ع 1989 . عدد  2.   ص: 59 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 34397 ، بتاريخ 03 / 12 / 1984 .
	م . ق . م . ع  1989 . العدد 4 ص: 104 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 39463 ، بتاريخ 17 / 12 / 1984 .
	م . ق . م . ع  1989.العدد 4 ، ص: 91 ،.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 39463 ، بتاريخ 10 / 02 / 1986 .
	م . ق . م . ع . 1989 . العدد 1. ص: 50 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 41100 ، بتاريخ 21 / 04 / 1986
	( غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 49858 ، بتاريخ 18 / 07 / 1988 .
	م . ق . م . ع . 1992 . العدد 1  ص: 37 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 45867 ، بتاريخ 01 / 06 / 1987 .
	م . ق . م . ع . 1991 .العدد 3  ، ص: 71 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 49858 ، بتاريخ 18 / 07 / 1988 .
	م . ق . م . ع . 1991 .العدد 3  ، ص: 71 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 73630 ، بتاريخ 20 / 02 /1991 .
	م . ق . م . ع . 1993 . العدد 3. ص: 60 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 239349 ، بتاريخ 22 / 02 / 2000 .
	م . ق . م . ع . 2001  عدد خاص . ص: 107 .
	غ . م . م . ع . 27 / 11 / 1968  . م .  أ . العدد 1  ص: 72.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 779. 32 ، بتاريخ 02 / 04 / 1984 .
	إ . ق . م . ع . 1989  . العدد  2 ، ص: 61 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 33130 ، بتاريخ 14 / 05 / 1984 .
	م . ق . م . ع . 1990 . العدد 1 ،  ص: 57 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 34397 ، بتاريخ 03 / 12 / 1984 .
	(غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 34849 بتاريخ 31 / 12 / 1984.
	م . ق . م . ع .1989 العدد 4 ص: 111 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 41560 ، بتاريخ 07 / 04 / 1986 .
	م . ق . م . ع . 1989 العدد 2 ص: 69.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم35912، بتاريخ 08 / 04 / 1984.
	م . ق . م . ع .1989 . العدد 1 . ص: 89 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 39731 ، بتاريخ 27 / 01 / 1986  ( غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 43860 ، بتاريخ 29 / 12 / 1986 .
	م . ق . م . ع . 1993 . العدد 2. ص: 41 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 57752 ، بتاريخ 25 / 12 / 1989 .
	م . ق . م . ع . 1991 . العدد 3. ص: 68 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 75029 ، بتاريخ 18 / 06 / 1991 .
	م . ق . م . ع . 1994 . العدد: 2.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 105366. بتاريخ 27 / 04 / 1993 .
	م . ق . م . ع . 1994 . العدد 2 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 159732 ، بتاريخ 13 / 05 / 1997
	م . ق . م . ع . 1997  . العدد 2  : ص: 100 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 179558 ، بتاريخ 17 / 03 / 1998 .
	م. ق . م . ع . 2001 . عدد خاص ص: 210.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 189339 ، بتاريخ 19 / 05 / 1998 .
	إ . ق . م . ع . 2001 . عدد خاص . ص : 216 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 218754 ، بتاريخ 16 / 02 /1999 .
	م . ق . م . ع . 2001 . عدد خاص . ص : 222 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 216865 ، بتاريخ 16 / 03 / 1999 .
	م . ق . م . ع . 2001 . عدد خاص . ص : 256 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 223834 ، بتاريخ 15 / 06 / 1999 .
	م. ق . م . ع . 2001 . عدد خاص . ص : 225 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 243417 ، بتاريخ 23 / 05 / 2000 .
	م . ق . م . ع . 2001 . عدد خاص . ص : 225 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 102124 ، بتاريخ 19 / 04 / 1994 .
	ن . ق . م . ع .ص: 79 . .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 33275 ، بتاريخ 14 / 05 / 1984 .
	م . ق . م . ع .1990 العدد 2 . ص : 98 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 34791 ، بتاريخ 19 / 11 / 1984 .
	م . ق . م . ع .1989 العدد 3 . ص : 98 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 34267 ، بتاريخ 03 / 12 / 1984 .
	م . ق . م . ع .1990 . العدد 1 .  ص : 98 . ص: 83 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 34767 ، بتاريخ 17 / 12 / 1984 .
	م . ق . م . ع .1990  العدد 1 . ص : 92 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 35891 ، بتاريخ 25 / 02 / 1985 .
	م . ق . م . ع .1989  العدد: 1 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 36784 ، بتاريخ 25 / 03 / 1985 .
	م . ق . م . ع .1990  العدد 2 . ص: 80 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 36414 ، بتاريخ 20 / 05 / 1985 .
	م . ق . م . ع .1990  العدد 4 . ص: 58 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 42681 ، بتاريخ 03 / 11 / 1986 .
	م . ق . م . ع .1989  العدد 2 ،  ص : 94 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 40960 ، بتاريخ 02 جوان 1986.
	ن . ق . م . ع .العدد 44  ص : 98 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 44457 ، بتاريخ 26 / 01 / 1987 .
	م. ق . م . ع .  1991 . العدد 4 ، ص : 88.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 44858 ، بتاريخ 07  /  12  / 1987.
	م . ق . م . ع 1990  . العدد 4 . ص : 50 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 44994 ، بتاريخ 23 / 02 / 1987 .
	م . ق . م . ع . 1990 . العدد 3.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 50519 ، بتاريخ 26 / 09 / 1988 .
	( غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 52278 ، بتاريخ 02 / 01 / 1989 .
	م . ق . م . ع .1991 العدد 4 ص: 95.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 516114  ، بتاريخ 21 / 11 / 1988 .
	م . ق . م . ع .1990  . العدد 4 . ص: 67 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 87301 ، بتاريخ 22 / 12 / 1992 .
	( غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم: 92674 بتاريخ 23 / 02 / 1993 .
	ن . ق . العدد 48 . ص: 171 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 192665 ، بتاريخ 21 / 07 / 1998 .
	م . ق . م . ع .  2001 ، عدد خاص ، ص: 119 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 192665 ، بتاريخ 21 / 08 / 1998 .
	(غير منشور).
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 222134 ، بتاريخ 18 / 05 / 1999 .
	م . ق . م . ع .  2001 ، عدد خاص ، ص: 126 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 213571 ، بتاريخ 16 / 02 / 1999 .
	م. ق . م . ع .  2001 ، عدد خاص ، ص: 116 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 217179 .  بتاريخ 16 / 03 / 1999 .
	م. ق . م . ع .  2001 ، عدد خاص ، ص: 122 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 228628 ، بتاريخ 16 / 11 / 1999 .
	(غير منشور.)
	م . أ . ش . م . ع . ملف رقم 245159 ، بتاريخ 20 / 06 / 2000 .
	م. ق . م . ع . 2001  عدد خاص ، ص: 259 .
	غ ـ إن ضرب الزوجة المبرح يعتبر من الأضرار المعتبرة شرعا التي تستوجب التطليق دون اشتراط صدور حكم جزائي.
	م . ق . العدد 02  سنة 2002.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 36709 ، بتاريخ 22 / 04 / 1985 .
	م . ق . م . ع . 1989 العدد 1 . ص: 92 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 51728 ، بتاريخ 21 / 11 / 1988 .
	م . ق . م . ع . 1990  العدد  3 . ص:  72 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 73885 ، بتاريخ 23 / 04 / 1991 .
	م . ق . م . ع . 1993 .  عدد  2 . ص : 55 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 73885 ، بتاريخ 23 / 04 / 1991 .
	ن . ق . م . ع .العدد : 52 . ص : 99 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 83603 ، بتاريخ 21 / 07 / 1992 .
	ن . ق . م . ع . 2001 عدد خاص ، ص : 134 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 103793 ، بتاريخ 19 / 04 / 1994 .
	ن . ق . م . ع .العدد 51 . ص : 96 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 115118 ، بتاريخ 19 / 04 / 1994 .
	ن . ق . م . ع .العدد 52 . ص : 106 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 141226 ، بتاريخ 30 / 07 / 1996 .
	م . ق . م . ع . ص: 120 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 216239 ، بتاريخ 16 / 03 / 1999 .
	م. ق . م . ع  2001  ، عدد خاص ، .ص: 138 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 33762 ، بتاريخ 09 / 07 / 1984 .
	م . ق . م . ع . 89  . العدد  4 . ص: 119 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 33762 ، بتاريخ  09 / 07  / 1984.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 45311 ، بتاريخ 09 / 03 / 1987 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 57812 ، بتاريخ 25 / 12 / 1989 .
	م . ق . م . ع . 1991 . العدد 3 .  ص: 71 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 75588 ، بتاريخ 20 / 02 / 1991 .
	م . ق . م . ع . 1993 . العدد 4 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 90947 ، بتاريخ 27 / 04 / 1993 .
	م . ق . م . ع . 1994 . العدد 2  .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 179696 ، بتاريخ 17 / 03 / 1998 .
	م . ق . م . ع . 1995 . العدد 2  . ص : 95 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 189226 ، بتاريخ 21 / 04 / 1998 .
	م . ق . م . ع . 2001 عدد خاص . ص : 144 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم : 189324 ، بتاريخ 19 / 05 / 1998 .
	م. ق . م . ع .2001 عدد خاص  . ص: 174 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 210451 ، بتاريخ 17 / 11 / 1998 .
	م. ق . م . ع .2001 عدد خاص  . ص: 252 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 213669 ، بتاريخ 06 / 02 / 1999 .
	م . ق . م . ع . 2001 عدد خاص ، ص: 219 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 39371 ، بتاريخ 13 / 01 / 1986 .    (غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 40352 ، بتاريخ 24 / 02 / 1986 .    (غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 41100 ، بتاريخ 21 / 04 / 86.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 59140 ، بتاريخ 19 / 03 / 1990  .
	م . ق . م . ع . 1991 .  العدد 2. ص: 121.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 79858 ، بتاريخ 26 / 11 / 1991  .
	م . ق . م . ع . 1993  العدد 3. ص: 86.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 82143  ، بتاريخ 12 / 05 / 19992  .
	ن . ق . م . ع .  العدد 48 ص: 165.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 89635  ، بتاريخ 27 / 04 / 1993  .
	م . ق . م . ع . سنة 1994. العدد . 1 . ص: 53 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 110096 ، بتاريخ 10 / 11 / 1994  .
	م . ق . م . ع . 1994 . العدد 2 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 101232 ، بتاريخ 12 / 12 / 1994  .
	ن . ق . م . ع . العدد 54 .  ص : 97 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 216850 ، بتاريخ 16 / 02 /1999 .
	م . ق . م . ع . 2001 . عدد خاص : ص : 100 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 245209 ، بتاريخ 20 / 06 / 2000 .
	م. ق . م . ع . 2001 . عدد خاص : ص : 262 .
	الباب الثاني
	آثار الطلاق
	العدة
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 34762 ، بتاريخ 03 / 02 / 1984  .
	م . ق . م . ع . 1989 . العدد 4 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 33130 ، بتاريخ 17 / 05 / 1984
	م . ق . م . ع  1990 العدد 1 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 327 34 ، بتاريخ 22 / 10 / 1984  .
	م . ق . م . ع . 1989 . العدد 3.. ص: 69
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 35912 ، بتاريخ 08 / 04 / 1985  .
	م . ق . م . ع . 1989 العدد 1.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 39731 ، بتاريخ 27 / 01 / 1986  .
	م . ق . م . ع . 1993 .العدد 4.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 561614 ، بتاريخ 21 / 11 / 1988  .
	م . ق . م . ع . 1990. العدد 4. ص: 67 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 55116 ، بتاريخ 02 / 10 / 1989  .
	م . ق . م . ع . 1991 . العدد 1. ص: 93 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 13571 ، بتاريخ 18 / 06 / 1996  .
	م . ق . م . ع . 1997 العدد 2. ص: 93 .
	غ . أ . ش . م . ع . قرار بتاريخ 03 / 01 / 1983 .
	م . ج . 1984 . ج  3 . ص 731 .
	غ . أ . ش . م . ع .  ملف رقم : 57756 . بتاريخ 22 / 01 / 1990 .
	م . ج  1992 . العدد 3 . ص 71 .
	أ -  من المقرر شرعا لأن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا  " بإرخاء الستور " أو  " خلوة الاهتداء " يعتبر دخولا فعليا يرتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها ، ومن المقرر أيضا أن...
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 55116 . بتاريخ 10 / 01 / 1989 .
	م . ج . م . ع . 1991  . عدد 1 . ص 34 .
	الحضانة
	ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
	أ -  حيث أن المادة  62 من قانون الأسرة قد عرفت الحضانة
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 171684 ، بتاريخ 30 / 09 / 1997  .
	( غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 89672 ، بتاريخ 23 / 02 / 1993  .
	م. ق . م . ع .2001 . عدد خاص . ص : 116 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 59013 ، بتاريخ 19 / 02 / 1990.
	( غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 33921 ، بتاريخ 09 / 07 / 1984.
	ن . ق . م . ع . 1989 .  العدد 4 . ص: 76 ..
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 39203 ، بتاريخ 30 / ديسمبر / 1985.
	ن . ق . م . ع . العدد 44 . ص: 172 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 15364 ، بتاريخ 18 / 02 / 1987.
	م . ق . م . ع . 1997 . عدد 1 . ص: 172 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 52221 ، بتاريخ 13 مارس 1989.
	م . ق . م . ع . 1993 . العدد 1 . ص: 48 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 56579 ، بتاريخ 25 / 12 / 1989.
	م . ق . م . ع . 1991 . العدد 3 . ص: 61 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 52207 ، بتاريخ 02 / 01 / 1989.
	م . ق . م . ع . 1990 .  العدد: 4 . ، ص: 74.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 53578 ، بتاريخ 22 / 05 / 1989.
	م . ق . م . ع . 1991 .  العدد: 4 . ، ص: 99.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 59784 ، بتاريخ  16 / 04 / 1990.
	م . ق . م . ع . 1991 ، العدد: 4 . ص: 126.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 79891 ، بتاريخ  30 / 04 / 1990.
	م . ق . م . ع . 1992 ، العدد: 1 . ص: 55.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 59013 ، بتاريخ  19 / 02 / 1991.
	م . ق . م . ع . 1991 ، العدد: 4 . ص: 117.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 75171 ، بتاريخ 18/ 06 / 1991.
	( غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 89672 ، بتاريخ 23 / 02 / 1993.
	( غير منشور ) .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 91671 ، بتاريخ 23 / 09 1993.
	م . ق . م . ع . 1994 . العدد: 1 ، ص: 72.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 102886 ، بتاريخ 19 / 04 / 94.
	ن . ق . م . ع . العدد: 51 . ص: 92.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 123889 ، بتاريخ 24 / 10 / 1995.
	ن . ق . م . ع . العدد: 52  . ص: 111 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 158842 ، بتاريخ 08 / 04 / 97.
	ن . ق . م . ع . العدد 53 ص: 61.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 179471 ، بتاريخ 17 / 03 / 1998
	م. ق . م . ع .2001 . عدد خاص . ص : 172 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 179471 ، بتاريخ 17 / 03 / 1999  (غير منشور ) .
	م . ق . العدد 02  سنة 2002.
	على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 59106 ، بتاريخ 19 / 03 / 1990.
	م . ق . م . ع . 1990. العدد 2 . ص: 76 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 123889 ، بتاريخ 24 / 10 / 1995
	م . ق . م . ع . 1995. العدد 2 . ص: 89 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 123889 ، بتاريخ 24 / 10 / 1995
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	أ - من المقرر قانونا أن مسألة السكن يحكم بها عندما يحكم بالطلاق وبالحضانة، ولا يجوز طلب الانتفاع بالسكن الزوجي لأول مرة أمام المحكمة العليا
	النزاع في متاع البيت
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	هـ -  من المقرر شرعا وقانونا أن أثاث البيت مبدئيا هو ملك للزوج، وللزوجة أن تثبت عكس ذلك ، ومن المقرر أيضا أن كل شخص لا يحكم عليه بشيء إلا إذا اتخذ موقفا واضحا فيما يطلب منه بالإنكار أو الإقرار، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقو...
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	ب - إن الحق في النفقة مرتبط بحق التمتع بالزوجة ولو حكما.
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	أ  - من المقرر شرعا أن نفقة الأولاد تجب على الأب إذا ولدوا من فراش صحيح ناشئ من عقد صحيح شرعا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، لما كان قضاة الاستئناف  - في قضية الحال -  قضوا بتأييد الحكم المستأنف لديهم القاض...
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	ب - من المقرر عليه فقها وقضاء أن الحكم بنفقة الزوجة المريضة سنة يتوقف على تحديد أجل العلاج، ويتوقف كذلك على ضرورة بقائها في بيت الزوجية ولو حكما، وللقضاء بما يخالف ذلك، استوجب نقض القرار الذي بعد أن  صرح بالتطليق بطلب من الزوجة  بسبب مرضها بدفع نفقة ل...
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	م . ق . م . ع 1991  . عدد 3 . ص: 58 .
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	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 159493 بتاريخ  24 /  03 / 1998 .
	( غير منشور ).
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	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 45371 بتاريخ  20 /  04 /  1987 .  (غير منشور ) .
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	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 35511 بتاريخ  10 / 10 /  1995  .
	م . ق . م . ع  1989 . العدد 1 . ص: 53 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 123051 بتاريخ  25 / 07 /  1995  .
	م . ق . م . ع  1996 . العدد 1 . ص: 113 .
	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 125622 بتاريخ  24  /  10  / 1995  .
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	م . ق . م . ع  1992 . العدد 1 . ص: 48 .
	المادة 131 : إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين.
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	غ . أ . ش . م . ع . ملف رقم 122724 بتاريخ  25/  07 / 1995  . (غير منشور ) .
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